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جلالة الملك محمد السادس

مقتطف من الرسالة الملكية بمناسبة الملتقى الوطني لإطلاق مدونة التعمير
بتاريخ 3 أكتوبر 2005 بالرباط

       غايتنا المثلى جعلها )مدونة التعمير( تواكب الحركة العمرانية، التي تعرفها المملكة، 
والصناعية،  الاستثمارية  الأبعاد  ذات  الحيوية،  القطاعات  من  العديد  تنمية  وتيرة  وتساير 

والسياحية والسكنية.

بعض ضوابطها،  وتنافر  وشتات  تقادمها،  جراء  من  للتعمير  الحالية  المنظومة  غدت  لقد 
وتغليب الطابع التنظيمي والمسطري المنغلق، عاملا مساهما في الانتشار العشوائي لأنشطة 
غير منظمة، تعد مطية لاقتصاد الريع، والتملص الضريبي، وعائقا يتنافى مع التوجه نحو 
من  الكثير  في  معها  التعامل  أصبح  بل  الشغل،  لفرص  المدرة  الاستثمار  مبادرات  تحفيز 
تواطؤات تدليسية، وإما  أو  القاعدة،  الذي أصبح بمثابة  إما عبر الاستثناء،  الأحيان، يمر 

بواسطة تصرفات فوضوية، تشجع المضاربة العقارية.
...

لهذه الاعتبارات ولغيرها، فإننا نؤكد مدى العناية البالغة التي نوليها للتَّعجيل بإعداد وإقرار 
القائمة،  الأوضاع  أجل إصلاح  لتطلعاتنا من  تكون مستجيبة  للتعمير، حتى  مدونة جديدة 
والحفاظ  المجال،  هذا  لتأهيل  الجيدة،  الحكامة  ومبادئ  والتنافسية،  الشفافية  وتوطيد 
العقاري،  والإنصاف  وضبطها،  المساطر  تبسيط  على  تقوم  مدونة  المغربية.  الهوية  على 
وتستهدف إنعاش وجلب الاستثمار، وخدمة التنمية البشرية، ومكافحة الفقر، وسد العجز 
الاجتماعي، والحفاظ على جمالية المجالين الحضري والقروي، وتلبية حاجيات المواطنين 

إلى المأوى اللائق والعيش الكريم.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي



دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

9

الـفـهـرس  

ملخـص .................................................................................................................................................................................................................11

مختصرات ...........................................................................................................................................................................................................29

مقدمة عامة......................................................................................................................................................................................................31 

القسم الأول: الإطار الإداري والتنظيمي لمسطرة الاستثناء بالمغرب: طريقة تدبير مثارُ جدال  ........33
الفصل الأول: التدبير الإداري المركزي للاستثناء........................................................................................................................................33

الفصل  الثاني: لاتمركز المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثناءات..................................................................................................36

القسم الثاني: دراسة عملية تنفيذ وآثار المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثناء على
الصعيد الوطني.............................................................................................................................................................41
41............................................................. ية للمشاريع المستفيدة من مسطرة الاستثناء الفصل الأول: تحليل الحصيلة الكمِّ

60................................................................................................ الفصل الثاني: دراسة طرق تطبيق مسطرة منح رخص الاستثناء 

70..................................................................................................... الفصل الثالث: تقييم آثار مسطرة الاستثناء على التراب الوطني 

القسم الثالث:  طرق إعداد وتعديل وتنفيذ وثائق التعمير: أي بديل عن الاستثناء المطلق؟..................82
مَة للتخطيط العمراني بالمغرب ................................................................82

ِّ
الفصل الأول: نظرات حول التشريعات المنظ

الفصل الثاني: مسألة التشاور في مساطر إعداد وثائق التعمير ورهانات إعداد المجال وتدبيره

 في المغرب.......................................................................................................................................................................................85

93.................................................................................................................................................................................. الفصل الثالث: التقييم والآفاق 

صَة .........................................................................................................100
َ
القسم الرابع: التجارب الدولية والدروس المُستخل

100....................................................................................................................................................................................... الفصل الأول: تجارب دولية 

الفصل الثاني : الملاءمات الصغرى والاستعمالات المشروطة في فرنسا وكندا............................................................100

الفصل الثالث:  أشكال المرونة في مجال التخطيط العمراني في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا  ...................................105

109.............................. الفصل الرابع - أوجه الشبه والاختلاف بين تونس والمغرب في مجال تدبير مسطرة الاستثناء 

القسم الخامس: المبادئ و التوصيات............................................................................................................................................113
الفصل الأول: تجديد المبادئ...................................................................................................................................................................................113

الفصل الثاني : التوصيات..............................................................................................................................................................................................116



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

10

الملاحق ..............................................................................................................................................................................................................125
الملحق 1:  لائحة أعضاء مجموعة العمل المكلفة بإعداد التقرير.................................................................................................127

الملحق 2:  لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا البيئية والتنمية الجهوية............................................................129

الملحق 3: نص الإحالة الواردة من مجلس النواب .....................................................................................................................................133

الملحق 4: المقتضيات المتعلقة بالاستثناءات الموجودة في قانون التعمير المغربي................................................135

143............................................................................................................... الملحق 5: خطاطة مسطرة الاستثناء في مجال التعمير 

الملحق 6: الخطاطة العامة لعملية إعداد وثائق التعمير .................................................................................................................145

الملحق 7: لائحة جلسات الإنصات المُنجَزة .....................................................................................................................................................149

الملحق 8: مراجع بيبليوغرافية..................................................................................................................................................................................153



دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

11

ملخـص   

السياق العام لصدور المسطرة الإدارية للاستثناء في مجال التعمير 

ت ُ الإدارة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى منــح بعــض الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر خــارج الإطــار القانونــي،  اضْطُــرَّ
وإلــى تســليم بعــض الرخــص الاســتثنائية، الأمــر الــذي تشــير إليــه كلٌّ مــن الدوريــة الوزاريــة الصــادرة ســنة 1973 

وأخــرى ســنة 1994. 

وقــد حاولــت الإدارة، فــي كثيــر مــن الحــالات، إنتــاج مجــال للتعميــر دون التقيُّــد بالمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا 
العمــل، وذلــك مــن خــال تدبيــر عمرانــي قائــم علــى مبــدأ التكييــف، يتــم علــى المســتوى المحلــي. ويجــدر التذكيــر 
هنــا بالجهــود التــي بذلتهــا الســلطات العموميــة فــي مجــال إعــادة هيكلــة الأحيــاء غيــر المنظمــة. وفــي هــذا الصــدد، 

اعتمــدت ضمنيــا دون التصريــح بذلــك تدبيــرا عمرانيــا مبنيــا علــى الاســتثناء.

وفــي هــذا الســياق، ارتفعــت قيمــة الأراضــي الموضوعــة رهــن إشــارة وكالــة المســاكن والتجهيــزات العســكرية، 
وخاصــة ثكنــات ســابقة تابعــة للقــوات المســلحة الملكيــة التــي اســتفادت مــن تغييــر للتنطيــق لتصبــح مناطــق ســكنية 
صَــة لمرافــق عموميــة ومســاحات خضــراء وارتفاقــات . إضافــة إلــى ذلــك،  كثيفــة بعــد أن كانــت فــي معظمهــا مخصَّ
مكّنــت الدوريــة المشــتركة بيــن وزارة الداخليــة والــوزارة المكلفــة بالإســكان رقــم 337/352 د بتاريــخ 12 يونيــو 1995 

مــن تســليم رخــص اســتثنائية للمشــاريع الداخلــة فــي إطــار البرنامــج الوطنــي لبنــاء 200 ألــف ســكن.

ــرَة رســميا مــن قبــل الإدارة، فــإن اللجــان المكلَّفــة بدراســة طلبــات إحــداث  وإضافــة إلــى الحــالات الســابقة، المؤطَّ
التجزئــات العقاريــة والأبنيــة علــى المســتوى المحلــي، المعروفــة باســم لجــان الطــرق، غالبــا مــا لجــأت إلــى إعمــال 

مســطرة الاســتثناء. 

ــد رســميا إلا ســنة 1999،  ــم تعُتمَ يبــدو إذن أن ممارســة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر ممارســة قديمــة، ولكنهــا ل
بصــدور الدوريــة رقــم 254 المؤرخــة فــي 12 فبرايــر 1999، فــي ســياق يتميــز بتنصيــب مــا يعْــرَف باســم حكومــة 

ــاوب ســنة 1998.  التن

ــذ، المتســمة بالانحســار والانكمــاش، اعتمــاد  ــة العامــة للمغــرب الســائدة حينئ ــة الاقتصادي وقــد فرضــت الوضعي
خطــاب يســعى إلــى تشــجيع المبــادرة الخاصــة وتحديــث الإدارة العموميــة، قصــد محــو الصــورة الســلبيَّة اللصّيقــة 

كا لإنعــاش الاســتثمار.  بهــا، كعقبــة فــي وجــه النشــاط الاقتصــادي، وجعلهــا محــرِّ

ــى  ــة الســابقة، خــال ســنوات 2001 و2003 و2010 عل ــات ، فــي أعقــاب الدوري وســتصدر فيمــا بعــد ثــاث دوري
التوالــي، بهــدف بــث نــوع مــن الديناميــة المجاليــة والاســتجابة للمتطلبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــي دوريــات  
اعتبُــرت فــي حينهــا مؤقتــة وانتقاليــة فــي انتظــار إجــراء الإصلاحــات القانونيــة. ويمكــن القــول إن كل المحــاولات 

فــي هــذا الصــدد ســتصطدم بتــردد الســلطات العموميــة. 
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ــق الشــفافية فــي دراســة  ــرا عــن إرادة لتحقي ــر يعــد تعبي هكــذا، فــإن إقــرار مســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعمي
ــق  ــار وثائ ــى إعمــال هــذه المســطرة بافتق ر اللجــوء إل ــرَّ المشــاريع الاســتثمارية، واســتغلال فــرص الاســتثمار. ويبُ
التعميــر للمرونــة واتســامها بالتصلــب والصرامــة فــي ســياق اقتصــادي واجتماعــي دائــب الحركــة والتطــور، وعجزهــا 
عــن إدمــاج الحاجيــات الطارئــة ســواء للســكان أو المســتثمرين، ممــا اســتوجب توفيــر مرونــة أكبــر فــي دراســة 

ــى أنظــار الإدارة، مــع تســريع وتيــرة معالجتهــا. الملفــات المعروضــة عل

ــى يــد  وقــد تــم تدريجيــا الانتقــال مــن المعالجــة المركزيــة لملفــات طلبــات الاســتثناء، إلــى معالجــة لاممركــزة عل
لجنــة جهويــة مُحدَثــة لهــذا الغــرض برئاســة الوالــي. ومــع ذلــك، مــا زالــت هــذه المســطرة تعتريهــا بعــض النقائــص، 
نظــرا لغيــاب التنصيــص الدقيــق علــى الشــروط التــي يجــب أن تســتوفيها المشــاريع كــي تســتفيد مــن مســطرة 
الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، مــع تحديــد المســالك والمعاييــر المعتمَــدة فــي منــح الاســتثناءات، ذلــك أن الشــروط 

الحاليــة تتســم بالتعميــم، وتســمح بتعــدد التأويــات. 

وفــي ســياق عــام، تتحكــم فيــه أكثــر فأكثــر مجموعــة مــن الرهانــات السياســية والاقتصاديــة، تــم إعمــال مســطرة 
الاســتثناء فــي كثيــر مــن الأحيــان ضــد المصلحــة العامــة. وقــد يكــون هــذا الأمــر مــن بيــن الأســباب التــي اســتوجبت 
إصــدار الدوريــة الجــاري بهــا العمــل التــي تنــص صراحــة علــى مجموعــة مــن التدابيــر الكفيلــة بتقييــد مســألة منــح 
رخصــة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، وإن ظلــت مــع ذلــك عاجــزة عــن إحاطــة التدبيــر الإداري للاســتثناء بمجموعــة 

مــن الضمانــات التــي تحــول دون حــدوث بعــض التجــاوزات.  

والحــال أن التشــريع المغربــي فــي مجــال التعميــر لا يخلــو مــن إجــراءات متعلقــة بالاســتثناء، تــم التنصيــص عليهــا 
ــا تشــكل فــي نفــس الوقــت وســائل  ــات تظــل محــدودة، فإنه ــة. ورغــم أن هــذه الإمكان دة بدقّ ضمــن شــروط محــدَّ
للتخطيــط والتدبيــر المجالــي ولفــرص الحكامــة الترابيــة فــي إطــار مــن الشــفافية والديناميــة والاحتــكام للقانــون. 
ــا منهــا، علــى اعتبــار أن الاســتثناءات المســموح  ولكــن غالبــا مــا يتــم تجاهــل هــذه المرونــة، إمــا جهــا بهــا، أو تنصُّ

ر بوضــوح فــي ضابطــة التهيئــة.    د مســبقا وتســطَّ بهــا يجــب أن تحُــدَّ

د علــى الطابــع المؤقــت والانتقالــي لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال  وقــد ظلــت الســلطات العموميــة دائمــا تشــدِّ
التعميــر. ولــم تتوقــف فــي هــذا الصــدد النقاشــات حــول الأســاس القانونــي للاســتثناء ومســاطره ومنطقــه وآثــاره. 
ولهــذا الســبب، جمّــدت حكومــة إدريــس جطــو وبعدهــا حكومــة عبــاس الفاســي أعمــال لجــان منــح الاســتثناءات، 
قبــل أن تعمــدا إلــى إصــدار الدوريتيــن المؤرَّختيــن فــي ســنتي 2003 و2010 علــى التوالــي، وذلــك فــي غيــاب حلــول 
ــا، علمــا أن إصــاح  ــة فــي طريقه ــات المنتصب ــل العقب ــب الاســتثمارات وتذلي ــة يمكــن اعتمادهــا لجل ــة بديل قانوني

القوانيــن عمليــة محفوفــة بالصعوبــات وتتطلــب نفســا طويــا. 

فضــا عــن ذلــك، ففــي مواجهــة انتقــادات مــا فتئــت تــزداد حــدة، ســعت الســلطات العموميــة إلــى إدراج ممارســة 
الاســتثناء فــي مجــال التعميــر داخــل إطــار قانونــي، ومــع ذلــك، ظلــت مشــاريع القوانيــن فــي هــذا البــاب حبيســة 
الرفــوف أو متعثــرة تتقاذفهــا الحســابات السياســية والقانونيــة، نظــرا لمــا يتميــز بــه التشــريع فــي هــذا الصــدد مــن 

صعوبــة وتعقيــد. 
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تعدد العقبات وتباين الأرقام كمظاهر للإشكالية المطروحة  

يبــدو، بنــاء علــى مــا ســبق، أن تنظيــم المجــال العمرانــي ظــل دائمــا عُرضَــة لتقلبــات الظرفيــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، لينــدرج الاســتثناء فــي ســياق الحلــول الجزئيــة وردود الأفعــال المعيبــة التــي لا تســعف 
ــم  ــة تقدي ــا يكــون بعملي ــح التدخــل العمومــي أشــبه م ــد أصب ــة. وق ــة للمســألة العمراني ــة رصين ــاد مقارب فــي اعتم

مســكنات مؤقتــة، فــي محاولــة للتصــدي للاختــالات والاســتجابة لبعــض الحاجيــات المســتعجلة.

صحيــح أن لا أحــد يمكنــه أن يجــادل فــي الصرامــة التــي تتصــف بهــا بعــض النصــوص القانونيــة، وعــدم اســتجابتها 
ــا، ليظــل  ــس مطلق ــر لي ــد أن هــذا الأم ــرب، بي ــي المغ ــى الاســتثمار ف ــا ينعكــس ســلبا عل ــة، مم ــات الطارئ للحاجي
ــة  ــن المرون ــة قائمــا، وكل جــواب فــي هــذا الصــدد، يجــب أن يجمــع بي التســاؤل حــول ســبل إصــاح هــذ الوضعي

والمشــروعية.

الاقتصاديــة  الآثــار  وأيضــا  الظاهــرة،  هــذه  حجــم  الاســتثناء،  مســطرة  باعتمــاد  المرتبطــة  الأرقــام  وتكشــف 
الوطنــي.  التــراب  مجمــوع  علــى  عنهــا  الناتجــة  والبيئيــة  والسوســيو-مجالية 

ومنــذ تطبيــق الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 27/3020 وحتــى نهايــة 2013، درســت اللجنــة المختصّــة بطلبــات 
الاســتثناء 13222 مشــروعا، بمعــدل 110 مشــروع شــهريا. 

ويتبيــن مــن هــذه الحصيلــة أن 7578 مشــروعا حصــل علــى الموافقــة المبدئيــة، أي بنســبة 58 فــي المائــة، و4150 
عَــت هــذه المعطيــات زمانيــا ومكانيــا مــن أجــل  ــل البــتُّ فيــه. وقــد وُزِّ تــم رفضــه، بنســبة 31 فــي المائــة، و1492 أجُِّ
الإحاطــة بشــكل أفضــل بنتائــج إعمــال مســطرة الاســتثناء، حســب الجهــات والمــدن، وفــي فترتيــن زمنيتيــن مختلفتين 
بالدوريتيــن الأخيرتيــن  العمــل  مــع ســريان  الفترتــان  همــا )2003-2009( و)2010-2013(. وتتزامــن هاتــان 
المنظمتيــن لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، وهمــا الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 27/3020 بتاريــخ 

04 مــارس 2003، والدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 31/10098 بتاريــخ 06 يوليــوز 2010. 

ويبــدو مــن خــال النظــر فــي صيــرورة العمــل بهــذه المســطرة وجــود تبايــن بيــن الجهــات خــال الفترتيــن. ففــي 
فتــرة تطبيــق الدوريــة الصــادرة ســنة 2003، ارتفــع بشــكل ملحــوظ عــدد الاســتثناءات الممنوحــة فــي مجــال التعميــر، 
حيــث درســت اللجنــة المختصــة 9256 مشــروعا، بمعــدل 128 مشــروعا شــهريا، ووافقــت علــى 59 فــي المائــة مــن 

مَــة. الطلبــات المقدَّ

مــة للحصــول علــى رخــص الاســتثناء، حســب الجهــات، لا علاقــة لــه بالديناميــة  ويبــدو أيضــا أن عــدد الطلبــات المقدَّ
العمرانيــة والاقتصاديــة لهــذه الجهــة أو تلــك، علمــا علــى أن إعمــال هــذه المســطرة يظــل فــي جــزء كبيــر منــه رهينــا 

بدرجــة اقتنــاع المســؤولين المحلييــن بنجاعتهــا. 

وخــال الفتــرة الممتــدة مــن 2010 إلــى 2013 ، التــي تتزامــن مــع دخــول الدوريــة الأخيــرة الصــادرة ســنة 2010 حيــز 
التنفيــذ، درســت اللجنــة المختصــة 3966 مشــروعا، بمعــدل 99 مشــروعا شــهريا. وقــد أعطــت موافقتهــا المبدئيــة 

لمــا يعــادل 2175 مشــروعا، بنســبة 55 فــي المائــة. 

ــة مــن 59 فــي  ــة المبدئي ــى 99، وتراجعــت نســبة الموافق ــات المدروســة مــن 128 إل   هكــذا انخفــض عــدد الملف
ــر ذلــك الانخفــاض، علــى وجــه الخصــوص، بالقيــود التــي أتــت بهــا الدوريــة  المائــة إلــى 55 فــي المائــة. وقــد يفُسَّ
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ــر،  ــى رخــص الاســتثناء فــي مجــال التعمي ــات الحصــول عل ــول طلب ــر قب الصــادرة ســنة 2010، فيمــا يخــص معايي
ــب الاســتثناء،  ــى صاحــب طل وخاصــة طبيعــة المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن ذلــك، وحصــر الاســتفادة عل

ــخ.  ــريّ، ال ــر ال ــة ودوائ ــة والمســاحات الخضــراء وطــرق التهيئ ــى المرافــق العمومي والمحافظــة عل

فضــا عــن ذلــك، بلــغ عــدد المشــاريع المعروضــة علــى اللجــان الجهويــة المختصــة فــي الجماعــات الحضريــة التــي 
تعتمــد نظــام وحــدة المدينــة، وهــي أكاديــر والــدار البيضــاء وفــاس والقنيطــرة ومراكــش ومكنــاس ووجــدة والربــاط 
ــن )2003  ــا بي ــن م ــي خــال الفترتي ــى التوال ــازة وتطــوان، 3209 و 1322 مشــروعا، عل وآســفي وســا وطنجــة وت
ــن.  ــن الفترتي ــا خــال هاتي ــة وطني مَ ــات المقدَّ ــة مــن الملف ــي المائ ــادل 36 ف ــا يع و2009( و)2010 و2013(، أي م
وبلغــت نســبة المشــاريع التــي نالــت الموافقــة المبدئيــة علــى التوالــي 68 فــي المائــة و63 فــي المائــة، ممــا يــدل علــى 

الديناميــة التــي تتميــز بهــا المــدن الكبــرى المحتضنــة لأهــم الأنشــطة الاقتصاديــة.

ــارا. ومــن   ــن )2003 و2013(، 27046 هكت ــا بي ــرة م ــة خــال الفت ــة للتعبئ ــت المســاحة المفترَضــة القابل ــد بلغ وق
بيــن 7578 مشــروعا حاصــا علــى الموافقــة المبدئيــة، يلُاحَــظ أن 898 مشــروعا فقــط هــو الــذي يقــع فــي مناطــق 
جديــدة للتعميــر، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 6649 هكتــارا. أمــا الباقــي، فهــو عبــارة عــن مشــاريع تعليــة الأبنيــة وتســوية 

مــة لبعــض المشــاريع المنجــزَة ســلفا، الــخ.  بعــض الوضعيــات العقاريــة ومراجعــة المقتضيــات المنظِّ

وخــال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، قــدّر مبلــغ الاســتثمارات الإجمالــي الــذي قــد ينتــج عــن إنجــاز 7578 مشــروعا 
حاصــا علــى الموافقــة المبدئيــة بمــا يفــوق 583 مليــار درهــم. وقــد اســتفادت المــدن الكبــرى مــن نســبة 56 فــي 

المائــة مــن مبلــغ الاســتثمارات الإجمالــي علــى المســتوى الوطنــي. 

وفيمــا يتعلــق بطبيعــة الاســتثناءات الممنوحــة، تبيــن هــذه المعطيــات الأثــر الواضــح لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال 
التعميــر فــي المجــال العقــاري مقارنــة بالاســتثمار المنتِــج. ويتجلــى ذلــك أساســا فــي المــدن الكبــرى، حيــث يمثــل 
ــى التوالــي فــي الفترتيــن مــا  هــذا القطــاع 69 و58 فــي المائــة، مقابــل 55 و51 فــي المائــة بمختلــف الجهــات، عل
بيــن 2003 و2009 و2010 و2013. وقــد انخفضــت نســبة المشــاريع العقاريــة نتيجــة القيــود المنصــوص عليهــا فــي 

الدوريــة الأخيــرة الصــادرة ســنة 2010. 

وخــال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2009، ســجلت المرافــق العموميــة والخاصــة نســبة 25 فــي المائــة، متبوعــة 
ــا  ــروة، وهم ــان المنتِجــان للث ــة(، وســجل القطاع ــي المائ ــة )9 ف ــة( والصناعي ــي المائ بالمشــاريع الســياحية )11 ف

الســياحة والصناعــة، نســبة 24 فــي المائــة. 

وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى الاســتثناء، فإنهــا تتركّــز أساســا فــي المناطــق التــي تغطيهــا وثائــق التعميــر، 
بنســبة 74 فــي المائــة. ويظــل عــدد المشــاريع الواقعــة فــي المناطــق غيــر المغطــاة بهــذه الوثائــق ضعيفــا نســبيا، 

ولكــن بنتائــج وآثــار سوســيو-اقتصادية وبيئيــة متباينــة لا يبــدو أثرهــا الإيجابــي واضحــا.  

مَــة بتغييــر التنطيــق وتغييــر نســبة شــغل الســطح ونســبة اســتعماله. وفــي هــذا  وتتعلــق أغلــب طلبــات الاســتثناء المقدَّ
صــة لفضــاءات الترفيــه والمرافــق العموميــة تصبــح أغلــب الأحيــان عرضــة  الصــدد، يلُاحَــظ أن الأماكــن المخصَّ

لزحــف الإســمنت. 
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ــة  ــة خاصــة، وإذا ســلمّنا بالحصيل ــت الموافقــة تكتســي أهمي ــي نال ــك، فمســألة مــآل المشــاريع الت فضــا عــن ذل
الوطنيــة لمســطرة الاســتثناء التــي ســمحت بالإفــراج عــن العديــد مــن المشــاريع التــي عُقــدت عليهــا آمــال كبيــرة 
لبــث الديناميــة فــي قطــاع الاســتثمار، فــإن النتائــج المترتبــة علــى إعمــال هــذه المســطرة وآثارهــا الحقيقــة تظــل 

مــع ذلــك غيــر مؤكــدة. 

وفــي هــذا الصــدد، يبــدو أن مــن أصــل 7578 مشــروعا، 4319 مشــروعا فقــط، أي بنســبة 57 فــي المائــة، هــو الــذي 
حصــل علــى موافقــة لجنــة المشــاريع الكبــرى التــي كانــت تعقــد عــادة اجتماعاتهــا فــي الــوكالات الحضريــة. 

تباين في تطبيق مسطرة الاستثناءات 

ــن الجهــات  ــات مختلفــة بي ــح الاســتثناء وجــود مقارب ــر الإداري لمســألة من ــل أنمــاط التدبي ــن مــن خــال تحلي يتبيّ
فــي طريقــة تطبيــق هــذه المســطرة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن النظــر الملــيّ فــي اســتيفاء المشــاريع المســتفيدة مــن 
الاســتثناء للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا الصــدد  يبيــن وجــود مجموعــة مــن عيــوب الشــكل والجوهــر فــي 

هــذه المســطرة. 

ــحة للاســتفادة مــن  والملاحــظ أن الدوريــات  لا توضــح بمــا فيــه الكفايــة مســالك ومعاييــر قبــول المشــاريع المرشَّ
الاســتثناء، ولا تنــص علــى أي إجــراء كفيــل بتتبــع إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن هــذه المســطرة، ممــا يــؤدي إلــى 
نــوع مــن الغمــوض المســطري، ويخلــق هامشــا واســعا لتأويــل منطــوق تلــك الدوريــات . ومــن الطبيعــي أن يــؤدي ذلــك 
إلــى تعــدد المقاربــات وتنافرهــا، لهــذا نجــد أن كل جهــة تطبــق مســطرة الاســتثناء بطريقــة تختلــف عــن الجهــات 

الأخــرى. 

وضمــن هــذه الشــروط، يصبــح التدبيــر العمرانــي خاضعــا فــي جوانــب عديــدة منــه إلــى الظــروف المحليــة. وتلعــب 
كاريزميــة كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة ووزنــه السياســي والفكــري دورا كبيــرا فــي هــذا الصــدد، لتصبــح المقاربــات 
ــة بــوزن الفاعليــن والوضعيــات المحليــة، وخاصــة كاريزميــة  العمــال والــولاة ورؤســاء  والممارســة الإداريــة  مرتهن

الجماعــات ومديــري الــوكالات الحضريــة ومديــري المراكــز الجهويــة للاســتثمار.  

فضــا عــن ذلــك، فــإن تحليــل اســتيفاء المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء للشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
الدوريــات  يكشــف عــن مجموعــة مــن الاختــالات، ممــا يســائل المنظومــة المرجعيــة والممارســة الإداريــة. 

نــة لملفــات طلــب الاســتثناء، ومــكان  يطالعنــا غمــوض المســطرة والصعوبــات التــي تكتنفهــا بــدءا مــن الوثائــق المكوِّ
الإيــداع والمســار المحــدد للملفــات لعرضهــا علــى اللجــان المختصــة، وآجــال دراســة الطلبــات، وتركيبــة اللجنــة، 
ومعاييــر قبــول المشــاريع الاســتثمارية. صحيــح أن الاســتثمار يقــاس بمــا يترتــب عنــه مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة 
وعمرانيــة، بيــد أن معاييــر تحديــد مشــروع اســتثماري مــا تظــل غيــر دقيقــة. هكــذا أضفــت الدوريــات  نوعــا مــن 
التعقيــد علــى اختصاصــات اللجــان الجهويــة التــي لــم تفلــح فــي وضــع معاييــر دقيقــة متوافــق بشــأنها لانتقــاء 

المشــاريع الاســتثمارية ومنــح الاســتثناءات.

وفــي غيــاب أســس دقيقــة، تتعــدد عيــوب الشــكل والجوهــر التــي تشــوب مســطرة الاســتثناء، ممــا يفُْضــي حتمــا إلــى 
ــر هنــا بمســألة اشــتراط  ارتبــاك فــي تدبيــر الملفــات فــي غيــاب مرجعيــة تنظيميــة متينــة. ومــن المناســب أن نذكِّ
الدوريــات المعنيــة وجــود آثــار إيجابيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وعمرانيــة للمشــاريع التــي تســتفيد مــن الاســتثناء. 
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ــب  ــر، يكشــف أن أغل ــة تخــص الاســتثناء فــي مجــال التعمي ــه مــن حصيل ــم التوصــل إلي ــا ت والحــال أن اســتقراء م
الاســتثناءات المطلوبــة يتعلــق بتغييــر التنطيــق والرفــع مــن نســبة شــغل الســطح واســتعماله، ويكشــف أيضــا أن 

ــج للثــروة مــن الاســتثناء يظــل محــدودا جــدا.  نصيــب الاســتثمار المنتِ

صَــة للمرافــق العموميــة، والمســاحات الخضــراء، وطــرق  ومبدئيــا، يجــب ألا تطــال الاســتثناءات المســاحات المخصَّ
التهيئــة، ودوائــر الــريّ، والمناطــق الواجــب حمايتهــا، وغيرهــا ممــا يعــد جــزءا مــن الرأســمال الطبيعــي والثقافــي، 
إلا أن تلــك المجــالات لــم تســلم مــن الاســتثناءات. وهــا هــي المؤشــرات المدعومــة بالأرقــام تبيــن أن مســاحة 900 

تــت للخــواص.       لـَـت إلــى عمــارات ومبــان فُوِّ صــة أصــا لمنشــآت ذات منفعــة عامــة حُوِّ هكتــار، كانــت مخصَّ

هــل نخلــص مــن ذلــك إلــى أن التدخــل العمومــي فــي هــذا المجــال يتســم بعــدم التناســق والانســجام،  اعتبــارا 
لطريقــة تنســيق أعمــال أعضــاء اللجنــة الجهويــة والمنهــج الــذي يؤطــر عملهــم، ممــا يــدل علــى وجــود مجموعــة مــن 
النقائــص؟ وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســألة البحــث عــن التوافــق بيــن أعضــاء اللجنــة المذكــورة، والمقابــل المطلــوب 
للاســتفادة مــن الاســتثناء ، وتتبــع إنجــاز المشــاريع، تطــرح كلهــا ضــرورة إعــادة النظــر فــي المســطرة المتَّبَعــة وفــي 
طريقــة اتخــاذ القــرار. مجمــل القــول إن النظــام الحالــي يعبّــر عــن مقاربــة تجزيئيــة للتنميــة المجاليــة، ويؤثــر ســلبا 

فــي كل مــن التخطيــط والتدبيــر العمرانــي. 
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رغــم أنــه مــن الصعــب اســتجلاء آثــار العمــل بمســطرة الاســتثناء وقياســها بدقــة، فــإن الاعتمــاد علــى بيانــات 
المشــاريع التــي منحــت الموافقــة المبدئيــة لرخصــة الاســتثناء يشــير إلــى أن إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن هــذه 
المســطرة، ســيمكن مــن اســتثمار مبلــغ إجمالــي قــدره 583 مليــار درهــم فــي جميــع القطاعــات الاقتصاديــة، ممــا 
سيســاهم فــي إنعــاش الحركــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة فــي بلادنــا، ويقــدر عــدد مناصــب الشــغل المزمــع خلقهــا 

304080 منصــب ، منهــا 178600 ألــف فــي قطــاع العقــار.

ــارا، تشــمل 94075 بقعــة أرضيــة  وعلــى المســتوى المجالــي، تمتــد المشــاريع العقاريــة علــى مســاحة 11996 هكت
و250400 وحــدة ســكنية. وتعــد جهــات مراكش-تانســيفت-الحوز والــدار البيضــاء الكبــرى ومكناس-تافيلالــت 

ــر. ــل للتعمي ــر المناطــق إنتاجــا للمجــال القاب ــي، أكث ــى التوال ــدة وطنجة-تطــوان، عل ودكالة-عب

ولا شــك أن الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر قــد ســاهمت فــي تخطــي العقبــات التــي كانــت تعتــرض مئــات المشــاريع 
ــا  ــق الثــروة وقــد اســتفاد قطــاع الســكن الكثيــر مــن هــذه المســطرة، ممــا انعكــس إيجاب ــرة، وأيضــا فــي خل المتعثِّ
علــى برامــج الســكن الاجتماعــي وأدى إلــى بــث الديناميــة فــي ســوق العقــار. مــع ذلــك، تظــل الديناميــة المترتبــة عــن 
تــة. علمــا أن قطاعــي الســياحة والصناعــة وحدهمــا قــادران علــى خلــق مناصــب شــغل  ذلــك هشّــة، وخصوصــا مؤقَّ

مســتدامة وكفيلــة بتعزيــز النســيج الاقتصــادي، وتفضــي بالتالــي إلــى خلــق قيمــة مضافــة جهويــة. 

ويلُاحَــظ أن الســعي إلــى الاســتفادة مــن الاســتثناءات توجهــه الرغبــة فــي الرفــع مــن قيمــة الأراضــي، مــن خــال 
ــة عامــة، مــن  ــرّرة لإقامــة منشــآت ذات منفع ــه المســاحات المق صــة ل ــل الغــرض المخصَّ ــق أو تحوي ــر التنطي تغيي
ــد بعــض الممارســات التــي  ــر عن ــف هــذا التقري ــة والســاحات والمناطــق الخضــراء. ويتوقّ قبيــل المرافــق العمومي
يحرّكهــا هــدف الرفــع مــن قيمــة العقــار، حيــث يلاحَــظ فــي هــذا الصــدد أن بعــض المشــاريع التــي ارتــأت اللجنــة 
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ــرت طبيعتهــا جذريــا، قياســا إلــى التصاميــم الأصليــة المقدّمــة للجنــة،  أنهــا تســتحق الحصــول علــى الاســتثناء تغيَّ
بــل إن مشــاريع أخــرى عُرضــت علــى لجــان الاســتثناء مــرات عديــدة، وحصلــت فــي كل مــرة علــى اســتثناء يخــوّل 

امتيــازات أكبــر.

ــي  ــالات الت ــدارك الاخت ــي ت ــقَ أداة تســاهم ف ــاد مســطرة الاســتثناء خل ع مــن خــال اعتم ــد اســتهدف المشــرِّ وق
تشُــوب وثائــق التعميــر، وتحقيــق التكامــل مــع التخطيــط العمرانــي، ممــا يمكّــن مــن إقامــة مشــاريع ضخمــة، وفْــق 

ــدت بعــض المشــاريع فــي العديــد مــن الجهــات فعــا هــذا الطمــوح. منهجيــة رصينــة وتشــاوريّة. وقــد جسَّ

بيــدْ أن المقاربــة المعتمَــدة فــي دراســة ملفــات الاســتثناء لا تــؤدي إلــى ضمــان اســتدامة الاســتثمارات. يــدل علــى 
ذلــك إلغــاء أو تقليــص المســاحات المخصصــة للمرافــق العموميــة والمســاحات الخضــراء، ذلــك أن الإســمنت قــد 
ــن  ــارا م ــا 420 هكت ــة، ومنه ــة عام صــة أصــا لمنشــآت ذات منفع ــت مخصَّ ــار كان ــى مســاحة 900 هكت زحــف عل

المســاحات الخضــراء.

ــر  وتــدق هــذه الوضعيــة ناقــوس الخطــر، علمــا أن الدراســات قــد بيّنــت أن 65 فــي المائــة مــن المــدن المغربيــة توفِّ
أقــل مــن متــر مربّــع مــن المســاحات الخضــراء لــكل فــرد، بينمــا تحــدد المنظمــة العالميــة للصحــة كمعيــار 10 أمتــار 

مربعــة للشــخص الواحــد.   

ــزة، ومناطــق  ويــؤدي الإفــراط فــي اللجــوء إلــى مســطرة الاســتثناء إلــى إنجــاز مشــاريع علــى أراض غيــر مجهَّ
للزراعــة المكثَّفــة، وأحزمــة خضــراء، ومحميــات طبيعيــة، وفضــاءات مغروســة، وفــرش مائيــة. فضــا عــن ذلــك، تبلــغ 
المســاحة التــي يطالهــا التعميــر ســنويا 5000 هكتــار، منهــا 1000 هكتــار مــن الأراضــي الزراعيــة، وخاصــة دوائــر 

الــريّ المحيطــة بالمراكــز الحضريــة. 

أيمكــن القــول أيضــا إن »المعاييــر الجديــدة« للســكن الاجتماعــي، وخاصــة الكثافــة الســكانية المفرطــة التــي تبلــغ 
230 ســكنا فــي الهكتــار الواحــد، لا تشــجع علــى خلــق تعميــر مســتدام يحقــق التماســك والانســجام؟ ذلــك أن المجــال 
الــذي يتــم إنتاجــه وفــق هــذه المعاييــرـ قــد يــؤدي، ضمــن هــذه الشــروط، إلــى خلــق هوامــش حضريــة تشــكل نشــازا 

فــي النســيج العمرانــي العــام وتولــد الشــعور بالحيــف وقــد تشــكل بــؤرة اجتماعيــة حسّاســة.   

ومــع ذلــك، فــإن مســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر جــاءت ببعــض المرونــة الضروريــة فــي دراســة المشــاريع، 
ممــا ســمح بتخطــي العقبــات التــي كانــت تمنــع انطــاق عــدة مشــاريع اســتثمارية. وهــي تســتجيب أيضــا لرهانــات 
التنميــة الاقتصاديــة علــى المســتوى الوطنــي. وهــذه المســطرة تطــرح نفســها كأداة لتكييــف المقتضيــات التنظيميــة 
مــع خصوصيــات الأراضــي والمواقــع المعنيّــة. وتمكــن أيضــا مــن تــدارك التأخيــر فــي إعــداد وثائــق التعميــر، 
ــاء. وفــي المقابــل، فــإن الإخــال بمقتضيــات وثائــق  ــى رخصــة البن ــة المرتبطــة بالحصــول عل والتعقيــدات الإداري

التعميــر والتشــريعات الجــاري بهــا العمــل أمــر لــه ثمنــه، وإن كان مــن الصعــب تقديــره.

ولا شــك أن التأثيــر علــى البيئــة، والمضاربــات العقاريــة، وعــدم اتضــاح الرؤيــة، وعــدم التحكــم فــي التوســع العمراني 
وفــي إعــادة التركيــب المجالــي، كلهــا ظواهــر ناتجــة عــن تدبيــر عمرانــي تغيــب عنــه الرؤيــة الشــمولية،  ويقتصــر 
علــى دراســة كل ملــف بطريقــة منعزلــة، ممــا يــؤدي إلــى مجموعــة مــن الآثــار الســلبية علــى مســتقبل المــدن. هكــذا، 
تســاهم مســطرة الاســتثناء فــي خلــق نمــط إنتــاج عمرانــي منحصــر ومعــزول، تغيــب عنــه الرؤيــة الشــمولية، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى خلــق التمايــز المجالــي وعــدم الانســجام السوســيو-اقتصادي والمعمــاري والبيئــي.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

18

ــراب  ــا إعــداد الت ــي منه ــي يعان ــل مســطرة الاســتثناء مســؤولية كل الاختــالات الت ــم تحمي ــك، يجــب ألا يت ومــع ذل
الوطنــي. فمــن الأكيــد أن المســطرة الجــاري بهــا العمــل لا تشــكل وحدهــا مصــدر الاختــالات التــي تعانــي منهــا 
ــر مــن  ــة مشــوبة بالكثي ــد أن التشــريعات الحالي ــة. وهــذا الاســتنتاج لا يتناقــض مــع إعــادة التأكي ــة المغربي المدين
ــا تفرضــه  ــح أمــرا ملحّ ــي، فــإن إصلاحهــا، داخــل إطــار قانونــي وشــامل، أصب أوجــه النقــص والتعقيــدات. وبالتال

ــارات والمســوِّغات.    ــد مــن الاعتب العدي

أي تخطيط عمراني من أجل بديل عن الاستثناء المطلق بالمغرب؟ 

ــى مســطرة الاســتثناء، مــن خــال اعتمــاد نظــام تخطيــط  ــه إل ــغ في ــا فــي تفــادي اللجــوء المبالَ ــل الهــدف هن يتمث
ــى  ــر، ســعيا إل ــق التعمي ــم مســاطر إعــداد وثائ ــات تقيي ــة عملي ــا أهمي ــي. مــن هن ــي مــرن ومنســجم وعقلان عمران

ــر المجــال الحضــري.  ــد مناهــج إعــداد وتدبي تجدي

ــادئ التعميــر الاســتعمارية التــي تعــود إلــى  ــدُّ التشــريعات المتعلقــة بالتخطيــط العمرانــي اســتمرارا لنفــس مب وتعُ
ســنة 1914. وضمنهــا يصبــح التعميــر مجموعــة مــن القواعــد المفروضــة المُلزِمــة التــي لا تتناســب بتاتــا مــع ســياق 

وصيــرورة التنميــة الوطنيــة. 

ــى رأســها  ــر. وعل ــات مرتبطــة بالتشــريع فــي مجــال التعمي ــة فــي شــكل ثــاث صعوب ــى الاختــالات القانوني وتتجل
صعوبــة الحســم فــي تحديــد خيــارات سياســية، وصعوبــة رســم أهــداف واضحــة ودقيقــة، وصعوبــة التحكيــم 
ــح مــا  ــة بالتخطيــط المندمــج لصال ــم التضحي ــي، يجــب ألا تت ــح مختلفــة ومتناقضــة. وبالتال والتقريــب بيــن مصال
هــو ظرْفــي عرَضــي، وبالاســتدامة أمــام مــا هــو آنــي وزائــل، وبالرؤيــة المنفتحــة علــى المســتقبل لحســاب الترقيــع 

ــة.  ــول المؤقت والحل

ــى مجموعــة مــن  ــك إل ــارات السياســية، ومــرد ذل ــد الخي ــق الأمــر بتحدي ــاك، عندمــا  يتعل ــا مــا يســود الارتب وغالب
الرهانــات والاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة والاقتصاديــة الوطنيــة والدوليــة. وفــي الســياق نفســه، 
ليــس مــن الســهل تحقيــق ثلاثــة أهــداف أساســية: التحصيــن القانونــي للملكيــة العقاريــة والعقــود المرتبطــة بهــا، 

ــاري.  ــراب والبحــث عــن الإنصــاف العق ــة الت ــة المرتبطــة بتعبئ والنجاعــة الاقتصادي

وهنــاك صعوبــة أخــرى تتمثــل فــي وضــع آليــات للضبــط والتحكيــم، حيــث يصعــب التوفيــق بيــن المصلحتيــن العامــة 
والخاصــة. ويشــكل البحــث عــن التوافــق بيــن تعميــر معيــاري وعجــز الســلطات العموميــة عــن الأداء، معادلــة يصعــب 

 . حلها

ــة وعــدم  ــردد الدول ــرا عــن ت ــي كل الأحــوال تعبي ــا تظــل ف ــر، ولكنه ــي مجــال التعمي ــدد محــاولات التشــريع ف وتتع
اتخاذهــا القــرار الحاســم. ومــن جديــد، دخــل مشــروع إعــداد مدونــة للتعميــر فــي الطريــق المســدود. وقــد تــم حاليــا 
تجزيــئ مشــروع القانــون المعنــيّ  إلــى مجموعــة مــن »المشــاريع الموضوعاتيــة الصغيــرة« فــي تناقــض مــع مبــادئ 

الاندمــاج والشــمولية.

ومــن بيــن هــذه المشــاريع الموضوعاتيــة، يوجــد مشــروع قانــون حــول وثائــق التعميــر، ومشــروع قانــون متعلــق بإعــداد 
التــراب الوطنــي ومشــروع قانــون خــاص بالمــدن الجديــدة ومشــروع قانــون حــول التهيئــة الحضريــة ومشــروع القانــون 
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ــف العمــران ومشــاريع  ــق بالمســاهمة فــي تكالي ــون المتعل ــات ومشــروع القان ــق بزجــر المخالف ــم 12-66 المتعل رق
القوانيــن المغيــرة والمتممــة للقانونيـْـن رقــم 25-90 و90-12. 

حــان الوقــت للانكبــاب علــى تجديــد أســس التخطيــط العمرانــي، مــن خــال تعديــات قانونيــة ومؤسســاتية، مــن 
أجــل إعــادة ترتيــب الاختصاصــات وتوزيــع الأدوار بيــن مختلــف الفاعليــن.

التجارب الدولية والدروس المستخلصة

ــة  ــم أهمي ــن ث ــة. وم ــة عمراني ــي كمدخــل لوضــع سياســة عمومي ــى مســألة إصــاح النظــام الحال ــن النظــر إل يتعي
الاطــاع علــى التجــارب الدوليــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي تجديــد مبــادئ ومناهــج التعميــر فــي انســجام مــع 

ــه.  ــات المغــرب وخصوصيات حاجي

يخضــع التدبيــر العمرانــي فــي كل مــن فرنســا وكنــدا لمنظومــة قانونيــة ومؤسســاتية وقضائيــة محكمــة. ورغــم 
وجــود مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تســمح ببعــض المرونــة، فإنهــا محاطــة بقيــود وضوابــط، منعــا لأي مخالفــات 
أو انزلاقــات.  وتمثــل الملاءمــات الصغــرى والاســتعمالات المشــروطة  آليتيــن تســمحان بإدخــال بعــض التغييــرات، 
وتقديــم بعــض الحلــول التقنيــة إزاء وضعيــات ملموســة مــن شــأن الإبقــاء عليهــا الإضــرار بقابليــة مســاحة مــا 

للتعميــر. 

ــة،  ــم، والمرون ــة، وهــي التحك ــادئ متكامل ــة مب ــى ثلاث ــي عل ــا لمنطــق ينبن ــي خاضع ــط العمران ــح الضب ــذا يصب هك
والشــفافية، مــع اعتمــاد التشــاور والانفتــاح علــى الســاكنة. ويمكــن هــذا المنهــج مــن تــدارك مــا يشــوب وثائــق التعميــر 

مــن نقائــص صغيــرة، وتفــادي رفــض طلبــات البنــاء لاعتبــارات طفيفــة. 

ــن الوثائــق ذات  ــق التكامــل والانســجام بي ــى تحقي ــرا إل ــا وإنجلت ــي فــي إســبانيا وألماني ويســعى التخطيــط العمران
ــخ.  ــة، إل ــي تنظــم اســتعمال الســطح ومواقــع المرافــق العمومي ــق الت ــع الاســتراتيجي والوثائ الطاب

وفــي هــذه البلــدان، يعــود إلــى الجماعــة اختصــاص إعــداد وثائــق التعميــر، بوصفهــا شــأنا محليــا أساســا. وتخضــع 
ــح هامشــا  ــرى، تتي ــة كب ــة العامــة بمرون ــز المنظومــة القانوني ــرة. وتتمي ــا لمســاطر واضحــة وميسَّ ــة مراجعته عملي
كبيــرا مــن الحريــة للسياســات المحليــة فــي مجــال التعميــر وللفــرص المرتبطــة بالمشــاريع التنمويــة. ويمنــح قانــون 
التعميــر فــي إنجلتــرا لأصحــاب القــرار فــي هــذا المجــال ســلطات تفويضيــة تعــزز الطابــع التوجيهــي العــام لتصاميــم 
التعميــر. ورغــم هــذه المرونــة، فــإن إنجــاز أي تخطيــط عمرانــي أو منــح أي رخصــة لمشــروع عمرانــي مــا، يجــب أن 

يخضــع للمبــادئ الأساســية الاثنــي عشــر للتنميــة المســتدامة المنصــوص عليهــا فــي القانــون. 

ولا يخــرج التخطيــط العمرانــي فــي إســبانيا عــن هــذه القاعــدة، فهــو أساســا اختصــاص محلــي. وهــو جهــوي فــي 
كل مــن إيطاليــا وكنــدا. وفــي ألمانيــا، يعــود الاختصــاص المتعلــق بالبنيــات الأساســية الكبــرى إلــى الدولــة، بينمــا 
ــر هــو مــن  ــي للتعمي ــة. أمــا فــي فرنســا، فــإن إعــداد المخطــط المحل ــة العمراني ــدرات بتشــكيل البني تتكفــل اللان

ــة.  اختصــاص البلدي

ــه فــي فرنســا،  ــى غــرار مــا هــو معمــول ب ويتعيــن أن يســتند التخطيــط العمرانــي فــي المغــرب إلــى التعاقــد. وعل
بموجــب القانــون المــؤرخ فــي 29 يوليــوز 1929 وفــي ألمانيــا بموجــب القانــون الإطــار الصــادر ســنة 1952، يجــب 
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وضــع عقــود تصاميــم تربــط بيــن المخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب والمخطــط الجهــوي لإعــداد التــراب والمخطــط 
التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة. 

ونظــرا لافتقــار أنظمــة التخطيــط والتدبيــر العمرانــي بالمغــرب لبعــض المرونــة، أنشــئت مجموعــة مــن المؤسســات 
ومنحــت لهــا، بمقتضــى قوانيــن خاصــة، اختصاصــات واســعة فــي مجــال التهيئــة الحضريــة. يتعلــق الأمــر بوكالــة 
تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق ووكالــة تهيئــة موقــع بحيــرة مارتشــيكا. وتتمتــع هاتــان المؤسســتان باختصاصــات الوكالــة 
الحضريــة، فيمــا يخــص دراســة ومراجعــة مشــاريعهما، ممــا يمكنهمــا مــن إدخــال بعــض التعديــات الخاصــة، ضمــن 

شــروط محــددة. 

الإطار العام للتوصيات 

المياديــن  مــن  بمجموعــة  وترتبــط  متعــددة  أبعــاد  ذات  التعميــر  مجــال  فــي  الاســتثناء  مســألة  لكــون  اعتبــارا 
والاختصاصــات، فمــن الواجــب ألا ينُظــر إليهــا كممارســة معزولــة، وألا تتــم معالجتهــا معالجــة ظرْفيــة تنتصــر لهــذا 
الطــرف أو ذاك،  حيــث إن عناصــر ومكونــات الإشــكالية الحاليــة مترابطــة فيمــا بينهــا وتتميــز بتعقيدهــا البالــغ، كمــا 
أن آثــار هــذه الممارســة، الإيجابيــة منهــا أو الســلبية، فــي المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والمجالــي والبيئــي، 

تثيــر مواقــف متباينــة. 

واعتبــارا للآثــار الإيجابيــة لمســطرة الاســتثناء، وخاصــة إزالــة العقبــات التــي كانــت تمنــع إنجــاز العديــد مــن 
عــات الصناعيــة  والأرضيــات اللوجســتية والمنشــآت الســياحية  المشــاريع الضخمــة، كالمــدن الجديــدة والمجمَّ
والمجمعــات العقاريــة المرتبطــة بالســكن الاجتماعــي والتجهيــزات الاجتماعيــة، واعتبــارا أيضــا لجوانبهــا الســلبية، 
وخاصــة آثارهــا السيوســيو-مجالية والبيئيــة والمعماريــة والثقافيــة، والكثافــة الســكانية المفرطــة، والرفــع مــن كلفــة 
البنيــات التحتيــة خــارج الموقــع وانعــدام تأطيــر اســتراتيجي واختــالات المســطرة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي القيــام بمجموعــة مــن التدابيــر المتكاملــة فيمــا بينهــا، توجههــا رؤيــة مندمجــة ، وتهــم أساســا 
التنظيــم العمرانــي وتمفصــل مســتويات التخطيــط العمرانــي وانســجامهاا، وإضفــاء المرونــة علــى المســاطر، 

والحكامــة المجاليــة، وتمويــل التعميــر، والتحكــم فــي العقــار، واســتحضار الخبــرة واســتثمارها. 

ويجــب أن تتجــه وتتقاطــع جهــود الإصــاح والتعديــل والاستشــراف فــي شــكل متواليــة مــن التدابيــر فــي انســجام 
و وتــدرج حســب الأهميــة، لضمــان نجــاح الإصــاح المنشــود. وفــي هــذا الإطــار، يعــرض التقريــر الحالــي مختلــف 

الأعمــال التــي يتعيــن إنجازهــا فــي تكامــل وانســجام، تحقيقــا لنفــس الهــدف. 

يتطلــب الأمــر وضــع خارطــة طريــق متجانســة المكونــات تتضمــن الإجــراءات ذات الأولويــة، والتوصيــات المهيكِلــة 
ــة،  ــة قانوني ــة معياري ــام مرجعي ــا أم ــا يضعن ــات الحاســمة المرتبطــة بالإصــاح المنشــود، مم ــرة عــن الرهان المعب
وسلســلة مــن إجــراءات التعديــل والمواكبــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم مسلســل إنجــاز التغييــر المنشــود والدفــع بــه 

قدمــا نحــو الأمــام. 
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وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتقسيم مداخل الإصلاح الممكن إلى مايلي: 

• توصيــات ذات طابــع إســتعجالي تســتهدف إعمــال الآليــات القانونيــة لتغييــر ومراجعة وثائــق التعمير المنصوص 	
عليهــا فــي المنظومــة القانونيــة الحاليــة، وضمــان التطبيــق الفعلــي للأحــكام القانونيــة القائمــة التــي تحــدد 
قواعــد المســاهمة فــي تمويــل التجهيــزات الأساســية و ضبــط مسلســل منــح الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر. 

•	  توصيــات مهيْكِلَــة تنصــب علــى مجموعــة مــن الإصلاحــات التنظيميــة والمؤسســية علــى المــدى المتوســط، 
وعلــى إجــراءات جديــدة لتعبئــة العقــار والتمويــل ، مــن أجــل التخلــي عــن منطــق الاســتثناء المطلــق وإضفــاء 

المرونــة علــى أدوات التخطيــط العمرانــي؛ 

• ــال 	 ــآل أعم ــا وم ــال الإصــاح وديمومته ــة أعم ــان مواصل ــب المرتبطــة بضم ــمّ الجوان توصيــات المواكبــة، وته
ــذا الغــرض. ــة له ــر المقترَحَ الإصــاح والتطوي

أ توصيات ذات طابع استعجالي 	.

ــر، وأيضــا عــدم  ــن العقــار والتعمي ــه قواني ــذي تتســم ب ــع الصرامــة والتشــدد ال ــردد الحديــث عــن طاب ــرا مــا يت كثي
إحاطتهــا بمختلــف الجوانــب المتعلقــة بهاذيــن  المجاليــن. والحــال أن جــزءا هامــا مــن المنظومــة القانونيــة الحاليــة 
التــي تنطــوي علــى العديــد مــن جوانــب المرونــة لا يعــرف طريقــه إلــى التطبيــق. ومثــال ذلــك المــادة 19 مــن القانــون 
ــي إنشــاء  ــى المســاهمة ف ــص عل ــي تن ــور الت ــون المذك ــن القان ــواد 37 و38 و39 م ــر، والم ــق بالتعمي 12-90 المتعل
الطــرق الجماعيــة، والفصــل 59 مــن القانــون 7-81 المتعلــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال 
المؤقــت، الــذي يقضــي بتقاســم زائــد مــن القيمــة علــى بعــض الأمــاك، جــرلء التعميــر، بيــن المــاك العقارييــن 

والدولــة. بنــاء عليــه، يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

توصيات متعلقة بالأحكام الموجودة في القانون الحالي

11 تفعيــل مقتضيــات الاســتثناء المنصــوص عليهــا فــي القانــون 12-90  المتعلــق بالتعميــر، وخاصــة عــن طريــق .
إعمــال المــادة 19 التــي تنــص علــى أن تصميــم التهيئــة قــد ينــص علــى تغييــر التنطيــق وقواعــد اســتعمال الســطح 

والقواعــد المطبَّقــة علــى البنــاء، طبقــا للشــروط القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. 

22 نــة فــي القانــون 25-90 المتعلــق بإحداث التجزئــات والتجمعات . تطبيــق إمكانــات منــح رخــص الاســتثناء المتضمَّ
الســكنية والتقســيم، وخاصــة إحــداث التجزئــات والتجمعــات الســكنية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9، فــي 

غيــاب وثائــق التعميــر، إذا كان المشــروع موافقــا لمميــزات القطــاع المعنــي. 

توصيات متعلقة بالتمويل

33 تفعيــل المقتضــى الــذي يســمح بتقاســم مــا يدخــل علــى بعــض الأمــاك مــن زيــادة فــي القيمــة، بســبب التعميــر، .
ــق  ــة والمــاك العقارييــن، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 59 مــن القانــون رقــم 7-81 المتعل بيــن الدول
بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال المؤقــت. وينــص هــذا الفصــل علــى أنــه إذا كان إعــان أو 
تنفيــذ الأشــغال أو العمليــات العامــة يدخــل علــى قيمــة بعـــض الأمــاك الخاصــة زيــادة تتجــاوز 20 فــي المائــة، 
فــإن المســتفيدين مــن هـــذه الزيـــادة أو ذوى حقوقهــم يلزمــون علــى وجــه التضامــن بدفــع تعويــض يعــادل نصــف 
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مجمــوع زائــد القيمــة الطــارئ بهــذه الكيفيــة إلــى الجماعــة المعنيــة بالأمــر. ويخفــض عنــد الاقتضــاء التعويــض 
عــن زائــد القيمــة بكيفيــة لا يمكــن أن يقــل معهــا فــي أي حــال مــن الأحــوال عــن 20 فــي المائــة مبلــغ الزيــادة 

الــذي يبقــى كســبا للملــزم.

44 تطبيــق قواعــد المســاهمة فــي إنشــاء الطــرق العامــة الجماعيــة، طبقــا للمــواد 37 و38 و39 مــن القانــون 90-12 .
المتعلــق بالتعمير؛

توصيات متعلقة بالتحكم في مسلسل منح رخص الاستثناء وتأثيراته 

55 تشــكيل لجنــة تتبــع إنجــاز المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن .
9 و10 مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون 12-90؛

66 إنشاء آليات التقييم البعْدي المنتظم المنهجي لتطبيق تصميم التهيئة العمرانية.

77 تســريع وتيــرة اســتكمال مشــاريع القوانيــن الجــاري إعدادهــا المتعلقــة بوثائــق التعميــر ومراقبــة المخالفــات فــي .
مجــال التعميــر. وفــي هــذا الإطــار، يجــدر اعتمــاد نصــوص قانونيــة قصيــرة تتضمــن حلــولا لبعــض العقبــات 

الطارئــة والاختــالات، وخاصــة فــي مســتوى القانونيــن 12-90 و25-90؛

88 تحديــد معاييــر لقبــول طلبــات الاســتثناء تحديــدا دقيقــا، وخصوصــا مــا تعلــق منهــا بمبلــغ الاســتثمارات فــي .
المشــروع، وعــدد مناصــب الشــغل المُحدَثـَـة، وأثــر المشــروع علــى البيئــة، وعلــى توقعــات وثائــق التعميــر وقيمــة 

المقابــل وطبيعتــه؛

99 عــات الصناعيــة . إنشــاء لجنــة مركزيــة للبــت فــي المشــاريع الاســتثمارية الضخمــة، كالمــدن الجديــدة والمجمَّ
والأرضيــات الســياحية ومشــاريع الســكن المندمجــة مــع وضــع نظــام انتقــاء أولــي ودراســة مســبقة للملفــات محليــا؛

تقنيــن مســاهمة المســتثمرين المســتفيدين مــن رخــص الاســتثناء فــي إنجــاز تجهيــزات عموميــة لصالــح 1010
الجماعــة، بوضــع أســاس قانونــي ينظمهــا وبتتبــع درجــة وفائهــم بالتزاماتهــم؛

1111 وضــع آليــات لتتبــع وتقييــم المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء. ويتعيــن أن تمكــن هــذه الآليــات مــن مراقبــة 
ــد بهــا تجُــاه الجماعــة.   تتبــع وفــاء المســتفيد مــن الاســتثناء بالالتزامــات التــي تعهَّ

التوصيات المهيكِلَة لضبط العمران	.ب

إن إصــاح نظــام الاســتثناء يســتوجب التفكيــر فــي وضــع منظومــة قانونيــة تقطــع مــع منطــق الاســتثناء المطلــق 
الســائد علــى حســاب القاعــدة القانونيــة ومبــادئ الشــرعية والإنصــاف.

 تنصــبُّ التوصيــات المهيكلــة علــى مجموعــة مــن الأعمــال الحاســمة والمحــددة للإصــاح وتطــور نظــام التخطيــط 
والتدبيــر الحضــري. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك:

•	  إضفاء المرونة على أدوات التخطيط العمراني،
•	 وضع مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية على المدى المتوسط،
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•	 إجراءات جديدة لتعبئة العقار والتمويل،
•	 ــم  ــي تشــوب نظــام تصمي ــف الاختــالات الت ــدارك مختل ــي تواجــه الاســتثمار وت ــات الت ــى العقب و القضــاء عل

ــره.  المجــال وتدبي

11 التفكيــر فــي وضــع أدوات قانونيــة وتقنيــة لإضفــاء مرونــة أكبــر علــى وثائــق التعميــر، كبديــل عــن التدبيــر الإداري .
للاســتثناء فــي مجــال التعميــر: 

ولا تعنــي المرونــة هنــا بــأي حــال الدعــوة إلــى التخلــي عــن التخطيــط العمرانــي، ولكنهــا تحيــل بالتالــي إلــى تعميــر 
ــط المســاطر والإجــراءات، يســمح بتقاطــع التصــورات والآراء والمعــارف، وبإدخــال التغييــرات الضروريــة  مــرن مبسَّ

فــي الوقــت المناســب، طــوال فتــرة تفعيــل التصميــم. ومــن المناســب فــي هــذا الإطــار: 

•	 التفكيــر فــي نظــام تخطيــط مــرن يتيــح إمكانيــة إدخــال تغييــرات خاصــة، واســتعمالات مشــروطة بمناســبة طلــب 
إحــداث تجزئــة أو تجمــع ســكني، أو تكييفــات صغــرى بمناســبة طلــب بنــاء، وذلــك طبقــا لشــروط قانونيــة محــددة؛

•	 ــطَة لمراجعــة وتعديــل جزئــي أو كلـّـي لوثائــق التعميــر، بشــكل يتيــح إمكانيــة  التفكيــر فــي مســاطر مبسَّ
تكييــف التصاميــم وقواعــد التعميــر وتعديلهــا، طبقــا لمسلســات مرنــة وواضحــة لمواجهــة تطــور الرهانــات 
والحاجيــات التنمويــة، ولكــن دون التعــارض مــع المقتضيــات التنظيميــة ولا المــس بتصميــم التهيئــة والبيئــة؛

•	 عــات  التنصيــص علــى اســتثناءات تنظيميــة لفائــدة المشــاريع المهيكِلــة الضخمــة كالمــدن الكبــرى والمجمَّ
الصناعيــة والمنشــآت الســياحية الكبــرى، علــى غــرار أنظمــة التعميــر لــكلّ مــن ضفتــي أبــي رقــراق وبحيــرة 

مارتشــيكا؛

•	 ــس  ــا بمرســوم لرئي ــة عليه ــى المصادق ــة دون اللجــوء إل ــة العمراني ــم التهيئ ــل تصامي ــف إجــراءات تعدي تخفي
ــة  ــم التهيئ الحكومــة. ويتعيــن أن تتســم المســطرة المحــدّدة لإدمــاج التعديــات التــي لا تمــس جوهــر تصامي

ــة أكبــر. بمرون

22 وضــع إطــار قانونــي شــامل مرتبــط بالسياســات العموميــة لإعــداد التــراب والتعميــر والســكن والعقــار، مــن أجــل .
تنظيــم عمرانــي أفضــل: 

قضيــة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر هــي بطبيعتهــا متعــددة الأبعــاد والمســتويات، ولا يمكــن التعامــل معهــا 
كظاهــرة معزولــة، بــل ضمــن رؤيــة نســقية يحكمهــا منطــق شــامل كفيــل بمقاربــة هــذه الإشــكالية وتقديــم حــل 

بديــل. ومــن الاقتراحــات الممكنــة فــي هــذا الصــدد: 

•	 وضع إطار قانوني ينظم مسألة إعداد وثائق إعداد التراب الوطني وتمفصلها مع وثائق التعمير:

مــن المناســب فــي هــذا الإطــار اســتئناف عمليــة اســتكمال صياغــة مشــروع القانــون قيــد الإنجــاز حــول إعــداد 
ــق النســجام  ــة لخل ــه الســلطات العمومي ــى إطــار مرجعــي، تســتفيد من ــي، مــن أجــل التوفــر عل ــراب الوطن الت

وتنســيق أعمــال إعــداد وتهيئــة وتطويــر المجــال  فــي مختلــف المســتويات. 

•	 وضــع مدونــة التعميــر، وتجــاوز العقبــات القائمــة، مــن أجــل التوفــر علــى مرجــع يقــدم حلــولا قانونيــة لقضايــا 
المرونــة والإجرائيــة والتنظيــم العقــاري: 
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ــق التجانــس بيــن السياســات القطاعيــة وتوفيــر وســائل  ــار مســألة خل ــة بعيــن الاعتب ينبغــي أن تأخــذ المدون
عقاريــة وماليــة ومؤسســية لإعــداد التــراب. ويجــب أن تســتحضر أيضــا فــي موادهــا مبــادئ الإنصــاف العقــاري 
والاختــاط العمرانــي والاســتدامة. فضــا عــن ذلــك، يجــب أن تعمــل علــى تغييــر طــرق الحكامــة العمرانيــة 
عــن طريــق إعــادة توزيــع أدوار مختلــف المتدخليــن وتعزيــز مشــاركتهم فــي مسلســات إعــداد وثائــق التعميــر، 

عــن طريــق وضــع آليــات لتقديــم الطعــون والتحكيــم. 

•	 إدراج برامــج الســكن المســتفيدة مــن رخصــة الاســتثناء ضمــن رؤيــة شــاملة للتعميــر فــي كليتــه، لتــدارك الآثــار 
الســلبية المســجلة علــى مســتوى انســجام مكونــات مجــال التعميــر واشــتغاله: 

يجــب أن تنســجم سياســة الســكن مــع سياســة التعميــر منظــورا إليهــا ككل لا يتجــزأ، وهــذه الأخيــرة يجــب أن 
تنــدرج بدورهــا، فــي انســجام وتناســق، مــع سياســة شــاملة لإعــداد التــراب، وفــق تراتبيــة فــي التأطيــر والتوجيــه 
والانســجام. ومــن غيــر المقبــول أن تعُكَــس هــذه التراتبيــة، بحيــث يصبــح إنتــاج مجــال التعميــر خاضعــا فقــط 

لمنطــق الفــرص العقاريــة العموميــة.   

33 وضــع آليــات لتمويــل التعميــر، بهــدف تســهيل عمليــة تفعيــل وثائــق التعميــر، وتفــادي النقــص فــي التجهيــزات .
العموميــة، وخاصــة فــي المــدن، وتشــجيع تعميــر تدريجــي ومنســجم ومحفــز علــى الاســتثمار: 

لا يكفــي أن يصُــادَق علــى وثيقــة للتعميــر كــي تصبــح قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع، ذلــك أن إنجــاز البنيــات 
التحتيــة والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة عمليــة تتطلــب اســتثمارات ضخمــة وتقتضــي اللجــوء إلــى التمويــل 
المُســبقَ. ولإنجــاز البنيــات التحتيــة خــارج الموقــع وتشــجيع فتــح الأراضــي أمــام التعميــر، يجــب التفكيــر فــي 

إنشــاء أليــات للتمويــل بنظــام تعويــض يتحمّلــه المــاك المســتفيدون. 

يتعلــق الأمــر باتخــاذ إجــراءات مؤسســية وماليــة وجبائيــة كفيلــة بالتأثيــر فــي الســوق العقاريــة، والمســاهمة فــي 
تفعيــل وثائــق التعميــر. ومــن التوصيــات الممكنــة فــي هــذا الصــدد: 

•	 إنشــاء آليــة ماليــة للمســاهمة فــي تمويــل التجهيــزات الأساســية علــى مســتوى الجهــات  فــي إطــار الصنــدوق 
الجهــوي للتأهيــل الاجتماعــي المنصــوص عليــه فــي الفصــل 142 مــن الدســتور، والهــادف إلــى تــدارك أوجــه 

القصــور فــي مجــال التنميــة البشــرية والبنيــات التحتيــة والتجهيــزات. 

•	 إقــرار نظــام لمســاهمة مــاك الأراضــي فــي تمويــل المنشــآت ذات المنفعــة العامــة، مقابــل زائــد القيمــة جــراء 
إعــداد وثائــق التعميــر أو الإعــان عــن إنجــاز أشــغال أو عمليــات عموميــة؛ 

•	 ز يشجع الملاكين على تعبئة أراضيهم غير المبنيّة.  وضع نظام ضريبي محفِّ

44 الأماكــن . لتعبئــة  وتدبيــره، كشــرط مســبق  العقــار  فــي  التحكــم  أجــل  مــن  وقانونيــة  وســائل مؤسســية   وضــع 
صــة للتجهيــزات العموميــة والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة وتكويــن احتياطــي عقــاري عمومــي مــن  المخصَّ

الدولــة: طــرف 

تطــرح القضيــة العقاريــة نفســها كمدخــل أساســي، كلمــا تعلــق الأمــر بالتخطيــط والتدبيــر العمرانــي، إذ إنهــا  
ــر والســكن، ووســيلة  ــراب والتعمي ــة فــي مجــال إعــداد الت ــار السياســات العمومي تشــكل مجــال تطبيــق واختب
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أساســية لتفعيلهــا. وممــا لا شــك فيــه أنهــا أداة للتدخــل والضبــط وعامــل حاســم لإنتــاج وتركيــز وتدبيــر 
ــروات.  ــح والث المصال

لهذا من الضروري وضع وسائل مؤسسية وقانونية خاصة بالتحكم في العقار وتدبيره، وتتمثل فيما يلي: 

إنشــاء وكالات عقاريــة جهويــة فــي خدمــة الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة مــن أجــل تدبيــر وضبــط --
أفضــل للوعــاء العقــاري. 

مواكبــة عمليــة فتــح مناطــق جديــدة للتعميــر عــن طريــق تدخــل الدولــة والجماعــات المحليــة، مــع إعمــال حــق --
الأولويــة، مــن أجــل توفيــر العقــار بأســعار معقولــة، مــع الحــرص علــى ضمــان التجهيــزات التــي تلبــي الحاجيــات 

الأساسية؛

55 إعــادة توزيــع اختصاصــات مختلــف الفاعليــن فــي . إعــادة النظــر فــي أشــكال الحكامــة الترابيــة، مــن خــال   
التعميــر: وثائــق  إعــداد  مسلســل 

إن اعتمــاد أي منهــج فــي إعــداد وتدبيــر المجــال وضــع نمــط حكامــة يقــوم علــى أشــكال مناســبة مــن طــرق 
تنســيق وتنظيــم العمــل الجماعــي. والســؤال، كيــف الســبيل إلــى اســتثمار عطــاءات وإســهامات مجمــوع 
الفاعليــن السياســيين والاقتصادييــن والاجتماعييــن، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي، ضمــن منطــق التكامــل 

والانســجام؟  

ويوصى في هذا الصدد بما يلي: 

تعزيــز دور الجماعــات الترابيــة تعبيــرا عــن دمقْرَطَــة تلــك المسلســات، طبقــا للمقتضيــات الدســتورية، مــع --
الشــروع فــي تأهيلهــا؛

إعــادة النظــر فــي اختصاصــات الوكالــة الحضريــة قصــد إشــراك هــذه المؤسســة أكثــر فــي التخطيــط --
ــل هــذه  ــك أن عم ــة، ذل ــة الجماعــات الترابي ــي خدم ــا أداة رئيســية للدراســات والأبحــاث ف ــي وجعله العمران
المؤسســة يجــب أن ينصــب أكثــر علــى التخطيــط العمرانــي، ممــا يجعلهــا تقــوم بــدور مرصــد للديناميــة 
العمرانيــة ومصــدر للمســاعدة التقنيــة عاليــة المســتوى. وقــد يســاهم هــذا الأمــر فــي تــدارك النقــص المتفاقــم 

ــراب. ــر وإعــداد الت ــاءات فــي مجــال التعمي ــي مــن الكف ــد الوطن ــى الصعي عل

الارتقــاء بالســاكنة المحليــة إلــى مرتبــة الســلطة الاجتماعيــة، مــن خــال تحســين مسلســل التشــاور مــع  --
المواطنيــن واستشــارة المجتمــع المدنــي، عــن طريــق البحــث العمومــي، فيمــا يخــص كل مشــاريع التخطيــط 
للمشــاريع  الصغــرى  والتكييفــات  المشــروطة  والاســتعمالات  الخاصــة،  التعديــات  وأنظمــة  العمرانــي 

الاســتثمارية. 

ويجــدر فــي هــذا الصــدد التفكيــر فــي تجديــد مناهــج إعــداد وثائــق التعميــر، لكــي تتحــول إلــى وثائــق متوافــق --
ــزة علــى الاســتثمار. ويجــب أن تتصــف مســاطر إعدادهــا بالشــفافية وتكــون نتيجــة عمــل  حولهــا ومســهلة ومحفِّ

د مراحــل وآجــال تفعيلهــا، مــع إتاحــة إمكانيــة اللجــوء إلــى التحكيــم وتقديــم الطعــون.  جماعــي، وتحُــدَّ
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66 إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره: .

يتعيــن عنــد إعــداد وثائــق التعميــر اســتحضار مفهــوم الاســتدامة فــي  التوجيهــات الخاصــة بالتهيئــة العمرانيــة 
المســتقبلية، وخاصــة عنــد إعــداد ومراجعــة طــرق  صياغــة هــذه الوثائــق والمصادقــة عليهــا وتحديــد 
مضمونهــا، وذلــك طبقــا لمقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 

ــي:  ــا يل ــام بم ــدا القي ــدف يجــب تحدي ــق هــذا اله المســتدامة. ولتحقي

•	 إدراج القواعــد التقنيــة لمفهــوم الاســتدامة فــي المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة العمرانيــة وفــي تصاميــم 
التهيئــة العمرانيــة.

•	 تعزيــز مفهــوم الإعــداد الإيكولوجــي مــن خــال إدمــاج تكنولوجيــات النجاعــة الطاقيــة والطاقــات المتجــددة 
فــي التصاميــم العمرانيــة، وفــي مجــالات البنــاء والســكن، والاســتفادة مــن تقاطعهــا مــع التكنولوجيــات 
الجديــدة للإعــام والتواصــل، وذلــك طبقــا للمرســوم رقــم 874-13-2 المتعلــق بالمعاييــر العامــة للبنــاء 
ــس الحكومــي  ــه المجل ــذي صــادق علي ــي. ويحــدد هــذا المرســوم ال ــة فــي المبان المحــددة للقواعــد الطاقي
يــوم 14 نونبــر 2013 المتطلبــات الحراريــة والأداء الطاقــي الــذي يجــب احترامهــا فــي المبانــي الســكنية 

والمخصصــة للتجــارة والخدمــات. 

•	 اســتحضار مبــدأ احتــرام التوازنــات الطبيعيــة للأنظمــة البيئيــة، وخاصــة عبــر محاربــة الهــدْر المجالــي، 
وتثميــن التــراث الطبيعــي والثقافــي والمعمــاري القائــم.

•	 المحافظــة علــى الأراضــي الواقعــة فــي محيــط المــدن ذات المؤهــات الفلاحيــة الكبــرى، عــن طريــق 
التنصيــص علــى وجــوب منــع و إيقــاف التوســع الحضــري وتطويــر مشــاريع فــوق هــذه الأراضــي.

•	 تشــييد المدينــة فــوق المدينــة )تحويــل منطقــة حضريــة ذات كثافــة ســكانية منخفضــة إلــى منطقــة ذات كثافــة 
ســكانية عاليــة( وفــق معاييــر وطــرق تمكــن مــن المحافظــة علــى جــودة الوظائــف العمرانيــة.

•	 التفكيــر فــي إقــرار تخطيــط للقــرب لمواكبــة واســتحضار التطــورات الاجتماعيــة فــي مجــال خلــق مجــال ترابــي 
دي بعد إنســاني ومســتدام.  

إجراءات المواكبة فيما يتعلق بالمناهج و الاليات التقنية الملائمة	.ج

تــؤدي إجــراءات المواكبــة إلــى تحســين الممارســة الحاليــة الســائدة فــي مجــال التعميــر. وفــي هــذا الصــدد يجــدر 
القيــام بمــا يلــي: 

11 تدارك النقص في مجال الخبرة في ميدان التعمير، وخاصة في مجال التخطيط العمراني: .

ويتحقق هذا الهدف عن طريق:

تطويــر عــروض التكويــن فــي مســالك تهيئــة وتصميــم المجــال، مــن أجــل إغنــاء الرصيــد الوطنــي مــن الخبــرة --
الوطنيــة ممــا ســينعكس إيجابــا علــى مهنــة المخطــط العمرانــي.
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تقويــة برامــج التكويــن المســتمر، وخاصــة لفائــدة الــوكالات الحضريــة والجماعــات الترابيــة والمراكــز الجهويــة --
للاستثمار؛

تعزيــز قــدرات الجماعــات الترابيــة باعتبارهــا صاحبــة مشــاريع فــي مجــال التخطيــط العمرانــي، مــن خــال --
تعبئــة الخبــرة وتطويــر المهــارات وإصــاح الهيــاكل الداخليــة للجماعــات المحليــة؛

تطويــر العــرض فــي مجــال البحــث والابتــكار العمرانــي، ذلــك أن تطويــر المجــال الحضــري الوطنــي يجــب أن --
يســتند إلــى دراســات للتأثيــرات المحتملــة ونمــاذج تنمويــة استشــرافية ومبتكَــرَة فــي مجــال التعميــر والهندســة 

المعمارية.

22 تطوير أدوات التعمير العملياتي:.

باســتثناء التجزئــات وعمليــات التقســيم التــي تتوفــر علــى نصــوص قانونيــة تنظمهــا، فــإن أنــواع المشــاريع الأخــرى لا 
تتوفــر علــى أدوات إجرائيــة. ومثــال ذلــك المــدن الجديــدة التــي تعُامَــل قانونيــا معاملــة التجزئــات الكبــرى وعمليــات 
التقســيم. هكــذا يصبــح مــن الصعــب الانتقــال مــن تعميــر الأراضــي المفتوحــة للتعميــر إلــى التعميــر، بســبب غيــاب 
أدوات تخطيــط إجرائيــة. لهــدا يتوجــب مواكبــة الإجــراءات الهيكليــة لضبــط وإصــاح التعميربالاســراع بوضــع 

مناهــج تقنيــة للتعميــر العملياتــي فــي إطــار قانونــي.  

33 مراجعــة مقاييــس ومعاييــر إعــداد المجــال العمرانــي فيمــا يخــص تحديــد حجــم وموقــع الطــرق والفضــاءات .
الخضــراء والتجهيــزات العموميــة مــن اجــل ادمــاج المعطيــات الديموغرافيــة العمرانيــة؛

44 فــرض كل الارتفاقــات التــي تضمــن شــروط الســامة الصحيــة والأمــن العمومــي وسلاســة التنقــل وجماليــة .
مشــاريع إحــداث التجزئــات والتجمعــات الســكنية، بنــاء علــى دراســات مدققــة؛

55 إعادة النظر في مساطر الحصول على رخص البناء وإحداث التجزئات وتبسيط تلك المساطر؛ .

66 حث المجالس الجماعية على اعتماد الأنظمة الجماعية في مجال البناء؛.

77 الرفــع مــن مســتوى معاييــر الســكن الاجتماعــي لتــدارك الاختــالات السوســيو-مجالية والبيئيــة المســجاة فــي .
إنتــاج الســكن الاجتماعــي. 

ــن رخــص  ــج الســكنية المســتفيدة م ــن البرام ــر م ــدد الكبي ــرات الناتجــة عــن الع ــل التأثي ــن خــال تحلي ــن م ويتبي
الاســتثناء، أن هــذه المســطرة ســاهمت بقــدر كبيــر فــي الرفــع مــن الوحــدات الســكنية وفــي محاربــة الســكن غيــر 
اللائــق. ولكــن إنجــاز تلــك البرامــج غالبــا مــا يتــم علــى حســاب القواعــد الصحيــة والجماليــة، ويســاهم فــي تدهــور 

المجــال العمرانــي والبيئــي للمــدن.  

والملاحــظ أن قضيــة الســكن الاجتماعــي تحكمهــا حاليــا رؤيــة ضيقــة، لا تــرى فيهــا ســوى وســيلة مــن بيــن الوســائل 
الآنيــة لإحــال الأمــن الاجتماعــي، بيــد أن هــذا التوجــه يجــب ألا يختــزل قضيــة الســكن الاجتماعــي فــي مجــرد 
إجــراءات ترقيعيــة تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تدهــور وضعيــة المدينــة تدهــورا منــذرا بالكثيــر مــن الاختــالات 
الاجتماعيــة. ويجــب ألا يصبــح النقــص فــي عــدد الوحــدات الســكنية مبــررا يســمح بالتضحية بجودة الســكن الكريم. 

لهــذا يشــدد المجلــس علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي المعاييــر المســموح بهــا فــي برامــج الســكن الاجتماعــي.
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مختصرات  

: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي   	CESE

: لجنة المشاريع الكبرى   	 CGP

: معامل احتلال السطح 	COS

: معامل استعمال السطح  	CUS

:  وثائق التعمير  	 DU

: دراسات التأثير على البيئة  	EIE

MATEUH	 : وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان

: تصميم التهيئة  	PA

: التصميم المحلي للتعمير  	PLU

: مخطط التجانس الترابي  	SCOT

: المخطط التوجيهي للتجمع العمراني  	SDA

: الأمانة العامة للحكومة  	SGG

: المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  	SDAU

: المخطط الوطني لإعداد التراب  	SNAT

: المخطط الجهوي لإعداد التراب  	SRAT
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مـقدمة عامـة  

موضوع الإحالة التي وجهها مجلس النوا بإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

ــواب، لــإدلاء  ــس الن ــة مــن مجل ــر 2014، بإحال ــي، فــي 10 فبراي توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
ــي  ــة الت ــى مســتوى الجماعــات الترابي ــر، عل ــي مجــال التعمي ــة للاســتثناء ف ــة الحالي ــه حــول نجاعــة المنظوم برأي
يتجــاوز عــدد ســكانها 400000 نســمة، وخاصــة تلــك التــي تعتمــد نظــام وحــدة المدينــة، وذلــك مــن خــال تحليــل 
التأثيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لتلــك المنظومــة، بهــدف الإحاطــة بمختلــف جوانــب هــذه الظاهــرة. 

وقــد كُلِّفَــت اللجنــة الدائمــة المكلَّفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة بإنجــاز هــذه الإحالــة. 

السياق الوطني المرتبط بتدبير الاستثناء في مجال التعمير 

تُ  الإدارة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى منــح بعــض الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر خــارج الإطــار القانونــي،   اضْطُــرَّ
وإلــى تســليم بعــض الرخــص الاســتثنائية. يتعلــق الأمــر بممارســة قديمــة، ولكنهــا لــم تعُتمَــد رســميا إلا ســنة 1999، 
بصــدور الدوريــة رقــم 254 المؤرخــة فــي 12 فبرايــر 1999، فــي ســياق يتميــز بتنصيــب مــا يعْــرَف باســم حكومــة 

التنــاوب ســنة 1998. 

ــر  ــى تشــجيع الاســتثمار وتوفي ــذاك بوجــود إرادة سياســية تســعى إل ــر آن ــام للتعمي ــي الع ــز الســياق الوطن وقــد تمي
الأدوات والوســائل الضروريــة لإنعاشــه، أمــام افتقــار وثائــق التعميــر للمرونــة واتســامها بالتصلــب والصرامــة فــي 

ــة الحركــة والتطــور.  ــة دائب ــة واجتماعي ــة اقتصادي ظرفي

وقــد تطــورت منظومــة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر الحاليــة مســتفيدة مــن التجــارب التــي انطلقــت مــع صــدور 
دوريــات 1999 و2001 و2003 و2010. ومكنــت مــن تســريع وتيــرة إنجــاز مشــاريع هامــة فــي مختلــف المياديــن 
ــة  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــة، وخاصــة العقــار. ومــع ذلــك، لا يوجــد أي تقييــم إجمالــي للآث الاقتصادي

الناتجــة عــن هــذه الظاهــرة. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن اللجــوء المفــرط لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، فــي الفتــرة مــا بيــن 1999 و2010، 
كمــا يتبيّــن ذلــك مــن خــال تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات والدارســات التــي أنجزتهــا مديريــة التعميــر، نتجــت 

عنــه نتائــج تتــراوح بيــن الســلب والإيجــاب، ولهــا انعكاســات جليَّــة علــى التخطيــط والتدبيــر العمرانــي. 

وفــي نفــس الســياق، إذا كانــت هــذه المســطرة تعُتبـَـر عمومــا أداة لإضفــاء المرونــة علــى عمليــة التخطيــط العمرانــي، 
فيجــب ألا تتحــول إلــى قاعــدة. ويعبــر اللجــوء إلــى هــذه الممارســة عــن خلــل يشــوب عمليــة التخطيــط نفســها، وينــال 
مــن الأهــداف المرســومة لوثائــق التعميــر، ممــا يجعــل الإدارة تتأثــر بشــكل أو بآخــر بضغــوط المصالــح والرهانــات 

المرتبطــة بمســاطر التعمير. 

أهــداف رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول الإحالــة المتعلقــة بتدبيــر الاســتثناءات 
في مجــال التعميــر 

الاقتصاديــة  المجــالات  يشــمل  الــذي  وعملــه  اختصاصاتــه  ونطــاق  المجلــس  إلــى  الموكولــة  للمهــام  اعتبــارا 
أهــداف:  خمســة  تحقيــق  إلــى  يســعى  المجلــس  رأي  فــإن  والبيئيــة،  والاجتماعيــة 
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•	 تحليــل درجــة التحكــم فــي العمــل بنظــام الاســتثناءات فــي التعميــر: شــروط تطبيــق الفاعليــن المعنييــن بهــذه 
المســطرة للدوريــات  الجــاري بهــا العمــل، ومســتوى تطابــق الاســتثناءات الممنوحــة مــع المســاطر المعمــول 

بهــا، والآليــات القائمــة للتتبــع والمراقبــة والتقييــم، وموثوقيــة نظــام الإعــام المرتبــط بهــذا المجــال. 

•	 تقييــم الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة للمشــاريع الاســتثمارية، المُنجَــزة فــي إطار مســطرة الاســتثناء، 
علــى الســاكنة المحليــة والجهويــة، انطلاقــا مــن المعطيــات المتوفّرة.

•	 ــون رقــم  ــر )طبقــا للمــادة 19 مــن القان ــم الاســتثناءات فــي مجــال التعمي تحليــل ســيناريوهات تقنيــن أو تنظي
ــة. ــة الحالي ــى المنظومــة القانوني ــة عل ــد مــن المرون ــق إضفــاء مزي 12-90(، عــن طري

•	 تحديــد آفــاق تطــور نظــام الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر، فــي ضــوء التطــورات المقبلــة للميثــاق الجماعــي 
والجهويــة الموســعة وإعــداد صيغــة جديــدة للمخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة الحضريــة. 

•	 تحديــد رافعــات الأعمــال )قانونيــة وماليــة وعقاريــة وضريبيــة، الــخ.( لضمــان نجــاح عمليــة تطبيــق كل ســيناريو 
علــى حــدة، واقتــراح توصيــات إجرائيــة ومناســبة وقابلــة للإنجــاز لفائــدة الإدارات المعنيّــة. 

المنهجية

تقــوم المقاربــة المنهجيــة التــي اعتمدتهــا اللجنــة علــى إشــراك الأطــراف المعنيّــة، مــن خــال تنظيــم العديــد مــن 
جلســات الإنصــات، واســتثمار الوثائــق والمصــادر البيبليوغرافيــة التــي لهــا علاقــة بإشــكالية الاســتثناءات فــي مجــال 

التعميــر، مــع إغنــاء ذلــك كلــه بجلســات النقــاش والحــوار الداخليــة بيــن أعضــاء اللجنــة حــول هــذا الموضــوع.

مَــت جلســات الإنصــات تحقيقــا لثلاثــة أهــداف: التعــرف علــى مســاطر منــح الاســتثناءات فــي مجــال  وقــد نظِّ
التعميــر، واســتجلاء الاتجاهــات الكبــرى التــي يمكــن اســتخلاصها مــن الممارســات القائمــة، وأخيــرا التفكيــر فــي 
بعــض المداخــل الممكنــة لإصــاح هــذه المنظومــة أو إدخــال بعــض التحســينات عليهــا، علــى أســاس تقديمهــا 
نــت هــذه الجلســات مــن معرفــة وجهــة نظــر  فــي شــكل اقتراحــات إلــى الســلطات العموميــة. إضافــة إلــى ذلــك، مكَّ
شــخصيات ذات خبــرة طويلــة فــي هــذا المجــال، ممــن لهــم القــدرة علــى إصــدار أحــكام موضوعيــة متجــردة حــول 

طريقــة تدبيــر المســطرة المعنيــة، وبالتالــي فــإن مواقفهــم مفيــدة جــدا.

وبالمــوازاة مــع جلســات الإنصــات، انكبّــت اللجنــة علــى التنقيــب فــي الوثائــق ومختلــف المراجــع ذات الصلــة، مــع 
دراســة مســتفيضة للنصــوص القانونيــة وتحليــل للمؤلفــات والإصــدارات الحديثــة فــي موضــوع التدبيــر العمرانــي 

عمومــا. 

زة بالأرقــام، وتحليلهــا والتمــاس  وقــد مكــن اســتثمار هــذا الزخــم الوثائقــي مــن جمــع المعطيــات المتوفــرة المعــزَّ
ــة مــن جلســات الإنصــات.  ل خيــط ناظــم بينهــا، واســتكمال المعلومــات المتحصِّ

وقــد اغتنــى ذلــك كلــه بمجموعــة مــن جلســات النقــاش الداخليــة، بهــدف إتاحــة الفرصــة لأعضــاء اللجنــة، ولكــن 
أيضــا لــكل أعضــاء المجلــس، ليســاهموا بأفكارهــم، ويمْتحــوا مــن تجاربهــم وخبرتهــم، بحيــث تأتــي خلاصــات 

ــة.  ــى الســلطات العمومي م إل ــي ســتقُدَّ ــات الت ــى صياغــة التوصي ــر جماعــا لتضافــر الجهــود، وصــولا إل التقري
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القسم الأول: الإطار الإداري والتنظيمي لمسطرة الاستثناء بالمغرب:
طريقة تدبير مثارُ جدال     

ــد رســميا إلا ســنة 1999، بصــدور  ــم تعُتمَ ــا ل ــر ممارســة قديمــة، لكنه ــدُّ ممارســة الاســتثناء فــي مجــال التعمي تعَُ
الدوريــة رقــم 254 1، المؤرخــة فــي 12 فبرايــر 1999، فــي ســياق يتميــز بتنصيــب مــا يعْــرَف باســم حكومــة التنــاوب 
ســنة 1998. ومــع هــذه الأخيــرة، أصبــح قطــاع التعميــر، التابــع لــوزارة الداخليــة، خاضعــا لــوزارة جديــدة تجمــع بيــن 

التعميــر والإســكان وإعــداد التــراب الوطنــي والبيئــة.

ــذ، المتســمة بالانحســار والانكمــاش، اعتمــاد  ــة العامــة للمغــرب الســائدة حينئ ــة الاقتصادي وقــد فرضــت الوضعي
خطــاب يســعى إلــى تشــجيع المبــادرة الخاصــة وتحديــث الإدارة العموميــة، قصــد محــو الصــورة الســلبيَّة اللصّيقــة 

كا لإنعــاش الاســتثمار.  بهــا، كعقبــة فــي وجــه النشــاط الاقتصــادي، وجعلهــا محــرِّ

ويتمثــل الهــدف مــن إصــدار الدوريــة رقــم 254 فــي بــثِّ نــوع مــن الديناميــة المجاليــة والاســتجابة لمجموعــة 
مــن المتطلبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد صــدرت بصفــة مؤقّتــة انتقاليــة، فــي انتظــار إنجــاز الاصلاحــات 
القانونيــة اللازمــة. وجــاءت بعدهــا الدوريــة رقــم  622 2، لتغّيــر العديــد مــن مقتضيــات الدوريــة الســابقة، قبــل أن 
تنســخها الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 27/3020 3، التــي عوَّضتهــا بدورهــا الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 

31/10098 4 بتاريــخ 06 يوليــوز 2010. 

ــف  ــوزاري المكلَّ ــة مــن اختصــاص القطــاع ال ــي الاســتثنائي مــن مســطرة مركزي ــر العمران ــد تحــوّل هــذا التدبي وق
ــزة.  ــى مســطرة لا مُمرْكَ ــر، إل بالتعمي

الفصل الأول: التدبير الإداري المركزي للاستثناء

يتوقــف هــذا الفصــل عنــد الطريقــة التــي كانــت تتعامــل بهــا الإدارة مــع مســألة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر قبــل 
ــى  ــك إل ــد ذل ــر 1999، ويعمــد بع ــخ 12 فبراي ــم 254، الصــادرة بتاري ــة رق ــا الدوري ــت به ــي أت صــدور المســطرة الت

ــة فــي مســطرة الاســتثناء المُحدَثــة بموجــب هــذه الدوريــة. نَ ــة والإجــراءات المتضمَّ تحديــد العناصــر المعلِّلَ

11 الممارسة الإدارية للاستثناء في مجال التعمير قبل صدور المسطرة الُمدَثَة بموجب الدورية رقم 254.

ت الإدارة فــي كثيــر مــن الأحيــان، قبــل صــدور الدوريــة رقــم 254، إلــى منــح مجموعــة مــن الاســتثناءات  اضْطُــرَّ
ــة الصــادرة عــن  الخارجــة عــن الإطــار القانونــي وإلــى تســليم بعــض الرخــص الاســتثنائية. وقــد وضعــت الدوري

1 - الدورية رقم 254، بتاريخ 12 فبراير 1999 الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، المتعلقة بالمساطر 
المتبعة في دراسة مشاريع الاستثمار. 

2 - الدورية الوزارية رقم 622 بتاريخ 08 ماي 2001 المغيّرة للدورية رقم 254
3 - الدورية الوزارية المشتركة رقم 27/3020 المتعلقة بالشروط التي تستفيد بموجبها مشاريع الاستثمار من الاستثناء في مجال التعمير 

بتاريخ 04 مارس 2013
4 - الدورية الوزارية المشتركة رقم 31/10098 المتعلقة بالشروط التي تسمح باستفادة المشاريع الاستثمارية من الاستثناء في مجال 

التعمير، بتاريخ 06 يوليوز 2010. 
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وزارة الداخليــة بتاريــخ 14 نونبــر 1973 الأســس الأولــى لهــذه الممارســة5. وفــي نفــس الســياق، تقــرُّ الدوريــة 
ــا  ــلِّمَت إم ــاء سُ ــة والبن ــات العقاري ــارس 1994 أن » بعــض رخــص إحــداث التجزئ ــخ 7 م ــم DUA/SJ 45 بتاري رق
ــة، وإمــا رغــم رفــض هــذه المصالــح منــح تلــك الرخــص. وفــي كل  دون استشــارة مســبقة للمصالــح التقنيــة المعنيّ
الأحــوال، فــإن هــذه الرخــص لا تحتــرم مقتضيــات النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وخاصــة 

وثائــق التعميــر«.6

ــد بالقوانيــن والتشــريعات الجــاري بهــا  وحاولــت الإدارة أيضــا تنظيــم الكثيــر مــن حــالات إنتــاج المجــال، دون التقيُّ
ــل بــه محليّــا المصالــح المعْنيَّــة. ويجــدر التذكيــر  العمــل، وذلــك عبــر تدبيــر عمرانــي قائــم علــى مبــدأ التكييــف، تتكفَّ
هنــا بالجهــود التــي بذلتهــا الســلطات العموميــة فــي مجــال إعــادة تأهيــل الأحيــاء العشــوائية. وفــي هــذا الصــدد، 
اعتمــدت ضمنيــا دون التصريــح بذلــك تدبيــرا للاســتثناء مــن منظــور حضــري، كيــا تتقيــد حرْفيــا بقواعــد التعميــر. 
ــزات العســكرية، ســنة  ــة الإســكان والتجهي ــك، فــإن قيمــة الأراضــي، الموضوعــة رهــن إشــارة وكال ــى ذل إضافــة إل
صَــت فــي أغلبهــا للتجهيــزات الإداريــة،  1994، وخاصــة ثكنــات ســابقة تابعــة للقــوات المســلحة الملكيــة، التــي خُصِّ
ــى منطقــة مكثَّفــة الســكن.  وفــي  ــا إل وللمســاحات الخضــراء والارتفاقــات، ازدادت بشــكل ملحــوظ ، بعــد تحويله
نفــس الســياق، مكّنــت الدوريــة المشــتركة بيــن وزارة الداخليــة والــوزارة المكلفــة بالســكن رقــم 337/352 كاب بتاريــخ 
12 يونيــو 1995 مــن تســليم رخــص اســتثنائية للمشــاريع الداخلــة فــي إطــار البرنامــج الوطنــي لبنــاء 200 ألــف ســكن.

وقــد أحُدثـَـت بموجــب هــذه الدوريــة لجنــة ثلاثيــة الأطــراف للتتبُّــع7، تابعــة للــولاة والعمّــال المكلَّفيــن بتصفيــة 
ــد  ــدأ الاســتثناء، دون التقيُّ ــى مب ــم اللجــوء إل ــات. هكــذا ت ــة لهــذه العملي ــة والتنظيمي ــة والعمراني ــة العقاري الوضعي
بالنصــوص التنظيميــة فــي هــذا المجــال، وخاصــة وثائــق التعميــر ودفاتــر التحمــات المتعلقــة بالتجزئــات العقاريــة. 

ــرَة رســميا مــن قبــل الإدارة، فــإن اللجــان المكلَّفــة بدراســة طلبــات رخــص  وإلــى جانــب الحــالات الســابقة، المؤطَّ
التجزئــات العقاريــة والبنــاء علــى المســتوى المحلــي، المعروفــة باســم لجــان الطــرق، غالبــا مــا لجــأت إلــى العمــل 

بمبــدأ الاســتثناء. 

22 رات استحداث مسطرة الاستثناء في مجال التعمير.  مبرِّ

يبــدو واضحــا أن الســلطات العموميــة ســعت إلــى وضــع حــد للممارســات القديمــة القائمــة علــى المحســوبية 
والزبونيــة فــي تســليم الاســتثناءات، و ضمــان الشــفافية فــي مجــال معالجــة المشــاريع الاســتثمارية. 

ــا افتقــار  ــى إجــراءات اســتثنائية فــي معالجــة مشــاريع الاســتثمار، نذكــر مــن بينه رات التنصيــص عل ــرِّ د مب وتتعــدَّ
وثائــق التعميــر للمرونــة واتســامها بالتصلــب والصرامــة فــي ســياق اقتصــادي واجتماعــي دائــب الحركــة والتطــور، 

وعجزهــا عــن إدمــاج الحاجيــات الطارئــة للســاكنة والحيــف العقــاري والفــرص الاســتثمارية، الــخ.

5 - جلسة الإنصات إلى وزير إعداد الترا ب الوطني والتعمير السيد محمد لعنصر، يوم 24 شتنبر 2014 بمقر المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي.  

6 - دورية وزارة الداخلية رقم 45 بتاريخ 7 مارس 1994 المتعلقة باحترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 
والآراء الصادرة عن المصالح التقنية في مجال التعمير 

7 - يضيفوا لهذه اللجنة الوكالة الحضرية والمفتشية  الجهوية للتعمير والعمران وإعداد التراب الوطني والوكالات ومكاتب التوزيع، وكل 
شخص أو مؤسسة يعَُدُّ حضورها مفيدا. وتعالج اللجنة كل القضايا الكفيلة بإزالة كل العقبات التي تحول دون إنجاز الشطر الأول 

)48000 وحدة سكنية( من برنامج بناء مائتي ألف سكن. 
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رات أخــرى للجــوء إلــى الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، ومنهــا غيــاب تأطيــر المشــاريع الاســتثمارية،  وقدمــت مبــرِّ
ــزة علــى الاســتثمار، وعــدم وجــود هيئــة للتحكيــم بيــن الإدارة والمتظلمّيــن مــن  وانعــدام القواعــد والإجــراءات المحفِّ
ــرة، والرفــض المنهجــي  قراراتهــا ، مــن أجــل تذليــل العقبــات التــي تحــول دون تنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية المتعثِّ
لأيّ مشــروع واقــع فــي قطــاع لا تشــمله وثائــق التعميــر، والتعقيــدات التــي تتســم بهــا التشــريعات المتعلقــة بالبنــاء 

فــي الوســط القــروي.

وتفصــح الدوريــة رقــم 254 فــي ديباجتهــا عــن إرادة الســلطات العموميــة وضــع سياســة جديــدة تســتهدف إضفــاء 
مرونــة أكبــر علــى عمليــة دراســة الملفــات المعروضــة علــى الإدارة، والتســريع بمعالجتهــا. وقــد مثَّــل الحــرص علــى 
تحســين المســاطر والمســالك الإداريــة إحــدى الأولويــات الهادفــة إلــى الاســتجابة لانتظــارات الفاعليــن ولمتطلبــات 
التنميــة الاقتصاديــة، علمــا أن بعــض المشــاريع الاســتثمارية، غالبــا مــا تظــل، لأســباب متعــددة، معلَّقَــة لفتــرة طويلــة، 
بــل ويتــم التخلــي عــن إنجازهــا أحيانــا. هكــذا تمــت مطالبــة الــوكالات الحضريــة بضمــان نجاعــة أكبــر فــي معالجــة 
ملفــات الاســتثمار والحــرص علــى تســريع وتيــرة دراســتها والحــد مــن الآثــار الســلبية الناتجــة عــن بــطء مســطرة 

إعــداد وثائــق التعميــر.   

بنــاء عليــه، ارتــأت وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان والبيئــة مــن الضــروري إزالــة العقبــات المنتصبة 
فــي وجــه الاســتثمار، عبــر تضميــن الدوريــة رقــم 254، مســطرة لدراســة المشــاريع الاســتثمارية تســمح بمنــح 

الاســتثناءات للمشــاريع التــي لا تحتــرم الأحــكام القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. 

33 مضمون الإجراءات المنصوص عليها في الدورية رقم 254.

نة في الدورية رقم 254 حول التوجيهات الأربعة الآتية:  تنتظم الإجراءات المتضمَّ

تسليم دورية توجيهية في القطاعات التي لا تشملها وثائق التعمير؛--

ــى يــد -- ــة للمشــاريع الكبــرى عل المســاعدة والتأطيــر المتعلقــان بمشــاريع الاســتثمار، عبــر إقــرار دراســة قبلْيَّ
ــداع الرســمي للملفــات فــي الجماعــات؛ ــة، وذلــك قبــل الإي ــوكالات الحضري ال

منــح الموافقــة، شــريطَة احتــرام الملاحظــات المرتبطــة بجوانــب تابعــة لقطاعــات  أخــرى، ولكــن دون أن يــؤدي --
هــذا التحفــظ إلــى إلغــاء المشــروع؛

ة مكلَّفَة بدراسة الملفات المتعثِّرة وتلك المرفوضة محليّا، أي منح الاستثناءات.-- إنشاء لجنة مختصَّ

هكــذا أحُدثـَـت لجنــة مختصّــة علــى المســتوى المركــزي للنظــر فــي المشــاريع التــي وقــع حولهــا الاختــاف. وأنشــأت 
الــوزارة فــي هــذا الإطــار هيئــة للطعــون والتحكيــم لفائــدة المســتثمرين الذيــن يعتبــرون أن المصالــح المكلفّــة 

بالتعميــر لــم تُــولِ  تظلُّماتهــم الاهتمــام الكافــي. 

وتخضــع هــذه اللجنــة مباشــرة لــوزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان والبيئــة، وتشــرف علــى أعمالهــا 
وتقــوم بتدبيرهــا فــي الواقــع مديريــة التعميــر.

ح بذلــك، فــإن هــذه اللجنــة مكلفّــة أساســا بمنــح الاســتثناءات، علمــا أن إزالــة العقبــات فــي  ورغــم أن الدوريــة لا تصــرِّ
وجــه المشــاريع التــي يقــال إنهــا متعثِّــرة لا يمكــن أن تتــم، فــي أغلــب الأحيــان، إلا علــى حســاب القاعــدة القانونيــة. 
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دت الدوريــة مســطرة تعُالـَـج بموجبهــا المشــاريع الاســتثمارية علــى المســتوى المحلــي مــن  ولإنجــاز هــذه المهمــة، حــدَّ
ــة. ومــع ذلــك، فإنهــا لا تحــدّد عــدد أعضائهــا، ولا  طــرف الــوكالات الحضريــة، قبــل عرضهــا علــى اللجنــة المختصَّ

تكشــف عــن المعاييــر التــي يجــب أن تتقيَّــد بهــا فــي أعمالهــا، وخاصــة عنــد منــح الاســتثناءات. 

الفصل  الثاني: لاتمركز المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثناءات

نظــرا للصعوبــات المرتبطــة بالطابــع المركــزي للدوريــة 254، إضافــة إلــى عوامــل أخــرى، أصــدر القطــاع الــوزاري 
المكلــف بالتعميــر دوريــة جديــدة تحمــل رقــم 622، مــن أجــل جعــل مســطرة منــح الاســتثناءات ذات طابــع لا متمركــز، 
ولكــن، مــن جديــد، ينفــرد هــذا القطــاع الــوزاري باتخــاذ مبــادرة مــن جانــب أحــادي. وصــدرت فيمــا بعــد دوريتــان 
مشــتركتان بيــن وزارة الداخليــة والــوزارة المكلَّفــة بالتعميــر، تحمــان رقــم 27/3020، و 31/1098، توضحــان 

الأبعــاد الجهويــة لنقــل ذلــك الاختصــاص. 

11 لا تمركز تدريجي لمسطرة منح الاستثناءات عبر الدورية رقم 622.

ــة إلــى تعديلهــا، ذلــك أن العــدد المتزايــد مــن  بعــد مــرور ســنتين علــى تطبيــق الدوريــة 254، ظهــرت الحاجــة ماسَّ
الملفــات المتراكمــة جعــل عمــل اللجنــة المركزيــة المختصــة يتَّسِــم بالبــطء وتغيــب عنــه النجاعــة، لتتكاثــر مــن جــراء 
ذلــك الشــكاوى التــي تقــدم بهــا خاصــة رؤســاء الجماعــات والســلطات المحليــة والبرلمانيــون والمســتثمرون. وفــي 
هــذا الســياق، قــررت الســلطات العموميــة مبــدأ اللاتمركــز الجزئــي، ونقــل بعــض اختصاصــات اللجنــة المختصــة، 
الأمــر الــذي تحقــق عبــر الدوريــة رقــم 622 بتاريــخ 08 مــاي 2001، المتعلقــة بتســريع وتيــرة عمــل اللجنــة المختصــة 

المُحدَثــة بموجــب الدوريــة الســابقة. 

وتتمثل المستجدّات التي أتت بها الدورية الجديدة مقارنة بسابقتها، فيما يلي: 

إقــرار مبــدأ لامركزيــة أعمــال هــذه اللجنــة عــن طريــق إســناد رئاســة اللجنة المحليــة للمفتش الجهــوي للتعمير. --
ــة إلا للبــت فــي المشــاريع الاســتثمارية  مــع التنصيــص علــى عــدم اللجــوء إلــى اللجنــة المركزيــة المختصَّ
الكبــرى التــي لا تحظــى بالتوافــق محليّــا، ممــا أدّى إلــى تعزيــز عمــل اللجنــة المحليــة وتســريع وتيــرة دراســة 

وبرمجــة وتفســير حيثيــات الأجوبــة المقدّمــة إلــى المتظلِّميــن؛ 

ــا وليــس -- إشــراك الفاعليــن المحلييــن الآخريــن، وتحديــدا العمالــة والجماعــة،  بحيــث يصبحــون طرفــا معنيّ
ل  فقــط طرفــا استشــاريا، ممــا يســمح بالمصادقــة علــى القــرارات المتخــذَة مــن قبــل اللجنــة المختصــة ويســهِّ

الحصــول علــى رخصــة البنــاء أو إحــداث التجزئــات العقاريّــة؛

تحديــد آجــال المصادقــة علــى الموافقــة المبدئيــة )6 أو 12 شــهرا حســب أهميــة المشــروع(، قصــد التصــدي --
د  للمضاربــة العقاريــة، وأيضــا لتســريع وتيــرة إنجــاز المشــاريع. فضــا عــن ذلــك، إذا انقضــى الأجــل المحــدَّ

دون أن يحصــل المشــروع علــى الرخــص المطلوبــة، فــإن الاســتثناء يعــد لاغيــا؛

وضــع إطــار )دفتــر تحمــات، التــزام، اتفــاق(، بالنســبة إلــى بعــض المشــاريع، بالاتفــاق مــع الهيئــات المحليــة، --
كفيــل بتثميــن المجــال الترابــي الجماعــي، مقابــل الاســتثناء الممنــوح. 

ومــع ذلــك، تظــل هــذه الدوريــة مشــوبة بنفــس النقائــص الموجــودة فــي الدوريــة رقــم 254، فــي غيــاب شــروط انتقــاء 
المشــاريع التــي تعُــرَض علــى اللجنــة المختصّــة، وطريقــة ومعاييــر تســليم الاســتثناءات. 
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22 إعادة تكييف مسطرة الاستثناء عبر الدورية المشتركة رقم 27/3020.

أدى تنصيــب حكومــة جديــدة فــي نونبــر 2002 إلــى إيقــاف تطبيــق مســطرة الاســتثناء المُحدَثـَـة بموجــب الدوريتيـْـن 
رقــم 254 و622. وتــم تعليــق عمــل اللجــان المختصــة المحليــة، ممــا ولّــد مجموعــة مــن ردود الأفعــال، وخاصــة مــن 

قبــل المنعشــين العقارييــن الذيــن طالبــوا باســتئناف العمــل بهــذه المســطرة. 

ــت«، حيــث صــدرت هــذه المــرة دوريــة  وكان لزامــا انتظــار عــدة أشــهر لاســتئناف العمــل بذلــك الإجــراء »المؤقَّ
ــر والإســكان ووزارة  ــة بالتعمي ــوزارة المكلَّفَ ــا ال ــي، وهم ــر العمران ــن المســؤوليَنْ عــن التدبي ــن القطاعَيْ مشــتركة بي

الداخليــة. 

ــن رقــم 254 و622، فــإن الدوريــة رقــم 27/3020 تكشــف بوضــوح عــن أهدافهــا. فهــي ليســت  وخلافــا للمذكرتيْ
إجــراء يرمــي إلــى تنظيــم عمليــة دراســة المشــاريع الاســتثمارية، كمــا يوحــي بذلــك عنــوان المذكرتيــن الســابقتين، 
بــل إن هدفهــا الحقيقــي يكمــن فــي تنظيــم طريقــة منــح الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر. وهــو الأمــر الــذي يطالعنــا 
بجــاء فــي موضــوع الدوريــة رقــم 27/3020: دوريــة مشــتركة متعلقــة بشــروط منــح الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر 

لمشــاريع الاســتثمار. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الدوريــة قــد تعُتبَــر مــن بيــن لإجــراءات الهادفــة إلــى إقــرار لاتمركــز تدبير الاســتثمارات، 
هَــة إلــى الوزيــر الأول حــول التدبيــر اللامتمركــز  التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي أعقــاب الرســالة الملكيــة الموجَّ
ــح  ــة رقــم 27/3020 مــن ضمــان نقــل ســلطة من ــن إصــدار الدوري ــر 82002. وقــد مكَّ ــخ 09 يناي للاســتثمار بتاري

ــة والجهويــة.  الاســتثناء فــي مجــال التعميــر إلــى الهيئــات المحليّ

هكــذا تنــص هــذه الدوريــة علــى إحــداث لجنــة جهويــة مكلَّفــة بدراســة طلبــات الاســتثناء فــي مجــال التعميــر. 
ويتــرأس هــذه اللجنــة والــي الجهــة، وتتكــوّن مــن عامــل الإقليــم ومديــر المركــز الجهــوي للاســتثمار ورئيــس الجماعــة 
ــة بالاســتثمار. وتتَُّخَــذ القــرارات بالتوافــق بيــن جميــع  ومديــر الوكالــة الحضريــة والمســؤول الجهــوي لــإدارة المعنيَّ

أعضــاء اللجنــة. 

وتحــثُّ هــذه الدوريــة الوالــي علــى الســهر علــى تحديــد معاييــر اختيــار المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن 
الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، وعلــى اســتحضار الأولويــات الوطنيــة فــي مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والنهــوض بالتشــغيل والتكويــن والســكن الاجتماعــي ومحاربــة الســكن غيــر اللائــق مــن جهــة، والخصوصيــات 
المحليــة والجهويــة مــن جهــة ثانيــة. وعلــى كل لجنــة جهويــة أن تحــدد معاييــر انتقــاء المشــاريع التــي ســتنكبُّ علــى 

ــح الاســتثناءات.  ــات من دراســتها وشــروط الاســتجابة لطلب

وفــي هــذا الصــدد، قدّمــت الدوريــة بعــض التوضيحــات حــول الشــروط الواجــب اســتيفاؤها للاســتفادة من الاســتثناء 
فــي مجــال التعميــر، وتحديــدا المشــاريع التــي تكــون لهــا آثــار إيجابيــة علــى المســتويات التاليــة: 

ــة، وبعــض فــرص الشــغل، واســتقطاب اســتثمارات -- ــة اقتصادي ــق دينامي المســتوى الاقتصــادي، مــن أجــل خل
ماليــة هامــة، الــخ.

8 - امتثالا  للتوجيهات المتضمنة في هذه الرسالة، تم إحداث مراكز جهوية للاستثمار وشبابيك وحيدة للاستثمار. فضلا عن ذلك، منح 
الولاة دورا أساسيا كسلطة إشراف وتنسيق، وصاحب ذلك نقل واسع لمجموعة من الصلاحيات في قطاعات تكتسي أهمية كبرى في 

مجال الاستثمار.   
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المســتوى الاجتماعــي، بهــدف إنجــاز وتســهيل الســكن الاجتماعــي أو برامــج تنــدرج فــي إطــار محاربــة الســكن --
غيــر اللائــق وإنجــاز مرافــق عموميــة لا تســتهدف الربــح...

المســتوى العمرانــي قصــد إنجــاز بنيــات تحتيــة للربــط الخارجــي قــد تســتفيد منهــا القطاعــات الحضريــة، --
والأحيــاء المُزمَــع تأهيلهــا، والمشــاريع التــي تقــدم قيمــة مضافــة تعــود بالنفــع علــى الموقــع ، مــن قبيــل تهيئــة 

المســاحات الخضــراء أو مشــروع مفتــوح فــي وجــه العمــوم داخــل فضــاءات مغروســة.

فضــا عــن ذلــك، وضعــت الدوريــة بعــض الشــروط لمنــح الاســتثناءات، وتــم أيضــا التنصيــص فيهــا علــى مســطرة 
لتقديــم الطعــون متعلقــة بالطلبــات التــي ترفضهــا اللجنــة الجهويــة9. 

33 معايير استيفاء المشاريع شروط الحصول على الاستثناء حسب الدورية رقم 31/10098.

فــي ظرفيــة عامــة أصبحــت أكثــر فأكثــر عُرضــة لرهانــات سياســية واقتصاديــة متباينــة، أفضــت مســطرة الاســتثناء 
صــة للارتفاقــات والمنشــآت المرتبطــة بالمنفعــة  فــي مجــال التعميــر، أحيانــا كثيــرة، إلــى المســاس بالأمكنــة المخصَّ
العامــة. وهنــا يكمــن أحــد أســباب صــدور هــذه الدوريــة الأخيــرة التــي نصّــت بوضــوح علــى ضــرورة ألا يــؤدّي أي 
صــة للمرافــق العموميــة، وبالمســاحات الخضــراء،  اســتثناء فــي مجــال التعميــر إلــى الإضــرار بالمواقــع المخصَّ
ضــة للفيضانــات أو تلــك التــي تنطــوي علــى بعــض المخاطــر،  وطــرق التهيئــة، ودوائــر الــريّ، والمناطــق المعرَّ

ــا.  والمناطــق الواجــب حمايتهُ

وضمــن نفــس المنطــق الهــادف إلــى إحاطــة مســألة منــح الاســتثناءات ببعــض الضمانــات، وحدهــا مشــاريع 
ــات، ومشــاريع الســكن الاجتماعــي  ــي أو المرتبطــة بالخدم ــع الســياحي والصناعــي والحرف الاســتثمار ذات الطاب
وعمليــات محاربــة الســكن غيــر اللائــق، هــي التــي يمكــن أن تســتفيدَ مــن الاســتثناء، وتعُــرَض علــى اللجنــة المختصــة 
ــن إلــى مســألة المضاربــات العقاريــة، عــن طريــق التنصيــص علــى  لدراســتها.  وتــم أيضــا فــي هــذه الدوريــة التفطَّ
أن الاســتثناء يخــص الشــخص بعينــه الــذي يســتفيد منــه شــخصيا، ولا يمكــن نقلــه إلــى شــخص آخــر، تحــت طائلــة 

البطــان. 

فضــا عــن ذلــك، فقــد أعــادت هــذه الدوريــة التنصيــص علــى أهــم مــا ورد فــي الدوريــة التــي ســبقتها، وحثــت علــى 
المحافظــة علــى المعالــم التاريخيــة، واحتــرام جماليــة المــدن والطابــع الخــاص للمدينــة القديمــة. 

إضافة إلى ذلك، فإن صلاحية الاستثناء تظل مشروطة بما يلي: 

وضــع طلــب ملــف رخصــة المشــروع لــدى الجماعــات المعنيــة  طبقــا للتشــريعات الجــاري بهــا العمــل داخــل --
أجــل 6 أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ تلقــي موافقــة اللجنــة الجهويــة للاســتثناء. 

انطــاق الأعمــال فــي ورش المشــروع يجــب أن يتــم فعليــا داخــل أجــل ســتة اشــهر ابتــداء مــن تاريــخ الحصــول --
علــى رخصــة  المشــروع. 

يبــدو إذن أن الحصــول علــى الاســتثناء فــي مجــال التعميــر أصبــح مســألة محليــة. ولا شــك أن اشــتراط التوافــق فــي 
هــذا الإطــار يشــكل ممارســة تضفــي الطابــع الديمقراطــي علــى التدبيــر العمرانــي لمســألة الاســتثناء. ومــع ذلــك، 

ه إلى الوالي أو الوزارة المكلَّفة بالتعمير لكي تعاد دراسة مشاريعهم.  9 - يمكن للمتظلِّمين أن يطعنوا في قرار الرفض عن طريق طلب موجَّ
وفي الحالة الأخيرة، تعرض الوزارة الطلب على اللجنة الجهوية لإعادة دراسة المشروع المعني، مرفقا برأيها في موضوع الاستثناء 

المطلوب. 
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فــإن الســلطة الممنوحــة للوالــي والعامــل، مقارنــة بباقــي المتدخليــن، تجعلهمــا يضطلعــان بــدور حاســم فــي منــح 
الاســتثناءات، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف موقــع أعضــاء اللجنــة الآخريــن.

تجــدر الإشــارة فــي ختــام هــذا القســم الاول إلــى أن التدبيــر الإداري لمســألة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر يعــود إلــى 
فتــرة قديمــة، وتحديــدا إلــى الســبعينات. وقــد صاحــب تنصيــبُ مــا يعْــرَف باســم حكومــة التنــاوب ســنة 1998، فــي 
ســياق يتميــز بالانحســار والانكمــاش الاقتصــادي، اعتمــادَ خطــاب يســعى إلــى تشــجيع المبــادرة الخاصــة وتحديــث 
الإدارة العموميــة وإقــرار الشــفافية، الــخ. هكــذا اعتمُِــدَت هــذه الممارســة رســميا ســنة 1999، بصــدور الدوريــة رقــم 

254، كإجــراء مؤقــت وانتقالــي، فــي انتظــار إنجــاز الإصلاحــات القانونيــة فــي هــذا المجــال.

وقــد عرفــت المســطرة المُحدَثَــة مجموعــة مــن التعديــات بصــدور ثــاث دوريــات، فــي أعقــاب الدوريــة الســابقة، 
فــي ســنوات 2001 و2003 و2010 علــى التوالــي، لتتحــول مــن مســطرة مركزيــة يتــم إعمالهــا أحاديــا علــى مســتوى 

القطــاع الــوزاري المكلَّــف بالتعميــر، إلــى مســطرة لا متمركــزة.  

ــة واتســامها بالصرامــة،  ــر للمرون ــق التعمي مــت لوضــع هــذه المســطرة، افتقــار وثائ ــي قُدِّ ــررات الت ــن المب ومــن بي
والرغبــة فــي الاســتجابة للمتطلبــات الاقتصاديــة والفــرص الاســتثمارية، الــخ. ومــع ذلــك، فقــد تــم إيقــاف العمــل 
هَــت لهــا، ســنتي 2002 و2009، قبــل أن يقُــرر اســتئناف العمــل بهــا، فــي غيــاب  بهــا، فــي أعقــاب الانتقــادات التــي وُجِّ

بديــل تنظيمــي يضمــن ســرعة المعالجــة ويتــدارك تعقيــدات المســاطر التشــريعية وبطءهــا. 

ــة،  ــذا عمــدت الســلطات العمومي ــق مســطرة الاســتثناء بعــض التجــاوزات، له ــك، فقــد عــرف تطبي فضــا عــن ذل
وخاصــة عبــر الدوريــة الصــادرة ســنة 2010، إلــى ســن مجموعــة مــن القيــود فــي شــكل معاييــر وشــروط يجــب أن 
ــود تظــل عامــة وفضفاضــة تســمح  تتوفــر فــي المشــاريع لكــي تســتفيد مــن الاســتثناء. ومــع ذلــك، فــإن هــذه القي

بتأويــات متعــددة، ممــا ينتــج عنــه تعــدد فــي طــرق تطبيــق مســطرة الاســتثناء. 
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ملحوظــة: لا يخلــو التشــريع المغربــي فــي مجــال التعميــر مــن إجــراءات متعلقــة بالاســتثناء، تــم التنصيــص 
نـَـة فــي القانــون 12-90 المتعلــق  عليهــا ضمــن شــروط محــددة بدقّــة. ولا نعــدم نمــاذج مــن المرونــة المتضمَّ

بالتعميــر والقانــون 25-90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات. 

وخيــر مثــال علــى ذلــك المــادة 19 مــن القانــون 12-90، التــي تنــص علــى الشــروط التــي تســمح بإدخــال بعــض 
الاســتثناءات علــى مقتضيــات تصميــم التهيئــة. ويتعيــن أن تذُكَــر هــذه الشــروط بدقــة وتشــكل جــزءا لا يتجــزأ 
مــن التصميــم المعنــيّ، ذلــك أن مقتضيــات تصميــم التهيئــة، التــي تتعلــق بالتنطيــق وقواعــد اســتعمال الســطح 
دَة، تطبيقــا  والقواعــد المطبَّقَــة علــى البنــاء والمناطــق الواجــب فتحهــا أمــام التعميــر وفــق جدولــة زمنيــة محــدَّ
للبنــود 1 و9 و11 مــن المــادة 19 الســالف ذكرهــا، يمكــن أن تخضــع للتعديــل، عنــد طلــب إحــداث تجزئــة 
عقاريــة أو مجموعــة ســكنية.  ولهــذا الغــرض، يجــب أن يحــدد تصميــم التهيئــة الشــروط التــي يمكــن وفقهــا 

إدخــال هــذا التعديــل.

نــة فــي قانــون التعميــر، يرُجــى الاطــاع علــى الملحــق رقــم  وللإحاطــة بمختلــف إمكانيــات الاســتثناء المتضمَّ
2 فــي هــذا التقريــر.  
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القســم الثانــي: دراســة عمليــة تنفيــذ وآثــار المســطرة الإداريــة المتعلقــة 
بالاســتثناء علــى الصعيــد الوطني  

لا يعَُــدُّ وضــع حصيلــة للمســطرة الإداريــة الاســتثنائية علــى المســتوى الوطنــي غايــة فــي حــد ذاتــه، فالهــدف هنــا 
أساســا الكشــف عــن حجــم هــذه الممارســة وإبــراز طــرق تطبيقهــا، قبــل التوقــف عنــد التأثيــرات الاقتصاديــة 
والسوســيو-مجالية والبيئيــة لمســطرة الاســتثناء علــى مجمــوع التــراب الوطنــي. ويبقــى لزامــا تقديــم رؤيــة تركيبيــة 

عــن المظاهــر الإيجابيــة والســلبية لهــذه المســطرة فــي مســتوى تخطيــط وتدبيــر وإنتــاج المجــال بالمغــرب. 

الفصل الأول: التحليل الكمّي للمشاريع التي استفادت من الاستثناء 

تقــوم عمليــة وضــع حصيلــة لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر علــى تقييــم كمّــي للأرقــام الإجماليــة المرتبطــة 
ــع للمجــال  وحجــم الاســتثمارات فــي كل  بالمشــاريع المســتفيدة مــن هــذه المســطرة، وعلــى حصــر الإنتــاج المتوقَّ

جهــة علــى حــدة، إضافــة إلــى تحليــل طبيعــة هــذه المشــاريع، وأســباب اســتفادتها مــن الاســتثناء، ومآلهــا.    

11 الحصيلة الإجمالية للمشاريع المستفيدة من الاستثناء.

ــة  ــة الاســتثنائية المُحدَث ــة الاســتثناءات الممنوحــة فــي إطــار المســطرة الإداري ــم حصيل ــى تقدي ــا عل ســنقتصر هن
ــر  ــا العمــل فــا تعُتبَ ــا التشــريعات الجــاري به له ــي تخوِّ ــات  الســالف ذكرهــا، أمــا الاســتثناءات الت بموجــب الدوري
ــر  اســتثناءات بالمعنــى الحقيقــي لهــذا المفهــوم، لأن تســليمها ينــدرج فــي إطــار التدبيــر العمرانــي العــادي المُؤطَّ

ــا.    ــة المعمــول به ــات القانوني بالمرجعي

 المراجــع والأرقــام الأساســية: )المصــدر: المعطيــات المتعلقــة بثلاثيــن وكالــة حضريــة، كمــا قدمتهــا مشــكورة .1.11
مديريــة التعميــر التابعــة لــوزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والوكالــة الحضريــة لولايــة الدارالبيضــاء( 

اســتعانت الدراســة الحاليــة بعمليــات التقييــم المُنجــزة مــن طــرف مديريــة التعميــر، وبعــض الأبحــاث حــول عمــل 
الــوكالات الحضريــة والمراكــز الجهويــة للاســتثمار، بهــدف تحديــد أهميــة ممارســة مســطرة الاســتثناء والآثــار 
نـَـة فــي هــذه الدراســة هــي أيضــا نتيجــة معالجــة  الناجمــة عنهــا فــي مجمــوع التــراب الوطنــي. والإحصائيــات المتضمَّ

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي للمعلومــات التــي توصــل بهــا مــن مديريــة التعميــر.  

ــى  ــرِض عل ــارس 2003 وحتــى أواخــر 2013، عُ ــة المشــتركة رقــم 27/3020 فــي م ــق الدوريــة الوزاري ــذ تطبي من
اللجنــة المختصــة بدراســة طلبــات الاســتفادة مــن الاســتثناء 13222 مشــروعا، بمعــدل 110 مشــروعا شــهريا. ويقــدم 

الشــكلان الآتيــان هــذه الحصيلــة موزعــة حســب قــرار اللجنــة بالموافقــة أو الرفــض:
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عدد الملفات التي درستها اللجنة المختصة بطلبات الحصول على الاستثناء في الفترة ما بين 2013-2003

توزيع قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات الحصول على الاستثناء

وتتوزع المشاريع المدروسة على النحو الآتي:

7578 مشروعا حصل على الموافقة المبدئية، أي بنسبة 58 في المائة؛--

4150 مشروعا تم رفضه، أي بنسبة 37 في المائة؛--

ل البتّ فيه، أي ما يعادل 11 في المائة. -- 1492 مشروعا أجُِّ

ــي  ــات المدروســة ف ــد عــدد الملف ــن المناســب تحدي ــكان، م ــان والم ــي الزم ــات ف ــن أجــل إدراك حجــم المعطي وم
إطــار مســطرة الاســتثناء، فــي كل جهــة علــى حــدة، وخــال فترتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن، وهمــا )2003 و2009( ثــم 
)2010 و2013(. وخــال هاتيــن الفترتيــن، تــم العمــل بالمذكّرتيــن المتعلقتيــن بالشــروط التــي يجــب أن تســتوفيها 
ــة المشــتركة  ــة الوزاري ــر، والمقصــود الدوري المشــاريع الاســتثمارية كــي تســتفيد مــن الاســتثناء فــي مجــال التعمي



دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

43

رقــم 27/3020 بتاريــخ 04 مــارس 2003، والدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 31/10098 المؤرخــة فــي 06 يوليــوز 
لةَ خــال هاتيــن الفترتيــن.  ويقــدم  2010. ومــن الواضــح أن هنــاك اختلافــا بيــن الجهــات فــي الديناميــة المســجَّ
الجــدول التالــي عــدد الملفــات المدروســة فــي كل جهــة علــى حــدة، وتــوزُّع القــرارات المتعلقــة بهــا، خــال الفتــرة 

مــا بيــن 2003-2009.   

مَة للحصول على الاستثناء خلال الفترة 2010-2003 الجدول رقم 1: معالجة المشاريع المقدَّ

قرارات اللجنة
المجموعتأجيل البتالرفضالموافقة المبدئية

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

567%9817%24243%22740الشاوية-ورديغة 

549%489%7814%42177دكالة-عبدة

110%11%2926%8073فاس-بولمان 

123%1311%4033%7057غرب الشراردة-بني حسين

1378%1007%64747%63146الدار البيضاء الكبرى 

37%00%00%37100كلميم-السمارة 

13%00%00%13100العيون-بوجدور 

4151%3067%144135%240458مراكش-تانسيفت-الحوز 

480%5411%6514%36175مكناس-تافيلالت 

349%14441%6519%14040الجهة الشرقية 

44%00%12%4398وادي الذهب-لكويرة 

305%18961%2910%8729الرباط-سلا-زمور-ازعير 

99%1313%1313%7374سوس-ماسة-درعة

142%00%00%142100تادلة-أزيلال 

540%285%509%46286طنجة-تطوان 

369%3610%12133%21257تازة-تاونات-الحسيمة 

9256%103011%540359282130المجموع 
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عرفــت فتــرة تطبيــق الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 27/3020 الصــادرة ســنة 2003، الممتــدة علــى ســبع 
ســنوات، ديناميــة ملحوظــة فــي مجــال منــح الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر. وخلالهــا درســت اللجنــة المختصــة 

ــي:  ــى النحــو الآت ــوزع هــذه المشــاريع عل ــدل 125 مشــروعا شــهريا. وتت 9028 مشــروعا، بمع

5403 نال الموافقة المبدئية، بنسبة 59 في المائة--

2821 تم رفضه، بنسبة 30 في المائة--

1030 أجل البتُّ فيه، بنسبة 11 في المائة--

ــة  ــه بالدينامي ــى حــدة لا علاقــة ل ــات الاســتثناء حســب كل جهــة عل ــة أن عــدد طلب لَ ــة المفصَّ ــن هــذه الحصيل وتبي
ــة للجهــات. وفــي هــذا الإطــار، تأتــي جهــة مراكش-تانســيفت-الحوز فــي مقدمــة الجهــات  ــة والعمراني الاقتصادي
ــى الاســتثناء  ــات الحصــول عل ــم يتجــاوز عــدد طلب ــا ل ــغ عددهــا 4151، بينم ــث المشــاريع المدروســة البال مــن حي
1378 طلبــا فــي جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى، متبوعــة بجهــات الشــاوية-ورديغة، ودكالة-عبــدة، وطنجة-تطــوان، 
بعــدد طلبــات يبلــغ علــى التوالــي 567 و549 و540. ويتغيــر هــذا الترتيــب باعتمــاد معيــار الموافقــة المبدئيــة. 
وإذا اســتثنينا أقــل المناطــق ديناميــة، التــي لا تجتــذب بطبيعتهــا الكثيــر مــن المشــاريع الاســتثمارية، حيــث نســبة 
الموافقــة المبدئيــة مرتفعــة، فالمُلاحَــظ أن 86 فــي المائــة مــن المشــاريع، فــي جهــة طنجة-تطــوان، حظيــت 
ــة  بالموافقــة المبدئيــة، مقابــل 77 فــي المائــة بدكالة-عبــدة، و75 فــي المائــة بمكناس-تافيلالــت، و46 فــي المائ

ــة بالشــاوية-ورديغة.  ــرى، و40 فــي المائ ــدار البيضــاء الكب ــة ال فقــط بجه

تقــود هــذه المعطيــات إلــى القــول إن طريقــة إعمــال مســطرة الاســتثناء تخضــع فــي جانــب كبيــر منهــا إلــى الظــروف 
المحليــة وموقــف المســؤولين المحلييــن مــن نجاعــة المســطرة. وإلا كيــف نفســر أن جهــة سوس-ماســة-درعة لــم 
تتلــقَّ ســوى 99 طلبــا اســتفادت مــن الاســتثناء، متقدمــة بقليــل عــن جهــة الرباط-ســا-زعير حيــث لــم يعُــرَض علــى 

ــة ســوى 77 ملفــا؟  اللجنــة المختصَّ

ــا  ــدة عوامــل، ومــن بينه ــن بع ــى الاســتفادة مــن مســطرة الاســتثناء رهي ــدو إذن أن لجــوء أصحــاب المشــاريع إل يب
ــى  ع عل ــن المشــجِّ ــن المحليي ــى حــدة، وأيضــا موقــف الفاعلي ــة عل ــي كل جه ــاخ السياســي والإداري الســائد ف المن

ــة.   ــة الحضري ــي والوكال ــة الوال ــا، وخاصّ ــال مســطرة الاســتثناء أو الرّافــض له إعم
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مَة للاستفادة من مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، خلال الفترة ما بين        الجدول رقم 2: معالجة المشاريع المقدَّ
2010 و 2013

قرارات اللجنة
المجموعتأجيل البتالرفضالموافقة المبدئية

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

415%195%21051%18645الشاوية-ورديغة 

236%2812%4519%16369دكالة-عبدة

43%00%1433%2967فاس-بولمان 

58%1424%1628%2848غرب الشراردة-بني حسين

648%9615%29045%26240الدار البيضاء الكبرى 

13%18%431%862كلميم-السمارة 

6%00%00%6100العيون-بوجدور 

1088%00%49345%59555مراكش-تانسيفت-الحوز 

505%6312%13627%30661مكناس-تافيلالت 

143%1913%3122%9365الجهة الشرقية 

3%00%00%3100وادي الذهب-لكويرة 

386%20854%4010%13836الرباط-سلا-زمور-ازعير 

115%43%2824%8372سوس-ماسة-درعة

142%00%86%13494تادلة-أزيلال 

127%86%11%11893طنجة-تطوان 

38%25%1334%2361تازة-تاونات-الحسيمة 

3966%46211%132934%217555المجموع 
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درســت اللجنــة المختصــة بطلبــات الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، خــال الفتــرة مــا بيــن 2010 و2013، التــي توافــق 
دخــول الدوريــة الأخيــرة، الصــادرة ســنة 2010، حيــز التنفيــذ، 3966 مشــروعا، بمعــدل 99 مشــروعا شــهريا. 2175 
ــل  منهــا حظــي بالموافقــة المبدئيــة، بنســبة 55 فــي المائــة، و1329 لقــي الرفــض، بنســبة 34 فــي المائــة، و462 أجُِّ

البــتُّ فيــه، بنســبة 11 فــي المائــة.

ومــن الطبيعــي أن تقــل حصيلــة هــذه الفتــرة الممتــدة علــى أربــع ســنوات عــن ســابقتها الممتــدة علــى ســبع ســنوات. 
ومــع ذلــك، فــإن التراجــع يقــاس علــى أســاس معــدل الملفــات المدروســة شــهريا الــذي انخفــض مــن 128 إلــى 99، 
ــر هــذا الظاهــرة بالعوامــل  وأيضــا نســبة الموافقــة المبدئيــة التــي تقلصــت مــن 59 إلــى 55 فــي المائــة. وقــد تفُسَّ

الآتيــة: 

القيــود التــي أتــت بهــا الدوريــة الصــادرة ســنة 2010، فيمــا يخــص معاييــر قبــول طلبــات الحصــول علــى --
الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، وخاصــة طبيعــة المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن ذلــك، وحصــر الاســتفادة 
علــى صاحــب طلــب الاســتثناء، والمحافظــة علــى المرافــق العموميــة والمســاحات الخضــراء وطــرق التهيئــة 

ودوائــر الــريّ، الــخ.

تباطــؤ بــل وانكمــاش الأنشــطة الاقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي، ممــا أحــدث بالــغ الأثــر علــى قطاعــات --
الســياحة والصناعــة والســكن.

ومــع ذلــك، فالتوزيــع الجغرافــي للمشــاريع لا يتناســب مــع الــوزن الاقتصــادي للجهــة. وخيــر مثــال علــى ذلــك جهــة 
الــدار البيضــاء الكبــرى المصنَّفَــة فــي الرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد المشــاريع المدروســة. وهنــاك عــدة أســباب 
ــة، ممــا أدى إلــى ظاهــرة  ــع الأنشــطة داخــل فضــاء العاصمــة الاقتصادي تفســر هــذا الأمــر، مــن قبيــل إعــادة توزي
ــن  ــدو مــن خــال التداخــل بي ــا. ويب ــدار البيضــاء نحــو المناطــق المحيطــة به ــن ال ــا م ــة انطلاق الهجــرة الصناعي
أحــواض العمــل وأحــواض الســكن، علــى امتــداد الطــرق الوطنيــة والجهويــة، كمــا لــو أن العاصمــة الاقتصاديــة هــي 
بصــدد التنــازل عــن أدوارهــا ووظائفهــا، أو علــى الأقــل تقاســمها مــع الضواحــي المحيطــة بهــا. ولا ننــس أيضــا ردود 
ــر، بهــذا القــدر أو  الفعــل المختلفــة لمســؤولي الجهــات تجُــاه مســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، فهــي قــد تفسِّ

ذاك، التوزيــع الجغرافــي لعــدد المشــاريع علــى امتــداد التــراب الوطنــي.

فضــا عــن ذلــك، قــد يكــون مــن المناســب التوقــف عنــد المعطيــات المتعلقــة بالجماعــات الحضريــة التــي تعتمــد 
نظــام وحــدة المدينــة، وهــي أكاديــر والــدار البيضــاء وفــاس والقنيطــرة ومراكــش ومكنــاس ووجــدة والربــاط وآســفي 
ــة الخاصــة بمســطرة  ــى اللجن ــاه عــدد الملفــات المعروضــة عل ــن الجــدول أدن ــازة وتطــوان. ويبي وســا وطنجــة وت

الاســتثناء  فــي المــدن المعنيــة، وتوزيــع القــرارات، خــال الفترتيــن مــا بيــن 2003 و2009 و2010 و2013.
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الجدول رقم 3: معالجة طلبات الحصول على الاستثناء في مجال التعمير في الجماعات الحضرية التي تعتمد نظام 
وحدة المدينة، خلال الفترتين ما بين 2003 و2009 و2010 و2013
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بلــغ مجمــوع طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء فــي مجــال التعميــر المعروضــة علــى اللجــان الجهويــة المختصــة، فــي 
هــذه المــدن، 3209 و1322 علــى التوالــي خــال الفترتيــن )2003-2009( و)2010-2013(، بنســبة 36 فــي المائــة 
ــى  ــة عل ــن. وبلغــت نســبة الموافقــة المبدئي ــن الفترتي ــي خــال هاتي ــد الوطن ــى الصعي مــن الملفــات المدروســة عل
التوالــي 68 و63 فــي المائــة، ممــا يــدل علــى الديناميــة التــي تعرفهــا المــدن الكبــرى، حيــث تتركــز أهــم الأنشــطة 

الاقتصاديــة. 

ــه، ضمــن هــذا التحليــل، لبعــض التفاصيــل الدالــة، ذلــك أن بعــض المــدن لا تســود  ويجــدر فــي هــذا الصــدد التنبُّ
فيهــا ظاهــرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر إلا فــي حــدود ضيقــة، كمــا هــو حــال فــاس والربــاط وأكاديــر، مقارنــة 
ــي تخضــع لنظــام وحــدة  ــرى الت ــن المــدن الكب ــدار البيضــاء. ولك ــة، متبوعــة بال ــي المقدم ــي ف ــي تأت بمراكــش الت
المدينــة لا تخــرج عمومــا عــن الاتجــاه العــام الملاحَــظ علــى مســتوى الجهــات التــي تنتمــي إليهــا، مــن حيــث العمــل 

بمســطرة الاســتثناء. 

ع للمجال  .2.12 الإنتاج المتوقَّ

تبلــغ مســاحة الأراضــي القابلــة للتعبئــة 27046 هكتــارا، فــي الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013. وتأتــي جهــة مراكــش-
ــع إنتــاج المجــال بهــا، بمــا يناهــز9462 هكتــارا )29 فــي المائــة(، تتبعها  تانســيفت- الحــوز علــى رأس الجهــات المتوقَّ
جهــة الــدار البيضــاء )19 فــي المائــة(، ثــم جهــات مكناس-تافيلالــت )11 فــي المائــة( ودكالة-عبــدة )10 فــي المائــة(، 
وطنجة-تطــوان )8 فــي المائــة(. وتتوفــر الجهــات الأخــرى علــى مخــزون هــام مــن الأراضــي القابلــة للتعبئــة، كمــا 

هــو مبيَّــن فــي الشــكل الآتــي. 

عة حسب الجهات )2013-2003( نسبة المساحات المتوقَّ

Marrakech-Tensift-Elhaouz

Grand Casablanca

Meknes-ta�lalt

Doukkala-Abda

Tanger-tetouan

Chaouia-Ourdigha

Oriental

Tadla-Azilal

Sous-Massa-Daraa

Autres

28%

19%

11%

10%

8%

7%

6%

5%
3% 3%

Immobilier

Industriel

Touristique

Equipement

55%

9%

11%

25%Immobilier

Industriel

Touristique

Equipement

51%

11%

13%

25%

Avis favorable

Sursis à statuer

Avis défavorable

31%
58%

11%

ــى المجــال  ــار هــذه الممارســة عل ــر آث ــة بالاســتثناء فــي مجــال التعمي ــة مســاحات الأراضــي المعنيَّ وتعكــس أهمي
صــة لاحتضــان  العمرانــي. ومــن بيــن 7578 مشــروعا الــذي نــال الموافقــة المبدئيــة، وحدهــا المســاحات المخصَّ
990 مشــروعا هــي التــي تقــع فــي مناطــق تعميــر جديــدة، بمســاحة تفــوق 6860 هكتــارا، أمــا الباقــي فهــو عبــارة عــن 
عمليــات تعليــة مبــان قائمــة أو تســوية لبعــض الوضعيــات العمرانيــة أو مراجعــة لبعــض الأحــكام التنظيميــة الخاصــة 

ببعــض المشــاريع المُنجَــزَة ســلفا، إلــخ. 



دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

49

ــة للتعميــر عــن طريــق مشــاريع اســتفادت مــن الاســتثناء،  ــة بيــن المســاحات القابل فضــا عــن ذلــك، فــإن المقارن
ونســب النمــو الســنوي للجهــات، لا تكشــف عــن أي تناســب بيــن الديناميــة الديمغرافيــة وأهميــة المجــال المعنــيّ. 

ــات مراكــش- ــك أن جه ــا، ذل ــة بينه ــل مــن الصعــب المقارن ــا يجع ــات اختلاف ــن الجه ــف حجــم المشــاريع بي ويختل
تانســيفت-الحوز والــدار البيضــاء الكبــرى ومكناس-تافيلالــت ودكالة-عبــدة وطنجة-تطــوان اســتفادت أكثــر، علــى 

التوالــي، مــن حيــث المســاحات القابلــة للتعميــر التــي يمكــن تقســيمها إلــى بقــع أرضيــة ووحــدات ســكنية. 

حجم الاستثمارات حسب الجهات .3.13

ر مبلــغ الاســتثمارات الإجمالــي، خــال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، الــذي قــد ينتــج عــن إنجــاز 7578  يقُــدَّ
مشــروعا نــال الموافقــة المبدئيــة، 583 مليــار درهــم. لا شــك أنــه مبلــغ كبيــر ولكنــه غيــر مؤكّــد، علمــا أن المبلــغ 
الإجمالــي لمــوارد الدولــة، حســب معطيــات قانــون الماليــة برســم ســنة 2013، يصــل إلــى 345,9 مليــار درهــم علــى 
الصعيــد الوطنــي، بينمــا يبلــغ الحجــم الإجمالــي للاســتثمارات 180 مليــار درهــم.  مهمــا يكــن، فــإن تعبئــة مبلــغ مــن 
هــذا الحجــم قــد يشــكل منطلقــا هامــا للانتعــاش الاقتصــادي، ومــع ذلــك، وجــب التذكيــر أن الأمــر يتعلــق بأرقــام 

أدلــى بهــا المســتثمرون أنفســهم.  

عَة عن طريق إنجاز المشاريع التي نالت الموافقة المبدئية بمقتضى مسطرة  الجدول رقم 4: مبلغ الاستثمارات المتوقَّ
الاستثناء، موزعة حسب الجهات

الجهة 
2009 - 20032013 - 20102013 - 2003

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

365322024356775الشاوية-ورديغة 

31414555836972دكالة-عبدة

1185287312725فاس-بولمان 

6987647000116876غرب الشراردة-بني حسين 

11848631418162الدار البيضاء الكبرى 

420489909كلميم-السمارة 

69120189العيون-بوجدور 

76203746183664مراكش-تانسيفت-الحوز 

7323433881107115مكناس-تافيلالت 

407350359108الجهة الشرقية 

7507867593وادي الذهب-لكويرة 

29501277715727الرباط-سلا-زمور-ازعير 

40355999464029سوس-ماسة-درعة
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الجهة 
2009 - 20032013 - 20102013 - 2003

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

10185884719032تادلة-أزيلال 

23878485928737طنجة-تطوان 

417813375515تازة-تاونات-الحسيمة 

368256214754583010المجموع 

ــة. وتبيِّــن المعطيــات  لا يبــدو أن هنــاك تناســبا بيــن مبلــغ الاســتثمارات والديناميــات الاقتصاديــة فــي الجهــات المعْنيَّ
الــواردة فــي الجــدول الســابق أن مبالــغ الاســتثمارات فــي مختلــف الجهــات لا تتناســب مــن حيــث الكــم مــع عــدد 

المشــاريع المعالجَــة فــي كل جهــة علــى حــدة.

 ومــرد ذلــك إلــى اختــاف مبلــغ الاســتثمار حســب طبيعــة المشــاريع وأهميتهــا، وصعوبــة تحديــد الكلفــة الاســتثمارية 
ــة، خاصــة  ــواردة فــي الجــداول، التــي مصدرهــا أساســا الــوكالات الحضري للمشــاريع، والنقــص فــي المعطيــات ال
ــة التعميــر، وهــي بدورهــا تعتمــد الأرقــام  ــى المعطيــات المســتقاة مــن مديري وأن هــذا الجــرد التركيبــي ينبنــي عل
التــي يصــرح بهــا المســتثمرون/أصحاب المشــاريع. وهنــا تبــرز مســألة توظيــف الأرقــام وتوجيههــا توجيهــا خاصــا 

كوســيلة لإقنــاع اللجنــة المختصــة. 

عَة عن طريق إنجاز المشاريع التي نالت الموافقة المبدئية بمقتضى مسطرة  الجدول رقم 5: مبلغ الاستثمارات المتوقَّ
الاستثناء، موزعة على المدن المعتمدة لنظام وحدة المدينة، خلال الفترتين 2009-2003 و2010-2013

المدينة 
2009 - 20032013 - 20102013 - 2003

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

76417672531أكادير 

2450442494فاس 

9065443513500القنيطرة 

10000014321114321مراكش 

4827147754152581مكناس 

276229675729وجدة 

143647896225الرباط 

31953003495آسفي 

483886سلا 
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المدينة 
2009 - 20032013 - 20102003 - 2003

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

مبلغ الاستثمارات 
بملايير الدراهم

16290169217982طنجة 

11582901448تازة 

250222814783تطوان 

144448180348324796المجموع

يلُاحــظ أن أكثــر مــن نســبة 56 فــي المائــة مــن المبلــغ الاســتثماري الإجمالــي، علــى المســتوى الوطنــي، خــال الفتــرة 
ــز فــي المــدن الكبــرى. وإلــى جانــب مبلــغ الاســتثمارات فــي مدينــة الــدار البيضــاء الــذي  مــا بيــن 2003 و2013، يتركَّ
ــواردة فــي الجــدول الســابق،  ــار درهــم،  فــإن المــدن الكبــرى الأخــرى فــي مختلــف الجهــات، ال يصــل إلــى 26 ملي

اســتقطبت 325 مليــار درهــم مــن الاســتثمارات، ممــا يــدل علــى أنهــا أحــواض كبــرى للشــغل والســكن. 

ــر تصنيــف هــذه المــدن، حيــث تتقــدم  ــى تغيي ــؤدي إل ــغ الاســتثمارات حســب المــدن ي ــع مبال ــدو أيضــا أن توزي ويب
مكنــاس علــى مراكــش، وتحتــل طنجــة الرتبــة الثالثــة. ويعنــي ذلــك أن هــذه المــدن لا تخضــع لنفــس إيقــاع جهاتهــا، 

وخاصــة مــن حيــث عــدد المشــاريع والمســاحات المخصصــة للاســتثمارات. 

22 طبيعة الاستثناءات وأسباب طلب الاستفادة منها .

ــةً بالاســتثمار  تكشــف طبيعــة الاســتثناءات الممنوحــة التأثيــر الكبيــر لإعمــال هــذه المســطرة علــى العقــار، مقارن
ــن التعــرفُ علــى أســباب التقــدم بطلــب الاســتفادة مــن هــذه المســطرة مــن التســاؤل  المنتِــج، ومــن جانــب آخــر، يمكِّ

حــول تحــولات المجــال  ومآلــه.  

1.21 أثر العمل بمسطرة الاستثناء على العقار ومحدودية الاستثمار المنتج.

يتبيــن مــن خــال توزيــع المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء  حســب طبيعتهــا )مشــروع عقــاري، ســياحي، صناعــي، 
مرافــق( فــي الفتــرة مــا بيــن 2003 و2009، هيمنــة المشــاريع العقاريــة بنســبة 55 فــي المائــة، تليهــا المرافــق 
العموميــة أو الخاصــة ذات المنفعــة العامــة، بنســبة 25 فــي المائــة، وأخيــرا المشــاريع الســياحية والصناعيــة، بنســبة 
تبلــغ علــى التوالــي 11 و9 فــي المائــة. وهــذا التوجــه العــام يظــل هــو نفســه، مــع بعــض التغييــرات، خــال الفتــرة مــا 

بيــن 2010 و2013. 
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الجدول رقم 6: توزيع المشاريع حسب طبيعتها في مختلف الجهات، خلال الفترة ما بين 2003 و2009

القطاع/الجهة
المجموعالمرافقالصناعةالسياحةالعقار

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

567%11019%13824%427%27749الشاوية-ورديغة 

548%10319%7213%6812%30656دكالة-عبدة

110%109%11%1312%8678فاس-بولمان 

123%3528%119%76%7057غرب الشراردة-

1378%19314%26319%1073%81559بني حسين

1378%19314%26319%1073%81559الدار البيضاء الكبرى

37%1849%00%25%1746كلميم-السمارة 

العيون-بوجدور-
الساقة الحمراء 

538%00%215%646%13

مراكش-تانسيفت-
الحوز 

166840%176743%2526%46411%4151

480%9620%204%6113%30363مكناس-تافيلالت 

349%5616%72%298%25774الجهة الشرقية 

44%2352%0 %511%1636وادي الذهب-لكويرة 

الرباط-سلا-زمور-
ازعير 

18260%3512%3712%5116%305

99%2626%66%1717%5051سوس-ماسة-درعة

142%5337%1913%2618%4431تادلة-أزيلال 

540%6712%255%7814%37069طنجة-تطوان 

369%5916%4211%226%24667تازة-تاونات-الحسيمة 

9256%137025%8959%227911%471255المجموع 
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توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات خلال الفترة ما بين 2003-2009

الجدول رقم 7: توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات، خلال الفترة ما بين 2010 و2013

القطاع/الجهة
المجموعالمرافقالصناعةالسياحةالعقار

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

415%7618%12831%369%17542الشاوية-ورديغة 

236%7130%7130%2410%7030دكالة-عبدة

43%1842%614%819%1126فاس-بولمان 

غرب الشراردة-
بني حسين

3866%59%23%1322%58

904%9310%15417%586%59966الدار البيضاء الكبرى

13%538%00%215%1636كلميم-السمارة 

العيون-بوجدور-
الساقة الحمراء 

233%117%00%350%6

مراكش-تانسيفت-
الحوز 

28226%37835%1029%32630%1088

505%10821%245%5411%31963مكناس-تافيلالت 

143%4028%32%86%9264الجهة الشرقية 

3%133%00%133%133وادي الذهب-لكويرة 

الرباط-سلا-زمور-
ازعير 

21155%4712%5815%7018%386

115%4136%76%1816%4943سوس-ماسة-درعة
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القطاع/الجهة
المجموعالمرافقالصناعةالسياحةالعقار

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

142%6344%3424%1913%2618تادلة-أزيلال 

131%2217%1310%1713%7960طنجة-تطوان 

38%1129%411%1026%1334تازة-تاونات-الحسيمة 

4225%96125%60611%68513%198251المجموع 

توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات في الفترة ما بين 2010 و2013

ــي  ــى 24 ف ــي )2009-2003( و)2013-2010(، أن نســبة 20 إل ــى فترت عــة عل ــات الموزَّ ــن هــذه المعطي ــن م  يتبي
ــةُ، مشــاريع اســتثمارية  ــة المبدئي ــى الموافق ــت عل ــي حصل ــغ عددهــا 7578، الت ــن المشــاريع البال ــط م ــة فق المائ
منتجــة للثــروة فــي قطاعــي الســياحة والصناعــة. ومــن الواضــح أن المشــاريع العقاريــة تحتــل الصــدارة، بنســبة 55 
مَــة للحصــول  إلــى 51 فــي المائــة. وتســمح لنــا هــذه الملاحظــة بالقــول، فــي ضــوء النســبة الضعيفــة للمشــاريع المقدَّ
علــى الرخصــة بعــد الاســتفادة مــن الموافقــة المبدئيــة، إن منــح الاســتثناء نتــج عنــه أساســا إنعــاش قطــاع الســكن، 

ولكنــه أيضــا أدى إلــى إذكاء المضاربــات العقاريــة. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن العجــز فــي مجــال الســكن والطلــب المرتفــع نســبيا زادا مــن مردوديــة الاســتثمار فــي هــذا 
ــار  ــر، يظــل مث ــى الاســتثناء فــي مجــال التعمي ــي، يلُاحَــظ أن اللجــوء إل ــرى. وبالتال القطــاع، وخاصــة بالمــدن الكب
جــدال، مــا عــدا فــي مجــال البرامــج الاجتماعيــة الكبــرى، لا ســيما وأن النتائــج المترتّبَــة عــن هــذه الممارســة فــي 

مســتوى التحكــم فــي التطــور العمرانــي ليســت واضحــة.

وخــال الفتــرة 2013-2010، انخفضــت نســبة المشــاريع العقاريــة، بينمــا ارتفعــت نســبة المشــاريع الســياحية 
والصناعيــة، ذلــك أن الدوريــة الأخيــرة رقــم 31/10098 الصــادرة ســنة 2010، وضعــت مجموعــة مــن القيــود علــى 
المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، ونصــت علــى أن ملفــات الاســتثمار ذات الطابــع 
الســياحي أو الصناعــي أو المرتبطــة بالصناعــة التقليديــة والخدمــات ومشــاريع الســكن الاجتماعــي، وبرامج محاربة 
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الســكن غيــر اللائــق، هــي التــي يمكــن عرضهــا علــى اللجنــة المختصــة. وقــد غيــرت هــذه الإجــراءات تغييــرا طفيفــا 
المعطيــات فــي أرض الواقــع، وإن كانــت التوجهــات العامــة لــم تتغيــر.

ع المشاريع التي حصلت على الموافقة المبدئية على النحو الآتي:  وتتوزَّ

ــة المشــاريع العقاريــة مــن حيــث العــدد علــى التوالــي فــي جهــات وفاس-بولمــان )78 فــي المائــة(، -- رجحــان كفَّ
والجهــة الشــرقية )74 فــي المائــة(، وطنجة-تطــوان )69 فــي المائــة(، وتازة-الحســيمة-تاونات )67 فــي 
المائــة(، ومكناس-تافيلالــت )63 فــي المائــة( خــال الفتــرة 2009-2003. أمــا خــال الفتــرة 2010-2013، 
فجهتــا الــدار البيضــاء الكبــرى والغــرب الشــراردة-بني حســين همــا اللتــان تحتــان الصــدارة بنســبة 66 فــي 
المائــة، متبوعتيــن بالجهــة الشــرقية )64 فــي المائــة(، ومكناس-تافيلالــت )63 فــي المائــة(، وطنجة-تطــوان 

)60فــي المائــة(. 

ــال، -- ــات مراكش-تانســيفت-الحوز، وتادلة-أزي ــدد فــي جه ــث الع ــة المشــاريع الســياحية مــن حي رجحــان كف
وسوس-ماســة-درعة، وطنجة-تطــوان خــال الفتــرة 2009-2003. أمــا فــي الفتــرة 2013-2010، فتظــل جهــة 
ــان، وســوس- ــات فاس-بولم ــام جه ــذب المشــاريع الســياحية، أم ــة تجت مراكش-تانســيفت-الحوز أول منطق

ماســة-درعة، والعيون-بوجدور-الســاقية الحمــراء. 

رجحان كفة المشاريع الصناعية في جهات الشاوية-ورديغة، والدار البيضاء الكبرى.--

مشــاريع المرافــق العموميــة أو الخاصــة ذات المنفعــة العامــة تأتــي علــى رأس المشــاريع فــي جهــات ســوس---
ماســة-درعة، ودكالة-عبــدة، وتادلة-أزيــال، ومكناس-تافيلالــت. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن توزيــع المشــاريع حســب طبيعتهــا فــي مختلــف الجهــات، يكشــف عــن غلبــة الطابــع الســياحي 
علــى جهــة مراكش-تانســيفت-الحوز، والديناميــة الصناعيــة التــي تتميــز بهــا جهــة الشــاوية-ورديغة. ويبــدو عمومــا 

أن هــذا التوزيــع يتناســب مــع الخصوصيــات الاقتصاديــة لمختلــف الأقطــاب الحضريــة للجهــات.
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توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب المدن )2009-2003(

المدينة 
المجموعالمرافقالصناعةالسياحةالعقار

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

1361%25919%191%33825%74555مراكش 

318%4414%52%3511%23474طنجة 

192%4423%63%53%13771وجدة 

733%13719%405%608%49668الدار البيضاء 

22%314%00%29%1777أكادير 

232%4319%42%125%17375مكناس 

54%1324%47%12%3667القنيطرة 

77%79%00%00%7091تازة 

125%2923%76%97%8064آسفي 

32%928%13%39%1959الرباط 

28%414%27%518%1761تطوان 

35%13%00%514%2571فاس

3209%59317%883%4759%204969المجموع 

الجدول رقم 9: توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب المدن )2013-2010(

المدينة 
المجموعالمرافقالصناعةالسياحةالعقار

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

458%20144%143%10222%14131مراكش 

83%1518%22%1012%5667طنجة 

105%2928%11%44%7168وجدة 

283%135%114%4214%21777الدار البيضاء 

30%1757%00%310%1033أكادير 

232%5725%83%167%15165مكناس 
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المدينة 
المجموعالمرافقالصناعةالسياحةالعقار

العددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

23%522%14%14%1670القنيطرة 

2%00%00%00%2100تازة 

33%1545%00%39%1545آسفي 

50%1836%510%510%2244الرباط 

10%00%00%00%10100تطوان 

5%480%120%00%00فاس

1314%37430%434%1868%71158المجموع

وتؤكــد الأرقــام المرتبطــة بالمــدن الكبــرى هيمنــة القطــاع العقــاري علــى المســتوى الوطنــي، حيــث يمثــل 69 و58 
لة فــي الجهــات، علــى التوالــي، خــال الفترتيــن  فــي المائــة، مقابــل 55 و51 فــي المائــة مــن متوســط النســب المســجَّ

)2003-2009( و)2013-2010(. 

وإذا كانــت هيمنــة العقــار جليــة للعيــان، فــإن تطبيــق الدوريــة رقــم 31/10098 الصــادرة ســنة 2010 نتــج عنــه 
ــى المشــاريع  انخفــاض فــي نســبة هــذا القطــاع لنفــس الأســباب المذكــورة آنفــا، وتحديــدا القيــود المفروضــة عل

ــا.  ــر فيه ــي يجــب أن تتوف ــن الاســتثناء والشــروط الت ــن أن تســتفيد م ــي يمك الت

2.22 دواعي تقديم طلب الاستفادة من الاستثناء.

تتركــز طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء أساســا فــي المناطــق التــي تغطيهــا وثائــق التعميــر، بنســبة 74 فــي المائــة. 
ــق بملاحظــة  ــر يتعل ــح أن الأم ــا نســبيا. صحي ــر المغطــاة ضعيف ــي المناطــق غي ــة ف ويظــل عــدد المشــاريع الواقع
عامــة، حيــث إن بعــض الجهــات تشــكل اســتثناء علــى هــذه القاعــدة، وهــي مراكش-تانســيفت-الحوز )47 فــي 

ــة(.  ــي المائ ــدة )15 ف ــة(، ودكالة-عب ــي المائ ــة(، والشــاوية-ورديغة )26 ف المائ

ــر العــددُ الضخــم مــن طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء فــي المناطــق غيــر المتوفــرة علــى وثائــق التعميــر فــي  ويفُسَّ
جهــة مراكش-تانســيفت-الحوز بالضغــوط التــي يمارســها المنعشــون العقاريــون الباحثــون عــن الفــرص العقاريــة فــي 

هــذه المناطقــة المحيطــة بمدينــة مراكــش. 

ويلُاحَــظ أيضــا فــي نفــس الســياق أن الديناميــة الصناعيــة إذا كانــت تعــرف تراجعــا فــي مدينــة الــدار البيضــاء، 
فــإن هــذا الأمــر لا يصــدق علــى المجــالات المحيطــة بهــا التــي مــا تنفــك تجتــذب وحــدات صناعيــة متكاثــرة تختــار 
التموقــع خــارج النطــاق الــذي تغطيــه وثائــق التعميــر، فــي الوســط القــروي التابــع خاصــة لجهــة الشــاوية-ورديغة. 
ولا يمكــن اســتيعاب مــا تشــهده جهتــا الشــاوية-ورديغة ودكالة-عبــدة مــن ديناميــة اقتصاديــة وسوســيو-مجالية ومــن 
ــن بالعاصمــة  ــي الاســتقطاب والنمــو خــارج المــدار الحضــري المرتبطتيْ ــاط بظاهرت ــرى، إلا فــي ارتب تحــولات كب

الاقتصاديــة. 
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وتتعلــق أغلــب طلبــات الاســتفادة مــن الاســتثناء بتغييــر التنطيــق ومعامــل شــغل واســتعمال الســطح. ونظــرا لهيمنــة 
القطــاع العقــاري، فــإن طلبــات تغييــر التنطيــق تســتهدف فــي أغلبهــا: 

الحصول على أرباح أكبر عبر تعلية المباني.      --

إزالــة أو التخفيــض مــن عــدد وحجــم بعــض المواقــع المخصصــة لمنشــآت ذات المنفعــة العامــة )الســاحات، --
المســاحات الخضــراء، المرافــق العموميــة(.

تحويل بعض المناطق المخصصة للأنشطة الترفيهية إلى مناطق سكنية. --

وغالبــا مــا تصبــح الأماكــن المخصصــة لأنشــطة الترفيــه والمرافــق العموميــة عُرضــة لزحــف الإســمنت، نظــرا لعــدم 
ــة. وفــي هــذا الســياق، تنــص المــادة 20  ــى إنجازهــا بســبب نقــص المــوارد المالي ــن عل ــن العموميي قــدرة الفاعلي
مــن القانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر علــى أن الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى إعــان المنفعــة العامــة المرتبطــة 
بالطــرق والمســاحات الخضــراء العموميــة والملاعــب الرياضيــة والمرافــق العموميــة، تنقضــي بانصــرام أجــل 
10 ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ نشــر نــص الموافقــة علــى تصميــم التهيئــة فــي الجريــدة الرســمية. ولا يجــوز القيــام 
بإعــان المنفعــة العامــة للغــرض نفســه، فيمــا يتعلــق بالمرافــق الآنفــة الذكــر، قبــل انصــرام عشــر ســنوات. وفــي 
أغلــب الأحيــان، يســترد مالكــو الأراضــي التصــرف فــي أراضيهــم فــور انتهــاء الآثــار المترتبــة علــى إعــان المنفعــة 
العامــة، عبــر مســطرة الاســتثناء، بينمــا كان لزامــا أن يتــم ذلــك وفــق المســطرة العاديــة، شــرط أن يتطابــق اســتعمال 

تلــك الأراضــي مــع الغــرض المخصصــة لــه المنطقــة التــي تقــع فيهــا.   

وحرصــا علــى المصلحــة العامــة، يجــب اعتمــاد تدبيــر مندمــج للحيــز الترابــي ضمــن رؤيــة شــاملة. وبهــذه الطريقــة 
وحدهــا يمكــن النهــوض بهــا بشــكل مســتدام وتحســين موقعهــا جهويــا ووطنيــا، ولــم لا دوليــا. ومــن المؤكــد أن 
ــص للســكن أو لنشــاط ســياحي  عمليــات الترقيــع الاســتعجالية، التــي تســتهدف الاســتجابة لحاجــة آنيــة لأراض تخُصَّ
او صناعــي، تــؤدي إلــى تدبيــر إداري لمســألة الاســتثناء تدبيــرا ينحصــر فــي معالجــة هــذه الحالــة أو تلــك بعيــدا 
عــن أي رؤيــة شــاملة، ممــا تنتــج عنــه العديــد مــن الآثــار علــى مســتقبل المجــال  ســواء داخــل الوســط الحضــري او 

فــي المناطــق المحيطــة بالمــدن. 

وتحظــى المشــاريع الصغــرى بأكبــر نســبة مــن الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر )59 فــي المائــة(. ومــع ذلــك، فهــذه 
الملاحظــة لا تصــدق علــى أربــع جهــات، حيــث إن المشــاريع الكبــرى تمثــل نســبة 55 فــي المائــة فــي ســوس-
ماســة-درعة، و52 فــي المائــة فــي جهــة فاس-بولمــان، و 51 فــي المائــة فــي الجهــة الشــرقية، و50 فــي المائــة فــي 

الرباط-زمور-زعيــر. 

33 نسبة إنجاز المشاريع المستفيدة من الاستثناء محدودة .

مــن المفيــد تتبــع مــآل المشــاريع المعروضــة علــى لجنــة المشــاريع الكبــرى بعــد منــح رخــص الاســتثناء. فمــن بيــن 
7578 مشــروعا اســتفاد مــن هــذه المســطرة، وحــده 4319 مشــروعا، أي مــا يعــادل 57 فــي المائــة، تمــت الموافقــة 

عليــه مــن طــرف اللجنــة التــي تعقــد عــادة اجتماعاتهــا فــي الــوكالات الحضريــة. 

يــدل هــذه الأمــر علــى وجــود مشــكلة فــي إعــداد المشــاريع وتدبيرهــا، ويدفــع إلــى التســاؤل أيضــا حــول الدوافــع 
الأصليــة الكامنــة وراء العديــد مــن المشــاريع التــي توُصــف بالاســتثمارية. ومــن الملاحــظ أن هــذه المشــاريع توقفــت 
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عنــد مرحلــة الحصــول علــى الموافقــة المبدئيــة المســلَّمة مــن طــرف اللجنــة المختصــة، دون مواصلــة المســطرة 
الجــاري بهــا العمــل للحصــول علــى الرخــص المطلوبــة. وعلــى هــذا النحــو، يتــم تمريــر عمليــات المضاربــة العقاريــة 

تحــت غطــاء المشــاريع الاســتثمارية، بــل وحتــى الرســوم المرتبطــة بالرخــص المطلوبــة لا تتــم تأديتهــا. 

وهناك العديد من العوامل التي تفسر هذا الواقع، وهي: 

المضاربــات العقاريــة: إن العديــد مــن طلبــات الاســتثناء هــي فــي الحقيقــة مضاربــات عقاريــة تســتهدف جنــي --
ــة أو بتحريرهــا مــن الارتفاقــات المفروضــة  ــا العمراني ــة بالرفــع مــن قيمته ــة العقاري ــر مــن الأوعي ــاح أكب أرب
ضمــن وثائــق التعميــر. وتسُــتغلّ الموافقــة المبدئيــة علــى منــح الاســتثناء كوســيلة للرفــع مــن ثمــن بيــع الأراضــي 
ــة  ــرة تتصــدّى لظاهــرة المضارب ــة الأخي ــل الدوري ــذي جع ــة. وهــذا هــو الســبب ال خــال المعامــات العقاري
العقاريــة هــذه، حيــث نصّــت علــى أن الاســتثناء يخــص شــخصا معيّنــا ولا يجــوز نقــل الاســتفادة منــه للغيــر، وإلا 
اعتبــر باطــا. وكل القيــود المفروضــة علــى منــح الاســتثناء، المُعتمَــدة منــذ 2010، بــدءا مــن اســتيفاء شــروط 
تقديــم الملــف، وانتهــاء بإجــراءات المحافظــة علــى الأمكنــة المخصصــة للمرافــق العموميــة، والمســاحات 

الخضــراء، وغيرهــا،  تؤكــد مــا تمــت ملاحظتــه مــن تفشــي ظاهــرة المضاربــات العقاريــة.  

تقييــم المســطرة ومقاربــات فــي تفعيلهــا: منحــت الدوريــة 27/3020 اللجنــة الجهويــة حــق تحديــد المســالك --
الواجــب اتباعهــا والمعاييــر الواجــب اســتيفاؤها للحصــول علــى الاســتثناء، ممــا جعلنــا أمــام عــدة مقاربــات فــي 
تطبيــق مســطرة الاســتثناء. هكــذا، لــم تتقبــل بعــض الجهــات مبــدأ عــدم احتــرام القوانيــن والتشــريعات الجــاري 

بهــا العمــل، وبالتالــي اتخــذت مواقــف متباينــة مــن تطبيــق هــذه المذكــرة. 

ــران أيضــا التأخــر فــي منــح -- بــطء المســطرة: بــطء وتعقيــدات مســطرة تدبيــر الملفــات ومعالجتهــا قــد يفسِّ
بعــض المشــاريع الموافقــة ورخصــة البنــاء أو إحــداث تجزئــة عقاريــة أو مجموعــات ســكنية. فضــا عــن ذلــك، 
فقــد يفســر هــذا البــطء ببعــض الخلــط فــي فهــم بعــض الجوانــب المرتبطــة بالمســطرة، حيــث لا يتــم  التمييــز 
بيــن الموافقــة المبدئيــة والــرأي المطابــق للوكالــة الحضريــة، ذلــك أن اللجنــة المختصــة بالاســتثناء تبــت 
فــي مســألة القبــول المبدئــي لطلــب الحصــول علــى الاســتثناء، ولكنهــا لا تــدرس المشــاريع مــن وجهــة نظــر 
تقنيــة وعمرانيــة ومعماريــة، فهــذه الجوانــب مــن اختصــاص اللجنــة التــي يوجــد مقرهــا عــادة فــي الــوكالات 

الحضريــة.   

ويتبيّــن مــن اســتجلاء الحصيلــة الوطنيــة لتطبيــق المذكرتيــن 27/3020 و31/10098 خــال الفتــرة 2013-2003 
أن حجــم الاســتثناءات كان أكبــر خــال اعتمــاد مســطرة الاســتثناء اللاممركــزة مقارنــة بالمســطرة المركزيــة، فمــن 
ــى 125 و94 مشــروعا تمــت دراســته  ــا إل ــة 254(، انتقلن ــزي )الدوري ــى المســتوى المرك ــا معالجــا عل ــن 45 ملف بي
ــة  ــن )2003-2009( و)2010-2013(، فــي مســتوى اللجن ــي خــال الفترتي ــى التوال ــز، عل ــدأ اللاتمرك باعتمــاد مب
المختصــة الجهويــة. ومــع ذلــك، فنســبة الطلبــات التــي نالــت موافقــة اللجــان المختصــة الجهويــة، المُحدَثــة فــي 
إطــار الدوريتيــن الأخيرتيــن، أقــل مــن تلــك التــي أشّــرت عليهــا بالقبــول اللجــان المركزيــة المختصــة المحدثــة 
بموجــب الدوريــة 254، ذلــك أن حــالات الموافقــة المبدئيــة انخفضــت بنســبة 12 فــي المائــة وارتفعــت نســبة 

ــل النظــر فيهــا إلــى 11 فــي المائــة فــي إطــار المســطرة اللاممركــزة.  المشــاريع المرفوضــة أو التــي أجُِّ
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وتبيــن الحصيلــة الوطنيــة لتطبيــق مســطرة الاســتثناء أن هــذه الممارســة ســمحت بتذليــل العقبــات التــي كانــت تمنــع 
إطــاق العديــد مــن المشــاريع التــي عُقــدت عليهــا آمــال كبيــرة لبــث الديناميــة فــي قطــاع الاســتثمار. ومــع ذلــك، 
فــإن النتائــج المترتبــة علــى إعمــال هــذه المســطرة وأثارهــا الحقيقــة تظــل غيــر واضحــة، حيــث يلُاحَــظ أن نســبة 
ضعيفــة مــن المشــاريع هــي التــي يتــم اســتكمالها، إضافــة إلــى انتشــار المضاربــات العقاريــة، وعــدم خلــق مــا يكفــي 
مــن الثــروة وفــرص الشــغل، الــخ. معنــى ذلــك أن الإنعــاش النســبي للاســتثمار الناتــج عــن اعتمــاد هــذه المســطرة، 

تعترضــه عقبــات كثيــرة مــن هــذا القبيــل. 

وفــي نفــس الســياق، يلُاحَــظ أن قطــاع العقــار هــو الــذي يســتقطب أكبــر عــدد مــن طلبــات الحصــول علــى رخصــة 
الاســتثناء ســواء فــي المــدن الكبــرى أو فــي الجهــات. ويبــدو أن التوزيــع الجغرافــي للمشــاريع ذات الطابــع الصناعــي 
والســياحي يتناســب مــع الخصائــص الاقتصاديــة لأغلــب الجهــات. ومــع ذلــك، لا ترتبــط نســبة اللجــوء إلــى مســطرة 
ــة لــكل الجهــات، فليســت هنــاك علاقــة مباشــرة بيــن  ــة والديمغرافي الاســتثناء بالضــرورة بالخصائــص الاقتصادي
عــدد المشــاريع المســتفيدة مــن مســطرة الاســتثناء والمبالــغ المرصــودة لهــا، والمســاحات التــي تمــت تعبئتهــا مــن 

جانــب، والديناميــة الديمغرافيــة والاقتصاديــة للجهــات مــن جانــب ثــان. 

الفصل الثاني: دراسة طرق تطبيق مسطرة منح رخص الاستثناء

يكشــف تحليــل طــرق تطبيــق المســطرة الإداريــة لمنــح رخــص الاســتثناء عــن وجــود مقاربــات مختلفــة بيــن الجهــات 
ــن مــن خــال النظــر فــي اســتيفاء  ــات  الصــادرة فــي هــذا المجــال. وفــي نفــس الســياق، يتبي ــق الدوري فــي تطبي
ــاك  ــل، أن هن ــا العم ــا المســطرة الجــاري به ــي تفرضه ــن رخصــة الاســتثناء للشــروط الت المشــاريع المســتفيدة م
ــر هــذه  ــى القــول بضــرورة تأطي ــة، ممــا يقــود إل ــي تشــوب هــذه العملي ــوب الشــكل والجوهــر الت مجموعــة مــن عي

ــه للإحاطــة بمختلــف جوانــب التدخــل العمومــي فــي هــذا المجــال.  ــاص من المســطرة كمدخــل لا من

11 اختلاف المقاربات المعتمَدة في تطبيق الدوريات  بين الجهات .

يخضــع التدبيــر العمرانــي فــي جوانــب عديــدة منــه إلــى الظــروف المحليــة. هكــذا تتعــدد الســيناريوهات الممكنــة، 
حيــث تلعــب كاريزميــة كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة ووزنــه السياســي والفكــري دورا كبيــرا فــي هــذا الصــدد، لتصبــح 
ــي أو  ــة  الوال ــة، وخاصــة كاريزمي ــات المحلي ــة بـــ«وزن« الفاعليــن والوضعي ــدَة مرتهن ــات والمســاعي المعتمََ المقارب
العامــل ورؤســاء الجماعــات ومديــري الــوكالات الحضريــة والمراكــز الجهويــة للاســتثمار. يعنــي ذلــك أن إعــادة 
انتشــار الــولاة قــد تؤثــر فــي ســير المســطرة. وبالتالــي، تصبــح منظومــة مــن هــذا القبيــل أقــرب مــا تكــون إلــى نــوع 
مــن الممارســة الخاضعــة لإرادة أشــخاص، تتغيــر بتغيــر الأحــوال، وليســت جــزءا مــن سياســة يحكمهــا إطــار تنظيمــي 

ومؤسســاتي تحكمــه مجموعــة مــن الضوابــط. 

ــق بهــا مســطرة الاســتثناء فــي إطــار مختلــف  وفــي نفــس الســياق، يتبيّــن مــن خــال تحليــل الطريقــة التــي تطُبَّ
لــوا هــذه النصــوص وأعْملوهــا علــى أرض الواقــع بطــرق مختلفــة.  الدوريــات، أن المســؤولين أوَّ

اختلاف في تطبيق مقتضيات الدوريات   ■■

اقتصــرت الدوريــة 27/3020 الصــادرة ســنة 2003 علــى حــث الــولاة علــى الحــرص علــى تحديــد معاييــر انتقــاء 
المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن مســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، واســتحضار الأولويــات الوطنيــة فــي 
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مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وإنعــاش الشــغل، والســكن الاجتماعــي، ومحاربــة الســكن غيــر اللائــق، 
ــاء  ــر لانتق دت معايي ــة حــدَّ ــث إن كل لجن ــق المســطرة، بحي ــي تطبي ــات ف ــن المقارب ــد م ــه العدي ــج عن ــا نت ــخ. مم ال

المشــاريع التــي ستدرســها والشــروط الواجــب اســتيفاؤها للحصــول علــى رخصــة الاســتثناء. 

أمــا الدوريــة الأخيــرة 31/10098 الصــادرة ســنة 2010، فرغــم مــا جــاءت بــه مــن قيــود متعلقــة بالشــروط الواجــب 
ــدت أن اللجنــة المختصــة لــن تقبــل  توفرهــا فــي المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن مســطرة الاســتثناء، حيــث أكَّ
دراســة ســوى المشــاريع ذات الطابــع الســياحي والصناعــي أو المرتبطــة بالصناعــة التقليديــة والخدمــات، والســكن 
ــد الغمــوض الــذي يحيــط ببعــض الجوانــب،  ــح فــي تبدي ــم تفل ــق، فإنهــا ل ــر اللائ ــة الســكن غي الاجتماعــي ومحارب
بســبب عــدم اتفــاق الســلطات العموميــة فيمــا بينهــا حــول المعاييــر الواجــب توفرهــا فــي المشــاريع، وبالتالــي فإنهــا 
لا تحــدد مجموعــة مــن العتبــات والمعاييــر تحديــدا موضوعيــا، يســمح بتصنيــف مشــروع عقــاري مــا كمشــروع 
ــر، مثــا، مشــروع  للســكن الاجتماعــي، وبالقــول بــأن مشــروعا  شــاطئيا مــا ذو طابــع ســياحي. فهــل يمكــن أن يعُتبَ
ــف فــي  ــا أن نصُنِّ ــا، مشــروعا ســياحيا؟ وهــل علين عــا فندقي ــل مجمَّ ــزْلا وبيــت ضيافــة، ب إقامــات شــاطئية تضــم نُ
ــا فــي إطــار الســكن الاجتماعــي، بغــض النظــر عــن نســبة  المبانــي المخصصــة للســكن  ــق مشــروعا عقاري المطل

الاجتماعــي التــي ستشــيّد علــى مســاحته الإجماليــة ومــا تمثلــه مقارنــة بباقــي المبانــي؟ 

وتبقــى لزامــا الإشــارة إلــى أن بعــض الجهــات ظلــت فــي فتــرات مختلفــة تعتــرض علــى مبــدأ الاســتثناء، وأن جهــات 
أخــرى اتخــذت مواقــف متباينــة مــن تطبيــق الدوريــات  254 و622 و27/3020، تراوحــت بيــن الرفــض )ولايــة 

الربــاط(، والتطبيــق المحــدود )ولايــة طنجــة(. 

مهما يكن، فإن تحليل المعايير التي اعتمدتها مختلف اللجان الجهوية، مكّن من التمييز بين المقاربات الآتية: 

رَة-- مقاربة متبصِّ

تميّــزت بعــض اللجــان بــروح المبــادرة، إذ عمــدت إلــى إنشــاء هيئــة للدراســة الأوّليّــة للملفــات ولتوجيــه المســتثمرين، 
ممــا انعكــس إيجابــا علــى الآجــال وعلــى إنجــاز المشــاريع وجــودة إنتــاج المجــال. 

وفيمــا يخــصُّ المعاييــر، يلاحــظ وجــود اختلافــات كبيــرة بيــن الجهــات، فبعضهــا حــدد مجموعــة مــن »الخطــوط 
ــد دراســة  ــا عن ــراث التاريخــي، المســاحات الخضــراء...(، وشــروطا يجــب احترامهــا وجوب ــرام الت الحمــراء« )احت
الملفــات )الحــد الأدنــى مــن مبلــغ الاســتثمارات، المســاحة، مســاهمة المشــروع فــي الأوراش الوطنيــة، تخصيــص 

مواقــع للمرافــق العموميــة...(. 

مهمــا يكــن، فالدوريــات لا توضــح المســالك المســطرية ولا تحــدد بمــا فيــه الكفايــة معاييــر قبــول المشــاريع التــي 
قــد تســتفيد مــن مســطرة الاســتثناء، كمــا أنهــا لا تنــصُّ علــى أي إجــراء لتتبــع إنجــاز المشــاريع التــي حصلــت علــى 
الموافقــة المبدئيــة. ويفضــي هــذا الأمــر إلــى نــوع مــن الغمــوض فــي إعمــال المســطرة، ويعطــي المجــال واســعا 

ــة، ممــا يــؤدي إلــى تعــدد المقاربــات وتناقضهــا. لتأويــل محتويــات الدوريــات  المعنيَّ

مقاربة متساهلة--

تنبنــي هــذه المقاربــة علــى مجموعــة مــن المعاييــر التــي تعكــس تأويــا فضفاضــا لمنطــوق الدوريــات. فــكل مشــروع 
ــة بالســكن  ــه علاق ــب ل ــى جان ــق فــرص الشــغل، أو ينطــوي عل ــه تشــجيع الاســتثمار وخل ــن أهداف ــن بي ــن م يتضم
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ــي  ــة الت ــات المشــروع والأهمي ــر مســتوفيا للشــروط، أمــا حجــم ومكون الاجتماعــي أو الصناعــة أو الســياحة، يعتب
ــى أخــرى. وضمــن هــذا  ــة إل ــف مــن جه ــل وتختل ــة، ب د بدقّ ــدَّ ــول، فهــي لا تحُ يجــب أن يكتســيها كــي يحظــى بالقب

ــر أو انتقــاء مســبق.  ــة، دون أي معايي ــى اللجن ــرَض عل ــة لأن تعُ ــح كل المشــاريع قابل المنظــور، تصب

تقــود مثــل هــذه المقاربــة إلــى تراكــم عــدد ضخــم مــن المشــاريع أمــام اللجنــة، ضمــن منطــق يحكمــه أساســا هــدف 
يــة معيّنــة. هكــذا يســود خطــاب الأرقــام والنســب، دون اعتبــار لمــا رســمته  امتصــاص العجــز وبلــوغ عتبــات كمِّ

الدوريــات مــن أهــداف. 

مقاربة شكليّة--

تختــزل هــذه المقاربــة مضمــون الدوريــة فــي مجموعــة مــن الإجــراءات المســطرية، حيــث يتــم التركيــز علــى تقليــص 
الآجــال ووضــع الجــذاذات وبيانــات المعلومــات النموذجيــة والمطالبــة بــأن تســفر الاجتماعــات عــن تقديــم الــرأي 

النهائــي فــي الملفــات المدروســة. 

لا شــك أن هــذه المقاربــة تســمح بتســريع وتيــرة المســاطر الإداريــة، وضبــط دور مختلــف المتدخليــن، مــع اعتمــاد 
تدبيــر يقــوم علــى مبــدأ القــرب، ممــا يحســن صــورة الإدارة لــدى شــركائها، ويقــدم وجهــا مغايــرا لهــا عنوانــه 
الكفــاءة والمصداقيــة. ولكــن بغــض النظــر عــن هــذه الشــكليات المســطرية، فــإن الرهــان الأكبــر يكمــن فــي تغييــر 
الممارســات، وتحقيــق الأهــداف التــي حددتهــا مختلــف الدوريــات ، وتوفيــر وســائل التأطيــر والتتبــع والتقييــم 

ــا.  لبلوغه

ة محضة -- مقاربة تقْنينيَّ

عندمــا تتضخّــم الإجــراءات، لتصبــح فــي النهايــة متواليــة مــن الإجــراءات يتحــوّل معهــا التدبيــر العمرانــي إلــى 
مسلســل مــن العمليــات المكــرورة، ويســود منطــق التشــبث المهــووس بالمســاطر، ويفتقــر الفاعلــون إلــى اســتراتيجية 

ــزَل فعــل دراســة المشــاريع إلــى مجــرد عمــل إداري روتينــي.  يسْــتهْدون بهــا، يخُتَ

ضمــن هــذه الشــروط، تعُْطــى الأولويــة للمســطرة علــى حســاب المهــارات، ويتحــول عمــل اللجــان إلــى مجموعــة مــن 
رة والمحاضــر المســطّرَة، بــل إن بعــض اللجــان ذهبــت حــدَّ رفــض بعــض طلبــات الاســتفادة مــن  الاجتماعــات المتكــرٍّ

مســطرة الاســتثناء، مــع تقديــم تأويــات خاصــة بهــا لمنطــوق الدوريــات . 

ومــع غيــاب الرؤيــة العميقــة لمختلــف جوانــب هــذه العمليــة، يصبــح التفكيــر فــي الأبعــاد السوســيو-اقتصادية 
والبيئيــة والثقافيــة، مجــرد فعــل إداري مــن دون عمــق أو تبصــر إزاء المبــادئ التــي تنطــوي عليهــا الدوريــات  
ز مــن عــدم تعميــم هــذه الملاحظــة، فليــس كل اللجــان تفتقــر فــي عملهــا إلــى عمــق  المعنيّــة. ومــع ذلــك، يجــب التحــرُّ

ــة والنجاعــة.  الرؤي

22  تحليل استيفاء المشاريع المستفيدة من مسطرة الاستثناء للشروط المنصوص عليها في الدوريات .

ــا بمجموعــة مــن المراحــل المترابطــة فيمــا بينهــا ممــا يضمــن ســامة  يمــرُّ طلــب الحصــول علــى الاســتثناء نظريّ
تهــا. وتفتــرض هــذه السلاســة النظريــة فــي قبــول الملفــات أن مــن الســهل تحديــد المشــاريع  المســطرة ودقَّ
المســتوفية الشــروط، وأن دور كل المتدخليــن مرســوم بدقــة. غيــر أن هــذه الصــورة المثاليــة لا تعكــس بتاتــا الواقــع 

ــة. ــة والإجرائي ــات الإبســتمولوجية والبيداغوجي ــن الصعوب ــث تنتصــبُ مجموعــة م ــد والمتشــابك حي المعقَّ
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وباســتقراء المنهجيــة العامــة والمِســطرية المعمــول بهــا فيمــا يخــص الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، يتبيــن أن المنهــج 
ــات  ــة الآلي ــا يمــس بفعالي ــق، مم ــن التبصــر والعم ــي م ــا يكف ــى م ــر إل ــي المفتق ــه المنطــق الآل ــب علي ــد يغل المُعتمََ
المرجعيــة، وبالحكامــة المحليــة. ومنــذ الوهلــة الأولــى يلُاحَــظ أن تكويــن الملفــات ودراســتها يــدلان علــى أن مختلــف 

الدوريــات تنطــوي علــى جوانــب ملتبســة وعلــى الصعوبــات الآتيــة: 

نة للملف■■ الوثائق المكوِّ

لا تحــدد الدوريــات عــدد وثائــق ملــف طلــب الحصــول علــى رخصــة الاســتثناء وطبيعتهــا. وبالتالــي، فــإن الوثائــق 
المطلوبــة لاســتكمال الملــف ليســت نفســها فــي مجمــوع التــراب الوطنــي، حيــث توجــد اختلافــات كبــرى بيــن هــذه 
اللجنــة وتلــك فــي مختلــف الجهــات. فبعضهــا يكتفــي بمجــرد تقديــم طلــب الاســتفادة مــن مســطرة الاســتثناء، 
وبعضهــا الآخــر يطالــب بعــدد مــن النســخ حســب بعــض القــرارات والدوريــات الصــادرة محلِّيــا10. ليــس مــن الغريــب 
إذن أن ترُفَــض العديــد مــن طلبــات الاســتثناء أو يؤُجّــل البــتّ فيهــا نظــرا لعــدم اســتكمال الملــف. وتجــد اللجــان 
صعوبــة فــي معالجــة الملفــات التــي تنقصهــا بعــض المكونــات، مــن قبيــل التصاميــم والورقــة التقديميــة والبيانــات 
التقنيــة ومبلــغ الاســتثمارات والمســاحة وعــدد مناصــب الشــغل المزمــع إحداثهــا، الــخ. أو تلــك التــي تحــدد لا بدقــة 
نــوع رخصــة الاســتثناء المطلوبــة. ومــن الصعوبــة بمــكان أيضــا معالجــة بعــض المشــاريع وتقييــم أهميتهــا ودراســتها 
دراســة وافيــة فــي غيــاب الوثائــق والمعلومــات الأساســية، ممــا يدفــع باللجــان، أحيانــا كثيــرة، إلــى تأجيــل أو تعليــق 

النظــر مؤقتــا فــي بعــض الملفــات. 

مكان إيداع الملفات ومسالكها■■

إذا كانــت الوكالــة الحضريــة تضطلــع بــدور ســكرتارية اللجنــة، فــإن الملفــات مــع ذلــك لا تــودع لديهــا بالضــرورة، 
نظــرا لكــون الدوريــات  لا تتوقــف بمــا فيــه الكفايــة عنــد هــذه المســألة، ممــا يفســح المجــال أمــام التأويــات. وفــي 
ــد بيــن المناطــق، ومســار دراســة الملفــات يختلــف مــن جهــة إلــى  الممارســة، فــإن مــكان إيــداع الملــف غيــر موحَّ
أخــرى، فهــو قــد يــودع لــدى الوكالــة الحضريــة، وفــي جهــة أخــرى لــدى المركــز الجهــوي للاســتثمار أو الولايــة أو 
ــازع فــي الاختصاصــات وفــي التأخــر فــي  ــة قــد تتســبب فــي التن ــم أو الجماعــة. وهــذه الوضعي ــة أو الإقلي العمال

دراســة الملفــات. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن الدوريــات لا تحــدد بوضــوح المســار الــذي تســلكه طلبــات الاســتفادة مــن مســطرة الاســتثناء 
وطريقــة عمــل اللجــان. وغالبــا مــا ترُسَــل طلبــات الاســتثناء فــي نفــس الوقــت إلــى كلّ مــن الوكالــة الحضريــة 
والعمالــة والجماعــة. يسُــتفاد مــن ذلــك أن مســار دراســة الطلبــات يختلــف مــن جهــة إلــى أخــرى. ورغــم أن هــذا 
المســار يتســم بالبســاطة، فإنــه ليــس دائمــا واضحــا، نظــرا للاختــاف القائــم بيــن الجهــات فــي طريقــة معالجــة 

ــة.  الملفــات المعنيّ

10 - على صاحب الطلب عموما أن يقدم ملفا أوليا في شكل تصميم إجمالي للمشروع مرفق بطلب الاستفادة من مسطرة الاستثناء 
المنشود. ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق الآتية: 

• ورقة معلومات عمرانية عن الأراضي المعنية تسلمها الوكالة الحضرية و تصميم طوبوغرافي وتصميم الموقع  وتصميم إجمالي 
للمشروع وورقة تقديمية تبيّ الجزء المزمع إعداده والمساحات المزمع تعميرها والمساحات الفارغة، ومعامل شغل واستعمال السطح، 

وارتفاع المباني وكلفة الاستثمارات، الخ.
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ومــع ذلــك، فــإن المســطرة المعمــول بهــا تمنــح عمومــا المركــز الجهــوي للاســتثمار دورا أساســيا فــي هــذا الصــدد، 
فهــو الــذي يقــدم الملفــات إلــى الوكالــة الحضريــة والجماعــة، ويحــرص علــى برمجــة اجتماعــات اللجنــة.

معايير قبول المشاريع الاستثمارية ■■

صحيــح أن الاســتثمار يقــاس بمــا يترتــب عنــه مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة وعمرانيــة، بيــد أن معاييــر تحديــد 
ــدت الدوريــات  اختصاصــاتِ اللجــان، وجعلتهــا عاجــزة عــن وضع  مشــروع اســتثماري مــا تظــل غيــر دقيقــة. هكــذا عقَّ

معاييــر دقيقــة متوافــق حولهــا لانتقــاء المشــاريع الاســتثمارية ومنــح رخــص الاســتثناءات. 

والســؤال، هــل يكفــي وجــود عُنصْــرَي الإيــواء والمطعــم لمشــروع إقامــات ســكنية مــا لكــي يصُنَّــف كمشــروع ســياحي؟ 
ومــا هــي الخصائــص التــي يجــب أن يتســم بهــا مشــروع الســكن الاجتماعــي، مــن حيــث مكوناتــه الحضريــة العامــة؟ 

باختصــار، غالبــا مــا يصعــب التمييــز بيــن مشــروع اســتثماري حقيقــي وعمليــة عقاريــة لا علاقــة لهــا بالاســتثمار.  

لـَـة وموحــدة علــى المســتوى الوطنــي، ممــا يــؤدي  وهــذا مــا يجعــل الفاعليــن المحلييــن ينتقــدون غيــاب معاييــر مفصَّ
ــون  إلــى تشــتت الجهــود بــل وعــدم جدواهــا أحيانــا. وفــي غيــاب معاييــر واضحــة بمــا فيــه الكفايــة، يتخــذ الفاعل

مواقــف متباينــة مــن مســطرة الاســتثناء، قــد تذهــب حــد التحفــظ بــل والرفــض.  

دَة لدراسة الملفات■■ الآجال المحدَّ

لا تنــص مســطرة الاســتثناء، طبقــا للدوريــات 254 و622 و27/3020، علــى آجــال معينــة لدراســة طلبــات الاســتفادة 
مــن هــذه المســطرة. هكــذا ظلــت اللجــان تجتمــع حســب مــا تســمح بــه التزامــات أعضائهــا )وخاصــة الوالــي(. وكانــت 
آجــال دراســة الملفــات تخضــع لوتيــرة اجتماعــات اللجنــة الجهويــة، وقــد تتــراوح بيــن أســبوع وثلاثــة أشــهر، ممــا 
جعــل أصحــاب الطلبــات يوجهــون انتقــادات حــادة لعمــل اللجــان. وظــل الأمــر كذلــك حتــى ســنة 2010، حيــث أهابــت 

الدوريــة 31/10098 بالــولاة أن يدعــوا اللجنــة للاجتمــاع شــهريا. 

وغالبــا مــا يتــم التنويــه بالســرعة التــي تــدرس بهــا الإدارة طلبــات الحصــول علــى رخــص الاســتثناء. وقــد تــم تحديــد 
أجــل شــهر كعتبــة قصــوى لدراســة الملــف، بيــد أن بعــض المشــاريع تتطلــب فتــرة أطــول قــد تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، 

لاســتكمال أعمــال الدراســة والتشــاور بيــن مختلــف المتدخليــن المعْنيّيــن. 

وليــس هنــاك اتفــاق بيــن الجهــات حــول آجــال البــت فــي ملــف مــا، وكــذا حــول وتيــرة الاجتماعــات. هكــذا تجتمــع 
بعــض اللجــان  شــهريا، بينمــا لا تخضــع اجتماعــات بعــض اللجــان لأي برمجــة، بســبب التزامــات الوالــي، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى عقــد الاجتمــاع الواحــد كل ثلاثــة أشــهر.

وفــي نفــس الإطــار، صــرح بعــض المســؤولين الترابييــن أنهــم لا يتوصلــون بالمشــاريع المقــرر دراســتها إلا 24 ســاعة 
قبــل انعقــاد اجتمــاع لجنــة الاســتثمار11.

11 - جلسة الإنصات لعمدة طنجة بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 2 يوليوز 2014. 
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تركيبة وأعمال اللجنة ■■

ــا  ــة حضــور أعضائه ــى إلزامي ــص عل ــع التنصي ــة 27/3020، م ــي الدوري ــة ف دَة بدقّ ــة محــدَّ ــة اللجن رغــم أن تركيب
بصفــة شــخصية عبــر الدوريــة 31/10098، يلُاحَــظ أن اللجــان لا تجتمــع دائمــا طِبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي المســطرة الجــاري بهــا العمــل12.

وتشــهد العديــد مــن المحاضــر علــى غيــاب بعــض أعضــاء اللجنــة. وفــي هــذا الصــدد، نشــير أيضــا إلــى أن بعــض 
الأشــخاص الذيــن تــم الإنصــات إليهــم ذكــروا أن المحاضــر تحمــل أحيانــا توقيــع أعضــاء لــم يحضــروا الاجتمــاع. 
فضــا عــن ذلــك، فــإن بعــض المســؤولين يوفــدون ممثليــن عنهــم. وتجــدر الإشــارة هنــا خاصــة  إلــى حالــة الوالــي 
الــذي مــن المفــروض أن يتــرأس شــخصيا لجنــة منــح رخــص الاســتثناء، فــي حيــن أن الكاتــب العــام للولايــة أو مديــر 

المركــز الجهــوي للاســتثمار، هــو مــن ينــوب عنــه فــي بعــض الحــالات. 

وتبقــى الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن القطــاع الــوزاري المكلــف بالفلاحــة يطالــب بإلحــاح بالمشــاركة فــي أعمــال 
لجنــة منــح رخــص الاســتثناء، كعضــو دائــم، مــن أجــل الســهر علــى حمايــة الأراضــي ذات المؤهــات الفلاحيــة 

المتميــزة.  

33 عيوب التطبيق ومسألة التأطير .

يســعى هــذا التحليــل إلــى اســتجلاء عيــوب الشــكل والجوهــر فــي عمليــة تطبيــق نظــام الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، 
ويلــي ذلــك تقديــم للخطــوط العامــة لتأطيــر هــذه المســطرة، لا كمســعى إداري معيــاري أو توجيهــي، ولكــن أساســا 

كمرتكــز للتدخــل العمومــي.

1.31 عيوب الشكل والجوهر في تطبيق مسطرة الاستثناء في مجال التعمير .

تتعــدد عيــوب الشــكل والجوهــر التــي تشــوب مســطرة الاســتثناء. ففــي غيــاب أســس مُحْكَمــة ، لا يمكــن للتدبيــر 
ــر اعتباطــي.  ــى تأطي الإداري إلا أن يفُْضــي إل

هكذا، يمكن تقديم الملاحظات الآتية على مستوى الشكل: 

فــي أغلــب الأحيــان، لا تتضمــن ملفــات طلــب الاســتفادة مــن رخصــة الاســتثناء الورقــة التوجيهيــة الخاصــة --
بالقطاعــات غيــر المتوفــرة علــى وثائــق التعميــر، بســبب غيــاب رؤيــة شــمولية عــن تحــولات المجــال ومآلــه؛

 قبول بعض الطلبات، رغم عدم موافقتها للمعايير المنصوص عليها في الدوريات؛--

عــدم احتــرام شــروط صلاحيــة رخصــة الاســتثناء الممنوحــة، وتحديــدا أجــل ســتة أشــهر علــى التوالــي، --
ــى إطــاق  ــا العمــل، وبالنســبة إل ــب رخصــة المشــروع، طبقــا للتشــريعات الجــاري به ــداع طل ــى إي بالنســبة إل

أعمــال الــورش، ومــردُّ ذلــك إلــى غيــاب نظــام للتتبــع والتقييــم، أو بســبب نــوع مــن التســاهل الإداري؛

12 - تختلف تركيبة اللجنة بين الجهات، فهي تتكون في بعض الجهات من الأعضاء الدائمين فقط، كما هو الحال في دكالة-عبدة، بينما 
تضم في جهات أخرى المهندسين المعماريين أو المهندسين، بل  قد تكون اللجنة في بعض الجهات مفتوحة على العموم، كما كان عليه الحال 

في مكناس خلال فترة معينة. 
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ــا أن -- ــة، علم ــة الجهوي ــات المرفوضــة مــن طــرف اللجن ــا يخــصّ الطلب ــون فيم ــل مســطرة الطع ــا تفُعَّ ــادرا م ن
هَــة إلــى الــوزارة  أصحــاب طلبــات الحصــول علــى رخصــة الاســتثناء يمكنهــم المطالبــة، عبــر رســالة موجَّ
المكلَّفَــة بالتعميــر، بإعــادة دراســة ملفاتهــم. وفــي هــذه الحالــة، تعــرض الــوزارة الملــف مــن جديــد علــى اللجنــة 

ــوب. مُرْفَقــا برأيهــا فــي موضــوع الاســتثناء المطل

فضــا عــن ذلــك، فغالبــا مــا يتــم الربــط بيــن وجــود إرادة لوضــع حــد، مــع مســطرة الاســتثناء، للمحســوبية والزبونيــة 
والإجحــاف فــي تســليم رخــص الاســتثناءات، والعمــل علــى ضمــان المرونــة والســرعة والصرامــة والشــفافية 
الضروريــة فــي مجــال التدبيــر العمرانــي. ومــع ذلــك، فــإن المعاييــر والشــروط التــي أتــت بهــا الدوريــات  الخاصــة 
بمســطرة الاســتثناء عاجــزة عــن حمايــة قواعــد التعميــر وتحصينــه بمجموعــة مــن القوانيــن التــي تحــول دون 
اســتمرار الاختــالات الملحوظــة، حيــث إن قضايــا الشــفافية والســرعة والوضــوح واحتــرام القانــون مــا زالــت 

مطروحــة بحــدة. 

ــار بصــدد مضمــون المســطرة المعمــول بهــا، قضيــة اشــتراط  ــا الجوهــر التــي يمكــن أن تثُ هكــذا، مــن بيــن قضاي
الدوريــات المعنيــة وجــود آثــار إيجابيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وعمرانيــة للمشــاريع التــي تســتفيد مــن الاســتثناء. 
والحــال أن اســتقراء مــا تــم التوصــل إليــه مــن حصيلــة13 تخــص الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، يكشــف أن أغلــب 
الاســتثناءات المطلوبــة يتعلــق بتغييــر التنطيــق والرفــع مــن معامــل شــغل الســطح واســتعماله، كمــا أن مــا بيــن 20 
ــا مشــاريع اســتثمارية  ــن اعتباره ــي يمك ــن الاســتثناء، هــي الت ــات المســتفيدة م ــن الملف ــط م ــة فق ــي المائ و24 ف

ــروات فــي قطاعَــي الســياحة والصناعــة. حقيقيــة منتجــة للث

 ويبــدو مــن خــال النظــر فــي طبيعــة المشــاريع، مــن حيــث الحجــم، أن الصغيــرة منهــا تأتــي فــي مقدمــة المشــاريع 
التــي حصلــت علــى الموافقــة المبدئيــة، بنســبة 59 فــي المائــة، أمــا مــن حيــث نــوع المشــروع، فــإن القطــاع العقــاري 
حــاز علــى حصــة الأســد، خــال الفترتيــن 2003-2009 و2010-2013، بنســبة تتــراوح عــل التوالــي بيــن 55 و51 
فــي المائــة، ممــا أدى خاصــة إلــى إنعــاش الســكن الاجتماعــي طبقــا لمعاييــر دنيــا، ولكنــه فــي المقابــل أفضــى إلــى 

إذكاء المضاربــات العقاريــة.  

يتعلــق الأمــر فــي الحقيقــة بخلخلــة أســس التخطيــط العمرانــي، ذلــك أن طلبــات الاســتثناء تهــم أساســا الأراضــي 
المغطــاة بوثائــق للتعميــر، بنســبة 74 فــي المائــة، أمــا المناطــق المُزمَــع فتحهــا أمــام التعميــر فتظــل نســبتها دون 

شــأن يذُكَــر، بنســبة 26 فــي المائــة مــن المســاحات المعنيــة بطلبــات الاســتفادة مــن مســطرة الاســتثناء.  

ويبقــى أن كل مــا يقُــال عــن بــث ديناميــة سوســيو-مجالية حقيقيــة، وخلــق فــرص الشــغل، ووضــع مســاطر تنعكــس 
إيجابــا علــى المجــال الاقتصــادي، لا يتعــدى مســتوى الخطــاب، ولا تبــدو آثــاره فــي الواقــع الملمــوس. 

ــن  ــى ضــرورة الأخــذ بعي ــح عل ــر، تل ــي ســنَّت الاســتثناء فــي مجــال التعمي ــات  الت وفــي نفــس الســياق، فــإن الدوري
ــة المســاحات  ــر تهيئ ــاج قيمــة عمرانيــة مضافــة، عب ــى إنت ــة المــدن وطابعهــا المعمــاري وتركــز عل ــار جمالي الاعتب
الخضــراء وإنجــاز تجهيــزات خاصــة للاســتعمال العمومــي فــي إطــار المناطــق الخضــراء، الــخ. غيــر أن هــذا 
المرامــي والأهــداف لا يتــم اســتحضارها كشــرط أساســي فــي المشــاريع التــي اســتفادت مــن رخــص الاســتثناء. 

13 - انظر الفصل الأول من الجزء الثاني من هذا العمل. 
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صــة للمرافــق العموميــة، والمســاحات الخضــراء، وطــرق التهيئــة، ودوائــر الــريّ،  ومبدئيــا، فــإن أي أراضٍ مخصَّ
والمناطــق الواجــب حمايتهــا، الــخ. يجــب ألا تطبَّــق عليهــا مســطرة الاســتثناء. وهنــا يجــدر التذكير بمضمــون الدورية 
رقــم 6403، الصــادرة قبــل الدوريــة الخاصــة بمســطرة الاســتثناء لســنة 2010، وتحديــدا فــي 5 أبريــل 2004، التــي 
ــة بموجــب الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 27/3020 بتاريــخ  تحــث اللجنــة المكلفــة برخــص الاســتثناء، المحدَثَ
4 مــارس 2003، علــى أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار المحافظــة علــى المرافــق العموميــة المقــررة فــي وثائــق التعميــر، 
وخاصــة تلــك التــي لهــا علاقــة بالتربيــة والتعليــم والتكويــن، كيــا يتــم المســاس بالحاجيــات المســتقبلية للســاكنة. 

ب الواقــع الملمــوس هــذه التوجيهــات، فتلــك الفضــاءات لــم تســلم مــن تداعيــات الاســتثناءات. ويبــدو  ومــع ذلــك، يكــذِّ
ــى  ــة عل ــان المصلحــة الخاصــة أو الفئوي ــذي يمنــع طغي ــدور الحاجــز ال ــد ب أن القاعــدة القانونيــة لــم تضطلــع بع
صــة  حســاب المصلحــة العامــة. وتبيــن المؤشــرات المدعومــة بالأرقــام أن مســاحة مــن 900 هكتــار، كانــت مخصَّ

لَــت إلــى أراض قابلــة للتفويــت.       أصــا لمنشــآت ذات منفعــة عامــة حُوِّ

ومــن بيــن العيــوب المســطرية، تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن اللجــان أدرجــت فــي جــدول أعمالهــا، دون أي 
مبــررات قانونيــة أو بطريقــة تنــمّ عــن بعــض الشــطط، دراســة بعــض الأنــواع مــن الملفــات، وهــي: 

ــة -- ــون 12-90 المتعلق ــن القان ــادة 58 م ــمَ بمقتضــى الم ــى المنظَّ ــه المبن ــص ل ــرض المخصَّ ــر الغ ــات تغيي طلب
ــى  ــه، بعــد الحصــول عل ــر، مــع أن البــت فــي هــذا الأمــر مــن اختصــاص رئيــس الجماعــة الــذي يمكن بالتعمي

ــى؛ ــه المبن ــص ل ــر الغــرض المخصَّ ــة وضمــن بعــض الشــروط، الإذن بتغيي ــة الحضري ــة الوكال موافق

ــى -- طلبــات إحــداث التجزئــات العقاريــة، طبقــا للمــادة 9 مــن القانــون 25-90، بإغفــال إمكانيــة الموافقــة عل
مشــروع إحــداث تجزئــة عقاريــة  فــي جماعــة حضريــة أو فــي مركــز محــدد وفــق بعــض الشــروط14؛

طلبــات إنشــاء نـُـزْل أو بيــت ضيافــة فــي الوســط القــروي أو مركــز تجــاري فــي منطقــة ســكنية، علمــا أن هــذه --
الطلبــات قــد تخضــع دراســتها لمســطرة عاديــة؛

اللجــوء إلــى ممارســة لا تنــص عليهــا القوانيــن المنظمــة لهــذا المجــال، فــي شــكل طلــب يســمى »الاقتطــاع---
التقســيم«، عــوض الاســتفادة مــن الاســتثناء المنصــوص عليــه فــي المــادة 21 مــن القانــون 25-90 الــذي يخــول 
حــق الإذن بالقيــام بتجزئــة عقاريــة لا تحتــاج إلــى أعمــال التجهيــز كلهــا أو جــزء منهــا، عندمــا لا يكــون هنــاك 
مــا يبــرر هــذه الأشــغال، إمــا بســبب الغــرض المخصصــة لــه هــذه التجزئــة أو بســبب موقعهــا، ذلــك أنــه يمكــن 
منــح رخصــة الاســتثناء فــي هــذه الحالــة إذا لــم يكــن بالإمــكان إنجــاز أعمــال التجهيــز لأســباب تقنيــة، مثــل 
انعــدام شــبكة رئيســية خاصــة بهــا، أو بســبب الموقــع الجغرافــي للتجزئــة  أو الغــرض المخصصــة لــه، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة إلــى تجزئــة مكونــة مــن بقــع أرضيــة ذات مســاحات كبيــرة كانــت مخصصــة للســكن أو لتشــييد 

مرافــق عموميــة علــى جــزء مــن الوعــاء العقــاري؛

نـَـة -- المشــاريع الواقعــة فــي الوســط القــروي التــي يمكــن أن تســري عليهــا القوانيــن المنظمــة للاســتثناء المتضمَّ
فــي القانــون 12-90 ومرســومه التطبيقــي فيمــا يتعلــق بالمســاحات الدنيــا للبقــع الأرضيــة المفــرزَة، والمســاحة 

القابلــة للبنــاء وعلــو البنــاء المُزمَــع تشــييده. 

14 -  يجــوز الإذن بإحــداث التجزئــة، في غيــاب وثائــق التعميــر، حتــى وإن  كانــت الأغــراض المخصصــة لهــا الأراضــي غيــر محــددة في تصميــم 
التنطيــق أو تصميــم التهيئــة، إذا كانــت التجزئــة المــراد إحداثهــا تتفــق مــع أحــكام المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة أو مــع الغــرض 
الــذي يصلــح لــه فعــا القطــاع الواقعــة فيــه في حالــة عــدم وجــود المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة. انظــر في هــذا الصــدد المــادة 9 

مــن القانــون 25-90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات. 
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2.32 مسألة تأطير مسطرة الاستثناء .

يحيــل الحديــث عــن تأطيــر مســطرة الاســتثناء إلــى قضيــة شــائكة ينصــبُّ فيهــا الســؤال علــى الطــرق التــي تمــارس 
بهــا الســلطات العموميــة ســلطتها لضمــان التجانــس بيــن الأعمــال القطاعيــة والتكامــل المطلــوب فــي التخطيــط 

والتدبيــر المجالــي. 

ولا يخفــى أن إعمــال مســطرة الاســتثناء يقتضــي طرائــق معينــة فــي التنســيق والتشــاور والتنظيــم والتحكيــم. أيمكــن 
ــر عــدم تجانــس التدخــل العمومــي بالتنــازع فــي اختصاصــات مختلــف الفاعليــن العمومييــن؟  وفــي هــذا  إذن أن يفُسَّ
الصــدد، يلُاحــظ أن التنســيق بيــن أعضــاء اللجنــة الجهويــة، ومنطلقاتهــم، يكشــفان عــن مجموعــة مــن الاختــالات. 

وتتمثــل الغايــة هنــا فــي الكشــف عــن هــذه البــؤر المختلــة فــي البنيــة التنظيميــة ونظــام اتخــاذ القــرارات الجــاري 
ــد، رغــم وجــود مؤسســة الوالــي  بهمــا العمــل، حيــث  يظــل التوافــق بيــن أعضــاء اللجــان فــي أغلــب الأحيــان غيــر مؤكَّ

التــي تحظــى بســلطة حقيقيــة فــي مجــال منــح رخــص الاســتثناء. 

ــن، علمــا أن  ــاف موقــع الأعضــاء الآخري ــة، وفــي إضع ــرة فــي قــرارات اللجن ــر بدرجــة كبي ــي أن يؤث وبإمــكان الوال
ــة  ــا كاريزمي ــم فيه ــة تتحك ــل اللجن ــة عم ــك أن طريق ــي، ذل ــزل عــن رأي الوال ــم بمع ــون رأيه ــا يقدم ــادرا م هــؤلاء ن
رئيســها والمكانــة الاعتباريــة لأعضائهــا. هكــذا، يمكــن فــي أي لحظــة أن تتغيــر طريقــة معالجــة الملفــات بتغييــر 
ــة والآنيــة، ذلــك أن معالجــة  تَ عضــو أو مجموعــة مــن أعضــاء اللجنــة. وفــي كل ذلــك، يســود منطــق الحلــول المؤقَّ
هــة. هكــذا، عــوض الرؤيــة   الملفــات غالبــا مــا تتــم فــي إطــار تجزيئــي، بعيــدا عــن أي نســقية أو منهجيــة عامــة موجِّ

ــح العرَضــي الزائــل.  الشــاملة المندمجــة، يحــل المنطــق المرتهــن للحظــة، ويتراجــع الدائــم المســتمر لصال

وتمثــل لجــان مكناس-تافيلالــت ودكالة-عبــدة والشــاوية-ورديغة خيــر مثــال يوضــح مــا ســبق قولــه، ففــي مكنــاس 
وســطات، تغيــرت طريقــة عمــل اللجنــة بتعييــن والٍ جديــد. وفــي آســفي، أثَّــر التغييــر المســتمر لتركيبــة اللجنــة فــي 

يــة لمســطرة الاســتثناء.  أعمالهــا، حيــث ســادت مقاربــة كمّْ

لا بــد إذن أن ينصــب التفكيــر حــول طرائــق التنســيق والتشــاور بيــن أعضــاء اللجنــة الجهويــة للاســتثناء، بــدءا مــن 
البحــث عــن التوافــق، مــرورا بتحريــر المحاضــر، وصــولا إلــى تتبــع إنجــاز المشــاريع. 

مسألة التوافق■■

تنــص الدوريتــان 27/3020 و31/10098 علــى أن قــرار منــح رخصــة الاســتثناء يجــب أن يتــم بطريقــة توافقيــة. وفــي 
بعــض الحــالات، يصعــب التوصــل إلــى التوافــق بيــن جميــع أعضــاء اللجنــة لاتخــاذ قــرار نهائــي، بســبب اختــاف 
مواقــف أعضــاء اللجنــة أحيانــا مــن الاســتثناء و/أو المشــروع. وفــي بعــض اللجــان، غالبــا مــا يحتــدم الخــاف بيــن 
الوكالــة الحضريــة، الحريصــة علــى المحافظــة علــى المشــاهد العمرانيــة، وباقــي مكونــات اللجنــة، وبالتالــي، قــد 

تعُتبَــر الوكالــة الحضريــة عائقــا يحــول دون قيــام اللجنــة بعملهــا.

فضــا عــن ذلــك، فمــع وجــوب التوصــل إلــى التوافــق، غالبــا مــا يضُطــرُّ الأعضــاء إلــى عقــد العديــد مــن جلســات 
العمــل والتشــاور الأولــي قبــل اجتمــاع اللجــان الجهويــة. وقــد يــؤدي غيــاب بعــض الأعضــاء وانعــدام التوصــل إلــى 

التوافــق، إلــى تأجيــل اجتماعــات هــذه اللجــان مــرات عديــدة. 
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مبد أالمقابل■■

ــى الاســتثناء، عكــس الجماعــات التــي لا تســتفيد منهــا  ــة عل يســتفيد المســتثمرون الكثيــر مــن المشــاريع الحاصل
ــل  ــم مقاب ــن مســطرة الاســتثناء بتقدي ــة المســتثمر المســتفيد م ــب اللجن ــي بعــض الحــالات،  تطال بالضــرورة. وف
لصالــح الجماعــة، كإنجــاز أحــد المرافــق ذات المنفعــة العامــة وتفويتــه مجانــا. والحــال أن الدوريــات المعنيــة 
بالاســتثناء لا تنــص علــى هــذا المقابــل، وبالتالــي لا تحــدد طبيعتــه وقيمتــه، ممــا يمنــح اللجــان الســلطة التقديريــة 
فــي هــذا الصــدد. لهــذا، فبعــض اللجــان نظمــت هــذا المبــدأ، بينمــا لــم تولــه لجــان أخــرى ســوى أهميــة صغيــرة. 

وإذا كان مبــدأ اقتســام فائــض القيمــة الناتجــة عــن أعمــال التعميــر بيــن الدولــة والمــاّك العقارييــن منصوصــا عليــه 
فــي ســياق قانونــي آخــر، فإنــه يظــل حبــرا علــى ورق15. صحيــح أن هنــاك منطقــا محمــودا وراء إقــرار هــذا المبــدأ، 

بيــد أن توظيفــه واســتغلاله يظــل مثــار جــدال. 

الإدلاء بالآراء وتحرير المحاضر ■■

هناك مجموعة من النقائص التي تشوب مضمون المحاضر، نجملها فيما يلي: 

أغلــب المحاضــر لا تتضمــن عــادة النقاشــات التــي جــرت خــال اجتمــاع اللجنــة، ممــا لا يســمح بمعرفــة --
مختلــف آراء أعضائهــا، ويــدل علــى نقــص فــي الشــفافية؛

ـا بطريقــة منتظمــة، فــي حــال رفــض الملــف، ممــا قــد يــدل علــى تغليــب منطــق -- رأي اللجنــة ليــس معلّـَ
التدبيــر؛ فــي  الاعتباطيــة 

»التحفظات« التي تعبر عنها اللجان غالبا ما تكون غير واضحة؛ --
يطــرح مفهومــا »الموافقــة المبدئيــة« و«الــرأي المطابــق« مشــاكل جمّــة عنــد تحديــد عناصــر المشــروع التــي --

تصــدق عليهــا مســطرة الاســتثناء، وبالتالــي، فــإن لجنــة المشــاريع الكبــرى التــي تــدرس فــي نهايــة المطــاف 
المشــاريع فــي إطــار المســطرة العاديــة تجــد نفســها أحيانــا كثيــرة منخرطــة فــي جــدالات حــول طبيعــة 
الاســتثناء الممنــوح، ذلــك أن التصاميــم التــي علــى أساســها مُنحَــت رخصــة الاســتثناء ليســت دائمــا مصادقــا 
عليهــا، ممــا قــد يمكــن مــن تقديــم نســخ مخالفــة مــن التصاميــم إلــى لجنــة المشــاريع الكبــرى، للحصــول، فــي 
ــة  ــم يحــظ فــي الأصــل بموافق ــى جــزء مــن المشــروع ل ــة عل ــى الموافق ــة، عل ــة ملتوي ــة المطــاف، بطريق نهاي

ــة المختصــة.  اللجن

تتبع المشاريع التي حصلت على موافقة اللجنة■■

بالاعتمــاد علــى معطيــات جلســات الانصــات و حســب البيانــات الاوليــة المرقمــة لــدى الــوكالات الحضريــة تظــل 
نســبة إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن مســطرة الاســتثناء ضعيفــة وغيــر دقيقــة، ذلــك أن تتبع المشــاريع المســتفيدة 
مــن مســطرة الاســتثناء ومراقبتهــا وتقييمهــا تشــكل عقبــة تنتصــب فــي وجــه تطبيــق اللجــان لمضمــون الدوريــات 
الجــاري بهــا العمــل تطبيقــا ســليما، وليســت هنــاك أي إشــارة إلــى الســلطة ذات الاختصــاص فــي تتبــع المشــاريع 

المســتفيدة مــن رخصــة الاســتثناء.

15 - تنــص المــادة 59 مــن القانــون رقــم 7-81 المتعلــق بنــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال المؤقــت علــى أنــه إذا كان إعــان أو تنفيــذ 
الأشــغال أو العمليــات العامــة يدخــل علــى قيمــة بعــض الأمــاك الخاصــة زيــادة تتجــاوز %20 فــإن المســتفيدين مــن هــذه الزيــادة أو ذوي 
حقوقهــم يلزمــون علــى وجــه التضامــن بدفــع تعويــض يعــادل نصــف مجمــوع زائــد القيمــة الطــارئ بهــذه الكيفيــة إلــى الجماعــة المعنيــة 
بالأمــر. ويخفــض عنــد الاقتضــاء التعويــض عــن فائــض القيمــة بكيفيــة لا يمكــن أن يقــل معهــا في أي حــال مــن الأحــوال عــن %20 مبلــغ 

الزيــادة الــذي يبقــى كســبا للملــزم.    
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ويتعيــن علــى الســلطات العموميــة أن تحــرص علــى أن يحُتــرَم أجــل صلاحيــة الموافقــة المبدئيــة المحــدد فــي 6 
ــرَم أيضــا أجــل 6 أشــهر  ــة الإبطــال وأن يحُتَ ــاء، تحــت طائل ــب رخصــة البن ــا، لطل ــة رأيه ــم اللجن ــد تقدي أشــهر بع

ــة البطــان.  ــاء، تحــت طائل ــى رخصــة البن للشــروع فــي الأشــغال بــدءا مــن تاريــخ الحصــول عل

ومع ذلك، فإن المسطرة لا تنص على أي إجراءات زجرية ضد المستثمرين الذين لا يحترمون التزاماتهم.  

ويفســح غيــاب إلزاميــة تتبــع وتقييــم المشــاريع المجــال أمــام المضاربــات العقاريــة وإلــى »إعــادة بيــع« رخــص 
ــرة الصــادرة ســنة 2010  ــة الأخي ــى المســطرة، رغــم أن الدوري ــاف عل ــدم وســائل للالتف ــث لا تعُ الاســتثناءات، حي
تعتبــر أن رخصــة الاســتثناء تخــص الشــخص بعينــه الــذي يســتفيد منهــا شــخصيا، ولا يمكــن نقلهــا إلــى شــخص 

آخــر. 

ــح رخــص  ــول المشــاريع ومن ــر قب ــة يســمح بالقــول إن معايي مجمــل القــول، إن النظــر فــي هــذه المســطرة الجهوي
الاســتثناء ليســت محــددة بدقــة، والشــروط الواجــب توفرهــا فــي المشــاريع للاســتفادة مــن مســطرة الاســتثناء 
دان بدقــة. هكــذا  فضفاضــة، بحيــث يمكــن أن تتوفــر فــي أي مشــروع بنــاء، مــا دام حجــم المشــروع وطبيعتــه لا يحُــدَّ
يصطــدم تطبيــق الدوريــات بمجموعــة مــن الصعوبــات، بــدءا مــن غيــاب طــرق التتبــع وإجــراءات زجْريــة، فــي حالــة 
ــرام بعــض الشــروط المنصــوص عليهــا فــي  عــدم إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء، وانتهــاء بعــدم احت
الدوريــات . فضــا عــن ذلــك، تكتســي لغــة الدوريــات  طابعــا عامــا، لهــذا يكثــر الحديــث عــن تنــازع الاختصاصــات 
وتداخلهــا بســبب عــدم التنســيق بيــن أعضــاء اللجــان وتحفــظ بعضهــم علــى بعــض المشــاريع. يمكــن القــول إذن إن 
ــدَة بيــن الجهــات، ممــا يفضــي إلــى اختــاف فــي مســالك دراســة طلبــات  منهجيــة عمــل اللجــان الجهويــة ليســت موحَّ

رخــص الاســتثناء.

ــد بالشــكليات، وقضيــة الحكامــة، إلــى  إضافــة إلــى ذلــك، فعــدم نجاعــة نظــام التخطيــط والتدبيــر، وهاجــس التقيُّ
ــمّ ضــرورة التســاؤل  ــات التشــاور واتخــاذ القــرار. مــن ث ــى عملي ــا عل ــب نقائــص أخــرى، عوامــل تلقــي بظلاله جان
حــول الآثــار الاقتصاديــة والسوســيو-مجالية والبيئيــة لمســطرة الاســتثناء علــى مجمــوع التــراب الوطنــي، مــن أجــل 

اســتجلاء الجوانــب الإيجابيــة والســلبية فــي هــذه الممارســة الإداريــة وتأثيراتهــا علــى مســتقبل المجــال . 

الفصل الثالث - تقييم آثار مسطرة الاستثناء على التراب الوطني 

يســعى هــذا الفصــل إلــى إبــراز مختلــف آثــار مســطرة الاســتثناء علــى التــراب الوطنــي، مــع التوقــف عنــد الجوانــب 
الإيجابيــة والســلبية لهــذه الممارســة الإداريــة، وأثرهــا علــى مســتقبل المجــال فــي شــكله ومحتــواه.  

11 الآثار الاقتصادية والسوسيو-مجالية والبيئية لمسطرة الاستثناء على التراب الوطني .

ــإن آثارهــا  ــة، ف ــة وسوســيو-مجالية وبيئي ــة اقتصادي ــت أهــداف مســطرة الاســتثناء هــي أساســا مــن طبيع إذا كان
الفعليــة فــي هــذا المجــال ليــس مــن الســهل تبيُّنهــا. ومجمــل الأفــكار التــي نعرضهــا فــي هــذا الصــدد تنبنــي علــى 

معطيــات ونتائــج يمكــن ترجمتهــا إلــى أرقــام وإحصــاءات، ولكــن مــن الصعــب الإحاطــة بــكل أبعادهــا. 

ــر  ــاس الأث ــا قي ــف يمكــن مث ــت طبيعتهمــا. فكي ــا كان ــا، أي ــة فــي طريقــة تصــور هــدف أو نتيجــة م تكمــن الصعوب
الســلبي أو الإيجابــي الناتــج عــن خلــق أو إلغــاء إحــدى المســاحات الخضــراء؟ لا تســعفنا أي حجــة اقتصاديــة بحتــة 
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فــي الحســم والاختيــار. وكل مقاربــة منغلقــة تظــل غيــر كافيــة لتقديــم أجوبــة مناســبة للأســئلة المجاليــة. تقودنــا 
هــذه الملاحظــة إلــى القــول بضــرورة اعتمــاد تحليــل نســقي ينبنــي علــى اســتدلال متعــدد الأبعــاد. 

وقــد صرحــت الســلطات العموميــة أنهــا تســتهدف، عــن طريــق إقــرار مســطرة الاســتثناء المتعلقــة بدراســة مشــاريع 
الاســتثمار، ســنَّ سياســة جديــدة فــي مجــال التعميــر كفيلــة ببــث نــوع مــن الديناميــة فــي هــذا القطــاع والاســتجابة 

لمجموعــة مــن الحاجيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

هكــذا تصبــح لجنــة الاســتثناء مطالبــة بالبــت فــي مشــاريع اســتثمارية مــن حجــم معيــن، تنتــج عنهــا بالتأكيــد بعــض 
الآثــار الاقتصاديــة والعمرانيــة والاجتماعيــة. ويظــل الهــدف مــن ذلــك إنعــاش الشــغل وامتصــاص العجــز فــي مجــال 
الســكن والمرافــق وتأهيــل المجــال ، خاصــة الحضــري والمحيــط بالمــدن. واليــوم، وقــد مضــت خمــس عشــرة ســنة 

علــى انطــاق العمــل بمســطرة الاســتثناء، أصبــح لزامــا تقييــم آثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. 

الأثر السوسيو-اقتصادي.1.11

ــة، التــي يوجــد مقرهــا فــي الولايــة، منــذ تطبيــق الدوريــة الوزارية المشــتركة رقــم 27/3020  درســت اللجنــة المختصَّ
ســنة 2003، وحتــى أواخــر 2013،  مــا يناهــز 13222 مشــروعا، أي بمعــدل 110 مشــروعا فــي الشــهر. وقــد حصــل 
58 فــي المائــة منهــا علــى الموافقــة المبدئيــة، أي مــا يعــادل 7578 ملفــا مرتبطــا بمشــاريع، مــن المحتمــل أن يصــل 

مبلــغ الاســتثمارات المرصــود لهــا 583 مليــار درهــم، وتــؤدي إلــى خلــق 304080 منصــب شــغل. 

لا شــك أن الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر ســاهمت فــي تخطــي العقبــات التــي كانــت تعتــرض إنجــاز مئــات 
ــق الثــروة. وقــد ربــح قطــاع الســكن الكثيــر مــن هــذه المســطرة، وســاهم فــي  ــرة، وأيضــا فــي خل المشــاريع المتعثِّ

ــار.  ــي ســوق العق ــة ف ــث الدينامي ــج الســكن الاجتماعــي وب إنجــاز برام

عدد مناصب الشغل المُحدَثَة خلال الفترتين 2003-2009 و2013-2010
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ويكفــي النظــر فــي توزيــع 7578 مشــروعا حاصــا علــى الاســتثناء، حســب طبيعتهــا، لنتبيــن أن حصــة الأســد كانــت 
مــن نصيــب العقــار، بنســبة تتــراوح  بيــن 51 و55 فــي المائــة بفضــل مردوديتــه العاليــة ، ممــا أدى إلــى خلــق 178600 
ــة  ــات الاولي ــى بيان ــام تعتمــد عل ــه الارق ــأن هات ــر ب ــول التذكي ــة الق ــن نافل ــار ومؤقــت. وســيكون م منصــب شــغل ق
للمســتثمرين المصــرح بهــا قبــل منــح رخصــة الاســتثناء وأن النســبة الحقيقيــة لإنجــاز المشــاريع العقاريــة، تتطلــب 

أليــة للتتبــع الانجــاز فــي الميــدان. 

ــة  ــة المترتب ــاري، تظــل الدينامي ــة فــي القطــاع العق ــام مــن مناصــب الشــغل المُحدَث ــدد اله وبغــض النظــر عــن الع
تــة. يبــدو إذن أن قطاعــي الســياحة والصناعــة وحدهمــا قــادران علــى خلــق مناصــب شــغل  عــن ذلــك هشّــة ومؤقَّ

ــة.  ــق قيمــة مضافــة جهوي ــي خل ــز النســيج الاقتصــادي، وبالتال ــة بتعزي مســتدامة كفيل

ــر  ــق أكث ــي ســاهمت فــي خل ــا بالمشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء الت ــر قطــاع التشــغيل بمراكــش إيجاب وقــد تأث
ة وتشــجيع الســكن الاجتماعــي. ومــن  مــن 20000 منصــب شــغل، وفــي الرفــع مــن القــدرة الإيوائيــة وعــدد الأسِــرَّ
المرتقــب أن يــؤدي مشــروع المنطقــة الســياحية أكــدال جنــوب مراكــش، الــذي أطُلــق ســنة 2001 فــي إطــار شــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، إلــى إنشــاء 18 فندقــا و15 دار ضيافــة بعــدد أســرة يبلــغ 5648. وحاليــا، 10 فنــادق 
و6 دور ضيافــة شــرعت فــي العمــل. وفــي مراكــش الغربيــة، ســيتم فــي إطــار مشــروع زهــرة النخيــل، إنشــاء 6 فنــادق 

مصنَّفــة و5 دور ضيافــة و56 تجزئــة ســكنية، بعــدد أســرة يصــل إلــى 8400.  

مجمــل القــول إن المشــاريع المســتفيدة مــن مســطرة الاســتثناء ظلــت دون الطموحــات التــي عبــرت عنهــا الســلطات 
العموميــة بإصدارهــا مختلــف الدوريــات فــي هــذا الصــدد. صحيــح أنهــا أحدثــت فــي قطــاع الســكن آثــارا إيجابيــة 
واضحــة، ولكــن تأثيرهــا فــي الاســتثمارات المنتجــة يظــل محــدودا. لهــذا ليــس غريبــا أن 11 فــي المائــة فقــط مــن 

تلــك المشــاريع ينتمــي إلــى القطــاع الصناعــي وأقــل مــن 13 فــي المائــة لــه طابــع ســياحي. 

وإذا كان واضحــا أن أغلــب المشــاريع فــي جهــة مراكش-تانســيفت-الحوز لهــا طابــع ســياحي يتماشــى مــع مميــزات 
الجهــة، وطابــع صناعــي فــي جهــة الشــاوية-ورديغة والــدار البيضــاء الكبــرى، نظــرا لانتشــار الوحــدات الصناعيــة 
فــي ضواحيهــا، فــإن المشــاريع فــي باقــي الجهــات لهــا بالأحــرى طابــع عقــاري، ولا تتولــد عنهــا ســوى فــرص شــغل 

موســمية، لأن أغلبهــا  لا يعمّــر طويــا بحكــم طبيعتــه، وبالتالــي فــإن أهميتهــا تظــل محــدودة.

»مــن بيــن العقبــات التــي تحــول دون النهــوض بالاســتثمارات، غيــاب التشــاور المســبق واتضــاح الرؤيــة حــول 
التنميــة الحضريــة.  ويــؤدي غيــاب التحكــم المجالــي والزمانــي فــي التعميــر فــي »المســتوى الميدانــي« إلــى 
بــروز مجموعــة مــن العوامــل الكابحــة، تنتــج عنهــا كلفــات تجهيــز مفرطــة)...(. وقــد رُصــدَت ظاهــرة التجهيــز 
ذي الكلفــة المتزايــدة فــي العديــد مــن مناطــق توســع الــدار البيضــاء الكبــرى، كمدينــة الرحمــة فــي منطقــة 
المكانســة الشــمالية. ويبيــن تحليــل الكلفــة الإجماليــة لتجهيــز المنطقــة أن مبالــغ الاســتثمارات ارتفعــت فــي 
المتوســط فــي المنطقتيــن بمــا يناهــز 20 فــي المائــة مقارنــة بالمبالــغ الأوليــة.  وإذا كانــت هاتــان المنطقتــان 
خيــر مثــال عــن مسلســل تجهيــز غيــر معقلــن، فــإن هــذا الأمــر يصــدق، فيمــا يبــدو، علــى كل مناطــق التوســع 

الحضــري، فــي مســاحة ســتبلغ فــي المــدى المنظــور 22000 هكتــار«
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فضــا عــن ذلــك، يبيــن التوزيــع الجغرافــي لمبالــغ الاســتثمارات أن هــذه الأخيــرة لا تتناســب مــع الــوزن الاقتصــادي 
ومميــزات كل جهــة علــى حــدة، فــا عــدد المشــاريع ولا مبالــغ الاســتثمار المرتبطــة بهــا يعكســان أهميــة الجهــات 

وتصنيفهــا حســب حجمهــا الديموغرافــي وإســهامها فــي الناتــج الداخلــي الخــام. 

ويمكــن اســتحضار عناصــر أخــرى فــي إطــار رصــد الآثــار السوســيو-اقتصادية لمســطرة الاســتثناء علــى المجــال،  
ــا  ــل، وأيضــا م ــا العم ــر والتشــريعات الجــاري به ــق التعمي ــات وثائ ــة مقتضي ــة الناتجــة عــن مخالف ــدا الكلف وتحدي
ــرة تصــل فــي  ــت هــذه الأخي ــة. وإذا كان ــة مــن كلفــة إضافي ــة والســلطات العمومي ــى الجماعــات المحلي ــرَض عل يفُ

ــر مــن الصعــب تقديرهــا.   المتوســط إلــى 20 فــي المائــة، فــإن الكلفــة الناتجــة عــن تدبيــر عمرانــي متعثّ

ــد الشــروط  ــر تحدي ــود نحــو القطاعــات المنتجــة، عب ــه الجه ــروة وتوجي ــق الث ــع تحــدي خل مــن الضــروري إذن رف
ــل.  ــة المنشــودة ذات النفــس الطوي ــك المقاول ــة لإنشــاء تل اللازم

الأثر المجالي .2.12

خــال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، غطــت المشــاريع التــي اســتفادت مــن مســطرة الاســتثناء مســاحة إجماليــة 
تبلــغ 27046 هكتــارا. وتمتــد المشــاريع العقاريــة ضمنهــا علــى مســاحة 11996 هكتــارا، تــؤدي إلــى إحــداث 94075 
بقعــة أرضيــة و250400 وحــدة ســكنية. وتتركــز النســبة الأكبــر مــن إنتــاج المجــال  القابــل للتعميــر علــى التوالــي 
فــي جهــات مراكش-تانســيفت-الحوز والــدار البيضــاء الكبــرى ومكناس-تافيلالــت ودكالة-عبــدة وطنجة-تطــوان. 

ــحة لاحتضان 990 مشــروعا  ومــن بيــن 7578 مشــروعا حاصــا علــى الموافقــة المبدئيــة، وحدها المســاحات المرشَّ
تقــع فــي مناطــق تعميــر جديــدة تغطــي أكثــر مــن 680 هكتــارا. و26 فــي المائــة فقــط مــن طلبــات رخــص الاســتثناء 
ــي.  ــى المســتوى الوطن ــدَة عل ــر مؤكَّ ــات غي ــت هــذه المعطي ــر، وإن كان ــق التعمي ــى وثائ ــر عل ــأراض لا تتوف ــق ب تتعل
والملاحَــظ أيضــا أن أغلــب الطلبــات فــي المناطــق المتوفــرة علــى وثائــق التعميــر تتعلــق بتعليــة المبانــي وتســوية 
الوضعيــة العقاريــة وتغييــر معامــل نســبة شــغل واســتعمال الســطح ومراجعــة المقتضيــات التنظيميــة الخاصــة 

بمشــاريع مُنجَــزَة. 

فضــا عــن ذلــك، فأغلــب الاســتثناءات علــى المســتوى الوطنــي، وخاصــة فــي الجهــة الشــرقية، ومكناس-تافيلالــت، 
ودكالة-عبــدة، وفاس-بولمــان، لا تحتــرم مقتضيــات وثائــق التعميــر. وتتعلــق كلهــا بتغييــر التنطيــق، وتغييــر قواعــد 

اســتعمال الســطح والمقتضيــات المطبَّقَــة علــى البنــاء. 

ويلُاحَــظ أيضــا أن الاســتثناءات المتعلقــة بتغييــر الغــرض المخصــص لــه البنــاء والتنطيــق والارتفاقــات، تصاحبهــا 
رة لإقامــة منشــآت ذات منفعــة عامــة، مــن قبيــل  غالبــا طلبــات تحويــل الغــرض المخصصــة لــه الأمكنــة المقــرَّ
المرافــق العموميــة والســاحات والمســاحات الخضــراء، الــخ. ولا تخفــى هنــا الآثــار الضــارة لمثــل هــذه الممارســات 

علــى المجــال. 

وفــي وجــدة، 40،37 فــي المائــة مــن المســاحات العمرانيــة طبِّقَــت فيهــا مســطرة الاســتثناء، و39 فــي المائــة مــن 
المشــاريع تتعلــق بتقليــص أو إلغــاء بعــض المســاحات الخضــراء أو الطــرق أو المرافــق العموميــة16، أمــا تغييــر 

16 - الوالي بلقاسم، التخطيط العمراني في مواجهة تقسيم المجال بوجدة، أطروحة السلك الثالث لنيل دبلوم الدراسات العليا في إعداد 
التراب والتعمير، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير. 
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التنطيــق، فيمثــل 47 فــي المائــة مــن رخــص الاســتثناءات الممنوحــة، ممــا يــدل علــى أن التنميــة الحضريــة تقــوم فــي 
جــزء كبيــر منهــا علــى هــذه المســطرة التــي تنتــج عنهــا مجموعــة مــن الاختــالات الحضريــة. 

ويؤثر الاستثناء في المجال  بأشكال مختلفة، نذكر منها: 

كثافــة ســكانية مفرطــة فــي القطاعــات الحضريــة: مشــاريع اســتفادت مــن مســطرة الاســتثناء بغــض النظــر عــن --
مميــزات المناطــق أو أغــراض التعميــر المنصــوص عليهــا فــي وثائــق التعميــر، هكــذا تحولــت مناطــق ذات كثافة 
ســكانية ضعيفــة إلــى مناطــق للعمــارات ممــا ولّــد كثافــة ســكانية عاليــة وأدى إلــى اســتنزاف البنيــات التحتيــة 

التــي أنُشــئتَ أصْــا لتغطيــة حاجيــات ســاكنة أقــل عــددا )الطــرق، شــبكة التطهيــر الســائل، التجهيــزات...(؛

ــة ومعاييــر -- دة فــي التصاميــم والشــروط التقني ــرم المقاييــس المحــدَّ ــو المبانــي لا يحت ــال عمرانــي: عل اخت
ــلّ  الســامة، مــن قبيــل حجــم الواجهــة والســاحات ومســاحة البقعــة الأرضيــة الدنيــا ومــكان البنــاء، ممــا يخُِ

ــم؛ ــرّر فــي التصامي بالانســجام المعمــاري المق

التشــتت العمرانــي: صحيــح أن ظاهــرة التشــتت العمرانــي ليســت نتيجــة إعمــال مســطرة الاســتثناء وحدهــا، --
لكــن هــذه الأخيــرة تفاقــم ظاهــرة التنافــر المجالــي وتحــول دون خلــق الانســجام بيــن مكونــات المجــال، علــى 

اعتبــار أن كل مشــروع يُــدرَس بطريقــة معزولــة، وليــس ضمــن رؤيــة نســقية؛

 المســاس بالقيمــة الاعتباريــة للتــراث التاريخــي لبعــض المــدن: تســتفيد بعــض المشــاريع مــن مســطرة --
الاســتثناء علــى حســاب الارتفاقــات التــي تضمــن حمايــة بعــض الأســوار والمعالــم التاريخيــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ــات هــذا  ــذا، تظــل بعــض مكون ــراث عالمــي17. هك ــف كت ــراث التاريخــي لبعــض المــدن المُصنَّ المســاس بالت
التــراث مطمــورة، محجوبــة عــن الأنظــار، فضــا عــن كــون تلــك المشــاريع لا تعمــل علــى الاندمــاج فــي ذلــك 

ــؤدي إلــى تشــويه الموقــع المعمــاري.    ــكل الأصيــل، ممــا ي ال

وإذا كان مــن المؤكــد أن مســطرة الاســتثناء ســاهمت فــي تســوية وضعيــة العديــد مــن المشــاريع، ومكنــت مــن إعــادة 
توجيــه الغــرض المخصصــة لــه بعــض المناطــق، طبقــا للحاجيــات وللعقــارات المتوفــرة )مكنــاس والجديــدة(، فــإن 
الســعي إلــى الربــح الســريع والمضاربــات العقاريــة تظــل مــع ذلــك وراء أغلــب طلبــات الاســتفادة مــن هــذه المســطرة.    

هكــذا يصبــح الغــرض مــن الحصــول علــى رخصــة الاســتثناء الرفــع مــن ثمــن بيــع الأراضــي عبــر تغييــر التنطيــق أو 
الغــرض المخصّصــة لــه بعــض المواقــع، كالمســاحات الخضــراء، والمرافــق العموميــة. وعلــى ســبيل المثــال، فهنــاك 
العديــد مــن طلبــات الاســتثناء التــي تتعلــق بتغييــر منطقــة إقامــة عمــارات إلــى منطقــة للســكن الاجتماعــي. ووحــده 

هاجــس الربــح الســريع هــو الــذي يفســر ظواهــر مــن هــذا القبيــل. 

ــي يحرّكهــا هــدف الرفــع مــن قيمــة العقــار. ويلاحَــظ  ــة الت ــد بعــض الممارســات الملتوي ــر عن ــف هــذا التقري يتوقّ
فــي هــذا الصــدد أن بعــض المشــاريع التــي ارتــأت اللجنــة أنهــا تســتحق الحصــول علــى رخصــة الاســتثناء، بفضــل 
حجمهــا أو طابعهــا، تغيَّــر مضمونهُــا جذريــا، قياســا إلــى التصاميــم الأصليــة المقدّمــة للجنــة، بــل إن مشــاريع أخــرى 

عُرضــت علــى لجــان الاســتثناء مــرات عديــدة، وحصلــت فــي كل مــرة علــى اســتثناء يخــوّل امتيــازات أكبــر18. 

17 - وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني، مكتب الدراسات: العلوم الحضرية والتنموية »سود-سارل«، مرجع مذكور، ص.30. 
18 - هناك مشاريع قدمت أول مرة للحصول على رخصة الاستثناء لتشييد مبنى بطابق سفلي زائد أربعة طوابق، وفي المرة الثانية، طابق 

سفلي زائد ستة طوابق. 
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ــى أن المشــاريع  ــك إل ــرد ذل ــر. وم ــق التعمي ــر وثائ ــى تغيي ــة المطــاف أن مســطرة الاســتثناء أدت إل ــي نهاي ــدو ف يب
المســتفيدة مــن الاســتثناء عــادة مــا تُــدرَس بطريقــة معزولــة، ممــا يــؤدي إلــى خلــق التنافــر بيــن مكونــات المجــال  
ــة والتعميــر. وأغلــب طلبــات الرفــع مــن معــدل  ــارات وتوجهــات التهيئ العمرانــي، ويضــرب بعــرض الحائــط كل خي
الكثافــة الســكانية فــي منطقــة مــا، أو تغييــر المعالــم والمكونــات العمرانيــة، أدت إلــى خلــق مجــال  حضــري، عنوانــه 

الدمامــة والابتــذال والتنافــر. 

ومــن الخطــأ الزعــم أن مســطرة الاســتثناء تضمــن جــودة المجــال العمرانــي. ففــي أغلــب الأحيــان، يتعلــق الأمــر بتجزئات 
عقاريــة مكــررة الشــكل، وبمســاكن اقتصاديــة لا تعمــل ســوى علــى تمديــد مجــالات المــدن بطريقــة مبتذلــة مــن دون أي 
جماليــة خاصــة.  مجمــل القــول، فــي غيــاب تفكيــر منفتــح علــى أســئلة المســتقبل، يظــل التدبيــر الإداري المُعتمََــد فــي 

عمومــه منحصــرا فــي دراســة منعزلــة لهــذا الملــف أو ذاك، دون أي رؤيــة شــمولية منغرســة فــي الزمــان والمــكان. 

الأثر البيئي .3.13

ع مــن إقــرار مســطرة الاســتثناء خلــقَ أداة تســاهم فــي تــدارك الاختــالات التي تشُــوب وثائق التعمير،  اســتهدف المشــرِّ
وتحقــق التكامــل مــع التخطيــط العمرانــي، ممــا يمكّــن مــن إقامــة مشــاريع ضخمــة، وفْــق منهجيــة مدروســة وتشــاوريّة. 
ــم الانتهــاء مــن إنجازهــا،  ــد مــن الجهــات فعــا هــذا الطمــوح )مشــاريع ت ــدت بعــض المشــاريع فــي العدي وقــد جسَّ

منشــآت ســياحية، مناطــق صناعيــة، فــي جهــات دكالة-عبــدة، ومراكش-تانســيفت-الحوز، وطنجة-تطــوان، إلــخ(. 

ــج  ــة، فــإن المجــال  المُنتَ ــارات النوعي ــى حســاب الاعتب ــة عل ــر الكمّي ــرة للمعايي ــح الكلمــة الأخي ولكــن عندمــا تصب
ــق مجموعــة مــن  ــة فــي دراســة ملفــات الاســتثناء تخل ــة الكمّي ــه التنافــر والاختــال، ذلــك أن المقارب ــح عنوان يصب
الوضعيــات الملتبســة التــي تؤثــر ســلبا فــي اســتدامة الاســتثمارات وتضــرب فــي الصميــم التخطيــط العمرانــي. يــدل 

علــى ذلــك التقليــص مــن المســاحات المخصصــة للمرافــق العموميــة والمناطــق الخضــراء. 

ــت إلــى  لَ صــة أصــا لمنشــآت ذات منفعــة عامــة حُوِّ ويكفــي ان نلاحــظ أن مســاحة مــن 900 هكتــار، كانــت مخصَّ
مبــان. وهــذه الوضعيــة تــدق ناقــوس الخطــر، علمــا أن بعــض الدراســات قــد بيّنــت أن 65 فــي المائــة مــن المــدن 
ــر أقــل مــن متــر مربّــع مــن المســاحات الخضــراء لــكل فــرد. فمثــا، تبلــغ حصــة الفــرد الواحــد أقــل مــن  المغربيــة توفِّ
متــر مربّــع فــي الــدار البيضــاء وطنجــة، وتبلــغ 1،19 متــر مربــع فــي ســا، بينمــا تحــدد المنظمــة العالميــة للصحــة 

كمعيــار 10 أمتــار مربعــة للشــخص الواحــد19.  

ــات  ــى أصحــاب التجزئ ــرض عل ــم للســكان، يفُ ــش الكري ــان شــروط العي ــي ضم ــة هــذا العنصــر ف ــارا لأهمي واعتب
العقاريــة فــي فرنســا تخصيــص مــا بيــن 10 و15 فــي المائــة مــن مســاحة الوعــاء العقــاري للمســاحات الخضــراء. 
ــع ســنة 2007 20. وفــي  ــر مرب وقــد بلغــت حصــة الفــرد الواحــد فــي تونــس مــن المســاحات الخضــراء 13،85 مت
المقابــل، لا تنــص التشــريعات الوطنيــة علــى أي معيــار فــي هــذا المجــال، رغــم أهميــة الــدور الــذي تضطلــع 
بــه المســاحات الخضــراء علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والصحــي والنفســي والجمالــي والإبداعــي 

والإيكولوجــي والحضــري. 

19 - انظر  وزارة الداخلية: المساحات الخضراء عبر المملكة، المديرية لعامة للجماعات المحلية، 1994. نعيمة الكصوار: المساحات 
الخضراء في المغرب، محاولة في التحليل، حالة الدار البيضاء، أطروحة السلك الثالث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في التهيئة 

والتعمير، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، 2009. 
20 - نفسه، ص. 38-36



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

76

ونــادرا مــا تهتــم لجنــة منــح رخــص الاســتثناء بخلــق التــوازن بيــن البيئــة والاســتثمار، وتحيــل أمــر البــت فــي هــذه 
المســألة إلــى لجنــة دراســة المشــاريع الكبــرى، مــع أن الموافقــة المبدئيــة علــى منــح رخصــة الاســتثناء تلعــب دورا 

حاســما فــي هــذا الصــدد، وتــؤدي أحيانــا كثيــرة إلــى المســاس ببيئــة المــدن وجماليتهــا العامــة. 

وتنتــج عــن هــذا الموقــف عواقــب ســلبية علــى البيئــة، مــن خــال فتــح مناطــق حساســة أمــام التعميــر، والتخلــص مــن 
النفايات المرتبطة ببضع المشــاريع، في غياب شــبكة التطهير الســائل، والتخلي عن النشــاط الفلاحي، والاســتغلال 

المفــرط للفرشــات المائيــة، والطابــع غيــر الجمالــي للمبانــي، واكتســاح الإســمنت للمســاحات الخضــراء، إلــخ. 

رة فــي وثائــق التعميــر، بــل وبعضهــا موجــود أصــا،  هكــذا، تــم إلغــاء العديــد مــن المســاحات الخضــراء المقــرَّ
لإنجــاز مشــاريع عقاريــة ضخمــة، فــي إطــار مســطرة الاســتثناء، ممــا نتجــت عنــه مشــاكل بيئيــة جمــة أثــرت ســلبا 
فــي شــروط عيــش الســكان، ذلــك أن هــذه المشــاريع لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار ضــرورة توفيــر مــا يحتاجــه هــؤلاء مــن 
مرافــق القــرب، وبالتالــي ليــس هنــاك توافــق بيــن الحاجيــات الأوليــة المنصــوص عليهــا فــي وثائــق التعميــر وتلــك 

الناتجــة عــن إعمــال مســطرة الاســتثناء21.

إضافــة إلــى ذلــك، فمــن شــأن دراســات التأثيــر علــى البيئــة أن تمكــن مبدئيــا مــن تقييــم انعكاســات المشــاريع 
الاســتثمارية علــى البيئــة، ممــا يســمح باتخــاذ الإجــراءات الضروريــة للتخفيــف مــن وقعهــا. وقــد أحُدِثَــت بموجــب 
القانــون 12-30 لجنــة وطنيــة ولجــان جهويــة مكلفــة بفحــص الدراســات حــول التأثيــر علــى البيئــة، والإدلاء برأيهــا 
حــول القابليــة البيئيــة للمشــاريع الاســتثمارية. إضافــة إلــى ذلــك، ينــص هــذا القانــون علــى ضــرورة أن يخضــع أي 
مشــروع تمــت دراســة تأثيــره علــى البيئــة لبحــث عمومــي، بهــدف تمكيــن الســاكنة المعنيــة مــن التعــرف علــى آثــاره 

المحتملــة علــى البيئــة، وأيضــا مــن أجــل تلقــي ملاحظاتهــا واقتراحاتهــا فــي هــذا الصــدد. 

وغيــر خــاف أن الواقــع الملمــوس هــو علــى طرفــي نقيــض مــع النــص القانونــي المتعلــق بحمايــة وتثميــن البيئــة، ممــا 
يتطلــب مضاعفــة الجهــود لســد هــذه الهــوة وتطبيــق القانــون. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن التعميــر عمومــا، وذلــك الخاضــع لمســطرة الاســتثناء خصوصــا، يتــم علــى حســاب الأراضــي 
ــة كبــرى. وقــد قــدرت دراســة مــن إنجــاز وزارة الفلاحــة ســنة 2004  ــز بإنتاجي ــك التــي تتمي ــا تل ــة، وغالب الفلاحي
أن المســاحات التــي يشــملها التعميــر ســنويا تبلــغ 5000 هكتــار، منهــا 1000 هكتــار مــن الأراضــي الفلاحيــة، 
وأغلبهــا دوائــر ريّ واقعــة فــي ضواحــي المراكــز الحضريــة، وخصوصــا فــي جهــات الغــرب وتادلــة والحــوز، وأيضــا 
المســاحات الصغــرى والمتوســطة المخصصــة لزارعــة الخضــراوات فــي نواحــي فــاس والربــاط وســا ومكنــاس 
وتطــوان ومراكــش والــدار البيضــاء. فضــا عــن ذلــك، فــإن نســبة مســاحة الغابــات، قياســا إلــى النســبة الإجماليــة 
لمســاحة المغــرب، تبلــغ 9 فــي المائــة، أي أنهــا تقــل عــن النســبة المتراوحــة بيــن 15 و20 فــي المائــة الضروريــة 

للتــوازن الإيكولوجــي والبيئــي22. 

هــل مــن حاجــة إلــى القــول إن »المقاييــس الجديــدة« للســكن الاجتماعــي لا تشــجع علــى خلــق تعميــر متســق 
المكونــات يضمــن شــروط العيــش الكريــم؟ وممــا لاشــك فيــه أن الإطــار المبنــيّ، فــي وســط عمرانــي عنوانــه 

21 - وزارة الإســكان والتعمير وإعداد التراب الوطني، مكتب الدراســات: العلوم الحضرية والتنموية »سود-ســارل«، مرجع مذكور، 
ص.36-33

22 - كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء والبيئة، قطاع البيئة، حالة البيئة في المغرب، 2010، ص.22-17. 
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الهشاشــة، يتكــدس فيــه الســكان والمبانــي، قــد تنتــج عنــه، فــي المــدى البعيــد، مظاهــر التفــاوت والحيــف، بــل قــد 
ــر الاجتماعــي.  ــؤر التوت ــق بعــض ب ــى خل ــؤدي إل ي

ونذكــر فــي هــذا الصــدد أن المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي الدوريــة رقــم 6362 بتاريــخ 05 أبريــل 2005، المتعلقــة 
ــة، تظــل محــطُّ جــدال  ــات العقاري ــاء وإحــداث التجزئ ــات البن ــا فــي عملي ــد به ــي يجــب التقي ــا الت ــر الدني بالمعايي
كبيــر. هكــذا، فتحــت شــعار تشــجيع عــرض منتوجــات اجتماعيــة بثمــن ضعيــف إجمــالا، يمكــن القبــول بطــرق 
ــر فــي  ــر، بينمــا كان الارتفــاع المســموح بــه 2،80 مت ــغ 2،60 مت ــار وارتفــاع تحــت الســقف يبل ــغ عرضهــا 6 أمت يبل
التجمعــات العمرانيــة الواقعــة علــى بعــد أقــل مــن 25 كلــم مــن الشــاطئ، و3 أمتــار فــي التجمعــات العمرانيــة الواقعــة 

خــارج هــذه المنطقــة.      

وعلــى نفــس النحــو، تنــص الدوريــة الوزاريــة بتاريــخ 14 يونيــو 2010 علــى إمكانيــة تشــييد 230 ســكنا اجتماعيــا فــي 
الهكتــار الواحــد. صحيــح أن تقليــص عــرض الطــرق، وارتفــاع المبنــى تحــت الســقف، والكثافــة الســكانية تؤثــر حتمــا 
فــي كلفــة المنتــوج، ولكنهــا أيضــا تحــدث آثــارا ســلبية علــى النظافــة والتنقــل وجــودة الحيــاة الحضريــة. وليــس مــن 
المســتبعد أن تــؤدي هــذه الوضعيــة إلــى تكديــس شــرائح مــن الســاكنة الحضريــة فــي مجموعــة مــن المبانــي غيــر 

اللائقــة. ألســنا أمــام عمليــة إعــادة إنتــاج الإقصــاء ومظاهــر الهشاشــة؟

تفســح مســطرة الاســتثناء المجــال أمــام الرهانــات السياســية والاقتصاديــة. وقــد طُبِّقَــت غالبــا بشــكل مــسَّ أساســا 
كــر فــي هــذه الدراســة أن مســاحة  صــة للمســاحات الخضــراء والمرافــق العموميــة. وقــد ســبق أن ذِّ الأماكــن المخصَّ
صــة أصــا لمنشــآت ذات منفعــة عامــة، اكتســحها الإســمنت وشــيدت فوقهــا مجموعــة  900 هكتــار، كانــت مخصَّ

مــن المبانــي. 

ى »الفــردوس« بمدينــة  وهنــاك مثــال آخــر لــه دلالــة خاصــة فــي هــذا الصــدد. يتعلــق الأمــر بالمشــروع المســمَّ
خريبكــة الــذي أثــار مجموعــة مــن الجــدالات المحليــة. فهــذا المشــروع اســتفاد مــن رخصــة إنشــاء  مجموعــة ســكنية 
فــي فضــاءات مغروســة منصــوص عليهــا ضمــن تصميــم تهيئــة تمــت المصادقــة عليــه. وبإعمــال مســطرة الاســتثناء، 
تغيــرت طبيعــة اســتعمال هــذا المجــال، وأيضــا علــو المبانــي المســموح بــه،  بــل وكل المكونــات العمرانيــة للمنطقــة. 

وقــد استشــهدت الدراســة التــي أنجزهــا القطــاع الــوزاري المكلــف بالســكنى والتعميــر، ســنة 2009، حــول تأثيــر 
مســطرة الاســتثناء علــى مســاطر التخطيــط والتدبيــر المجالــي ، بمثــال جهــة مراكش-تانســيفت-الحوز، وخلصــت 

إلــى الملاحظــات الآتيــة:  

غياب دراسة الجدوى والتأثير على البيئة بالنسبة إلى بعض المشاريع، نتجت عنه آثار إيكولوجية سلبية؛--
بعــض رخــص الاســتثناء الممنوحــة ســاهمت فــي تكاثــر الوحــدات الســكنية المتفرّقــة فــي الوســط القــروي وفــي --

المــس بجماليــة المجــال  العمرانــي؛
عدم التحكم بما فيه الكفاية في التوسع العمراني؛--
عدم احترام بعض التوجيهات الخاصة بالحزام الاخضر بمراكش، وخاصة في محيط المدينة؛--
صة له بعض المرافق. -- تغيير الغرض المخصَّ
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ــزة، ومناطــق زراعيــة، وأحزمــة  وعمومــا، يتجلــى الأثــر الســلبي علــى البيئــة فــي إنجــاز مشــاريع علــى أراض غيــر مجهَّ
خضــراء، ومحميــات طبيعيــة، وفضــاءات مغروســة، وفــرش مائيــة، دون أي إجــراءات لحمايــة تلــك المــوارد الطبيعــة 

واستثمارها. 

ــف كوســيلة للتغاضــي عــن الممارســات الســابقة فــي مجــال  ــك، أصبحــت مســطرة الاســتثناء توُظَّ فضــا عــن ذل
التعميــر، وأيضــا كأداة لتــدارك المخالفــات فــي هــذا الميــدان، وخاصــة مــن أجــل »إضفــاء الطابــع القانونــي« علــى 
ــر مــن أحــكام فــي هــذا  ــق التعمي ــه وثائ ــي تمــت فــي خــرق لمــا تنــص علي ــق الت ــادة فــي عــدد الطواب ــات الزي عملي
الصــدد. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المشــروع المســتفيد مــن الاســتثناء يصبــح نوعــا مــن »الســابقة الحضريــة« التــي 

ــف الاجتماعــي. ــة، ممــا يــؤدي فــي أغلــب الأحيــان إلــى بعــض مظاهــر الحيْ تتبعهــا ممارســات مماثل

22 بعض المظاهر الإيجابية لمسطرة الاستثناء على الصعيد الوطني.

يلتقــي هــذا الجــزء مــن الدراســة مــع الخلاصــات التــي انتهــت إليهــا الدراســة التقييميــة الرســمية التــي أنجزهــا 
القطــاع الــوزاري المكلــف بالســكنى والتعميــر، ســنة 2009، حــول مســطرة الاســتثناء. هكــذا، يمكــن إجمــال 

الآثــار الإيجابيــة لمســطرة الاســتثناء علــى التــراب الوطنــي فــي العناصــر الآتيــة: 

 الانتقــال التدريجــي إلــى نمــط لا مركــزي فــي تدبيــر مســطرة الاســتثناء مكــن مــن الاســتجابة بســرعة لبعــض --
حاجيــات الاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة؛

مواكبــة فعالــة فــي إنجــاز السياســات القطاعيــة المخطــط الازرق مخطــط الاقــاع الصناعــي و المناطــق --
الصناعيــة و الخدمــات المخطــط الاخضــر مخطــط اللوجســتيك المــدن الجديــدة. 

مكّنــت مســطرة الاســتثناء مــن إنجــاز العديــد مــن العمليــات المندمجة التــي أطلقها فاعلــون عموميون وخواص، --
وأيضــا بعــض المشــاريع الضخمــة: المــدن الجديــدة، والمجمعــات الصناعيــة، والمحطــات الســياحية، والســكن 

الاجتماعــي، إلخ.؛
جــاءت هــذه المســطرة ببعــض المرونــة الضروريــة فــي تدبيــر وثائــق التعميــر وســمحت بتذليــل العقبــات التــي --

كانــت تمنــع انطــاق عــدة مشــاريع اســتثمارية. وهــي تمكــن أيضــا مــن تقديــم جــواب علــى رهانــات التنميــة 
الاقتصاديــة علــى المســتوى الوطنــي؛

ــع -- ــات الأراضــي والمواق ــع خصوصي ــة م ــات التنظيمي ــف المقتضي تطــرح هــذه المســطرة نفســها كأداة لتكيي
المعنيّــة. وتمكــن أيضــا مــن تصحيــح بعــض الاختــالات المفترَضــة فــي وثائــق التعميــر، ومــن التجســيد الفعلــي 

للــرؤى المتناســبة أكثــر مــع الواقــع ومــع حاجيــات المواقــع والتجمعــات العمرانيــة؛
وهي تقدم أيضا، بطريقة مؤقتة، حلا سريعا لبطء وتعقيدات مساطر إعداد ومراجعة وثائق التعمير؛--
ــة -- ــورة رؤي ــة بل ــح إمكاني ــي، إذ تتي ــق التكامــل مــع التخطيــط العمران ــر مســطرة الاســتثناء أداة لتحقي قــد تعُتبَ

ــي؛ شــمولية لإعــداد المجــال الوطن
ــة -- ــات العقاري ــاء وإحــداث التجزئ ــح رخــص البن ــادي التأخــر فــي من ــن إعمــال مســطرة الاســتثناء مــن تف يمُكِّ

والمجموعــات الســكنية، والتعقيــدات الإداريــة المرتبطــة بذلــك. 
بفضــل هــذه المســطرة، تــم تغييــر الغــرض الــذي خصصــت لــه بعــض الأراضــي المقــررة أصــا لمرافــق --

عموميــة، والتــي لــم يتــم اســتغلالها؛
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ســمح نظــام الاســتثناءات المحــدث بموجــب مجموعــة مــن الدوريــات ، مــن جهــة، بالتــدارك الجزئــي لبعــض --
مظاهــر الحيــف العقــاري التــي كرســتها وثائــق التعميــر، وإعــادة توجيــه بعــض المناطــق طبقــا لحاجيــات 
الجماعــات والعقــارات المتوفــرة، ومــن جهــة ثانيــة، بالاســتجابة لبعــض تظلمــات المواطنيــن التــي لــم تقــدّم 

ــر؛ ــق التعمي ــرة البحــث المرتبطــة بإعــداد وثائ خــال فت
مكّنــت مســطرة الاســتثناء مــن الحــل الجزئــي لمشــكل الاســتثمار، عــن طريــق تخطــي العقبــات المنتصبــة فــي --

وجــه المشــاريع المعلقّــة، وبالرفــع مــن العــرض فــي مجــال الأراضــي. وهــذا الأمــر ســمح باســتقطاب وانتقــاء 
مجموعــة كبيــرة مــن المشــاريع الاســتثمارية الوطنيــة والدوليــة، وبخلــق العديــد مــن مناصــب الشــغل؛

مكنــت مســطرة الاســتثناء مــن إنجــاز المئــات مــن االمرافــق السوســيو-جماعية، ففــي الــدار البيضــاء وحدهــا، --
أحصــى المركــز الجهــوي للاســتثمار 985 رخصــة لإقامــة بعــض المرافــق، منهــا 652 عموميــة و333 خاصــة؛

تشــكل مســطرة الاســتثناء محــركا للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي، وخاصــة فــي المــدن الكبــرى، فعلــى المســتوى --
الوطنــي، يبلــغ حجــم الاســتثمارات المرتبطــة بهــذه المســطرة 583 مليــار درهــم، مــع خلــق 304080 منصــب شــغل؛

رفعــت مســطرة الاســتثناء مــن حجــم إنتــاج المجــال ، حيــث إن المشــاريع المســتفيدة مــن هــذه المســطرة --
يحُتمََــل أن تغطــي مســاحة 27046 هكتــارا. والمشــاريع العقاريــة ضمنهــا تمتــد علــى مســاحة 11996 هكتــارا. 

وســتؤدي هــذه الأخيــرة إلــى توفيــر 94075 بقعــة أرضيــة و250400 وحــدة ســكنية.  

  ومــع ذلــك، فــإن هــذه الآثــار الإيجابيــة لا تمنــع مــن وجــود آثــار ســلبية ناتجــة عــن إعمــال هــذه المســطرة. والســؤال، 
مــاذا لــو لــم يتــم تطبيــق مســطرة الاســتثناء؟ أســنكون حينهــا أمــام نفــس الآثــار؟ وهــل يمكــن أن يبــرّر عــدد مناصــب 

الشــغل المحدَثـَـة والمبالــغ المســتثمرَة التضحيــة بالبيئــة وجــودة الحيــاة فــي مدننــا؟ 

33 بعض المظاهر السلبية لمسطرة الاستثناء على الصعيد الوطني.

ــي التوســع  ــم ف ــاب الشــفافية، وعــدم التحك ــة، وغي ــات العقاري ــة، والمضارب ــى البيئ ــر عل لا شــك أن ظواهــر التأثي
ــه  ــب عن ــي يعتمــد مســطرة الاســتثناء، وتغي ــر عمران ــي، الناتجــة عــن تدبي ــي وفــي إعــادة التشــكيل المجال العمران
الرؤيــة الشــمولية،  ويقتصــر علــى دراســة كل ملــف بطريقــة منعزلــة، قــد يــؤدي إلــى مجموعــة مــن الآثــار الســلبية، 

ــى المجــال  العمرانــي.  وخاصــة عل

وتتعدد هذه الأثار السلبية وتتجلى في المظاهر الآتية: 

ــا. -- ــر وبمقتضياته ــق التعمي ــرى لوثائ ــات الكب ــى المســاس بالتوجه ــؤدي إل ــم العمــل بمســطرة الاســتثناء ي تعمي
ــة للاســتئناس؛ ــق مرجعي ــى مجــرد وثائ ــزَل إل ــة، لتخُت ــا القانوني ــق قوته هكــذا تفقــد هــذه الوثائ

مســطرة الاســتثناء تحــول دون إدراج التهيئــة العمرانيــة فــي منظــور تنمــوي مجالــي مســتدام، نظــرا لكونهــا تغيــر --
جذريــا التوجهــات المتضمنَّــة فــي وثائــق التعمير؛

يعبّــر هــذا النظــام عــن مقاربــة تجزيئيــة للتنميــة المجاليــة، ويؤثــر ســلبا فــي التخطيــط العمرانــي، ويغيــر --
جوهريــا قــرارات التهيئــة التــي جــاءت بهــا وثائــق التعميــر، كمــا أنــه يخلخــل الأولويــات والتراتبيــات، فــي مجــال 
تتداخــل فيــه قضايــا إعــداد التــراب والتعميــر والســكن. ولا يســمح بــإدراج المشــاريع ضمــن منظــور التنميــة 

الترابيــة المســتدامة؛
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 تســاهم مســطرة الاســتثناء فــي خلــق نمــط إنتــاج عمرانــي مغــرق فــي المحليــة تغيــب عنــه الرؤيــة الشــمولية، --
هــة،  ممــا قــد يــؤدي إلــى خلــق التنافــر وعــدم الانســجام المجالــي. ومــن المعلــوم أنــه دون رؤيــة شــمولية موجِّ

يســتحيل التحكــم فــي تحــولات المجــال ومآلــه؛
 احتمــال الاســتغلال المفــرط للتجهيــزات والتقليــص مــن المســاحات العموميــة، عبــر الاقتطــاع مــن الفضــاءات --

صــة للمرافــق العموميــة، بــل إلغائهــا أحيانــا، لصالــح المشــاريع الســكنية، دون تعويضهــا بأخــرى، ممــا  المخصَّ
ــة بالكثافــة الســكانية  ــات الأساســية للســاكنة. وقــد تتفاقــم هــذه الوضعي ــة الحاجي ــى عــدم تلبي ــؤدي إل قــد ي

الشــديدة فــي بعــض المناطــق؛
مــع توالــي الاســتثناءات وتراكمهــا، يطُــرَح مشــكل إدمــاج المشــاريع المســتفيدة مــن هــذه المســطرة فــي وثائــق --

التعميــر؛
تشكل المشاريع المستفيدة من الاستثناء في أغلب الحالات مسا بجودة المدن وبيئتها؛--
تقُدّم طلبات الاستثناء، في أغلب الأحيان، دون استحضار قواعد النظافة وجمالية المجال؛--
ينتــج عــن إعمــال مســطرة الاســتثناء بعــض الحيــف الاجتماعــي، علــى اعتبــار أن الجميــع يجــد نفســه ملزمــا --

بتحمــل الكلفــة الإضافيــة الناتجــة عــن تفعيلهــا، بينمــا البعــض فقــط هــو الــذي يجنــي أرباحهــا؛ 
صَة للساحات العمومية والمساحات الخضراء يؤثر في جودة حياة الساكنة؛-- إزالة المواقع المخصَّ
إغــراق الأنســجة الحضريــة القائمــة بكثافــة ســكانية مفرطــة، دون توفيــر مرافــق عموميــة تســتجيب لحاجيــات --

الســاكنة، ممــا قــد يــؤدي إلــى المســاس بجماليــة بعــض الأنســجة؛
ــد. هكــذا تظــل الآثــار الاقتصاديــة الحقيقــة -- إنجــاز المشــاريع التــي حظيــت بالموافقــة المبدئيــة غيــر مؤكَّ

لمســطرة الاســتثناء دون الأهــداف المعلنَـَـة فــي الدوريــات.
صــة للمنشــآت -- اعتمــاد معاييــر دنيــا فــي إنجــاز المرافــق السوســيو-جماعية، فمثــا، المســاحات المخصَّ

ــة؛ ــر كافي ــون غي ــا تك ــا م ــة غالب التعليمي
ــر -- ــازات فــي مجــال التعمي ــح بعــض الامتي ــى من ــؤدي إل ــا الإدارة مســطرة الاســتثناء ت ــل به ــي تفعِّ الطريقــة الت

ــف المســتثمرين؛ ــن مختل ــة بي ــا يمــس بالتنافســية الاقتصادي ــن، مم ــى حســاب آخري ــن عل لبعــض الفاعلي
نظام الاستثناء يحرم الدولة من وسائل مالية في إطار قانوني، من خلال اللجوء إلى حلول مالية ترقيعية؛--
التدبير العمراني القائم على الدوريات يؤخر الإصلاح التشريعي والتنظيمي الضروري؛--

تدبيــر المشــاريع وفــق مقاربــة تجزيئيــة دون رؤيــة مشــتركة بيــن كل الفاعليــن يؤثــر ســلبا فــي نمــط الحكامــة --
المحليــة؛

يبــدو أن مســطرة الاســتثناء تكــرس تنظيمــا عمرانيــا علــى هامــش القانــون، وليــس مــن المؤكــد أنــه يــؤدي إلــى خدمــة 
الصالــح العــام وإلــى التحكــم فــي التطــور العمرانــي. أيكــون غمــوض الرؤيــة حــول مســتقبل المجــال هــو الثمــن الــذي 
علينــا ان نؤديــه كــي يســتمر العمــل بهــذه المســطرة؟ ومــن المســلم بــه أن ضمــان تكريــس الأهــداف المتوخّــاة مــن 
نظــام الاســتثناء، وتنظيــم المجــال  تنظيمــا مرنــا يجمــع بيــن النهــوض بالاســتثمار والتحكــم فــي التنميــة والاســتدامة، 

يتطلــب بعــض التعديــات، إن لــم نقــل مجموعــة مــن الإصلاحــات. 

ويجــدر التذكيــر فــي نهايــة هــذا الفصــل الثانــي، أن مســطرة الاســتثناء ســمحت خــال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، 
بدراســة 13222 مشــروعا، 58 فــي المائــة منهــا حصــل علــى الموافقــة المبدئيــة، بمعــدل 111 مشــروعا خضــع 
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للدراســة شــهريا. وبلغــت المســاحة المحتمــل تعبئتهــا 27046 هكتــارا، بينمــا تجــاوز مبلــغ الاســتثمارات الإجمالــي 
الــذي قــد ينتــج عــن إنجــاز المشــاريع المســتفيدة مــن رخصــة الاســتثناء 583 مليــار درهــم. وقــد اســتفادت المــدن 
الكبــرى مــن نســبة 56 فــي المائــة مــن مبلــغ الاســتثمارات الإجمالــي علــى المســتوى الوطنــي. والجديــر بالذكــر أن 

أغلــب رخــص الاســتثناء المطلوبــة تتعلــق بتغييــر التنطيــق أو معامــل شــغل أو اســتعمال الســطح. 

وإذا كان تطبيــق مســطرة الاســتثناء قــد ســمح بالإفــراج عــن  العديــد مــن المشــاريع التــي عُقــدت عليهــا آمــال كبيــرة 
لبــث الديناميــة فــي قطــاع الاســتثمار، فــإن النتائــج المترتبــة علــى إعمــال هــذه المســطرة وآثارهــا الحقيقــة تظــل مــع 
ذلــك غيــر مؤكــدة. ويظــل العقــار علــى رأس القطاعــات التــي تســتفيد أكثــر مــن هــذه المســطرة، مقارنــة بالاســتثمار 

المنتــج. وفــي كل الأحــوال، يبقــى لزامــا تعديــل الأرقــام المذكــورة آنفــا، عــن طريــق معامــات التصحيــح.  

وتختلــف الديناميــة المترتبــة علــى إعمــال مســطرة الاســتثناء بيــن الجهــات، علمــا أن هــذه الممارســة رهينــة إلــى حــد 
كبيــر بالظــروف المحليــة وبدرجــة اقتنــاع المحلييــن بنجاعتهــا. ويتبيّــن مــن خــال تحليــل أنمــاط التدبيــر الإداري 
لمســألة منــح رخــص الاســتثناء وجــود مقاربــات مختلفــة بيــن الجهــات فــي طريقــة تطببيــق هــذه المســطرة. إضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن النظــر الملــيّ فــي اســتيفاء المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء للشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا الصــدد يوقفنــا علــى مجموعــة مــن عيــوب الشــكل والجوهــر فــي هــذه المســطرة. 

فضــا عــن ذلــك، فليــس مــن الســهل تبيُّــن الآثــار الاقتصاديــة والسوســيو-مجالية والبيئيــة للعمــل بمســطرة 
ــا تظــل  ــة عليه ــة المترتب ــإن الدينامي ــة، ف ــج الإيجابي ــد أعطــت بعــض النتائ ــرة ق ــت هــذه الأخي الاســتثناء. وإذا كان
هشــة ومؤقتــة ، حيــث إن المقاربــة المعتمََــدة فــي تدبيرهــا لا تنــدرج فــي منظــور مســتدام، ويكفــي دليــا علــى ذلــك 
ــار  ــة، ومنهــا 420 هكت صــة للمرافــق العمومي ــار كانــت مخصَّ ــى مــا يناهــز 900 هكت زحــف الإســمنت والمبانــي عل

للمســاحات الخضــراء.  

ولا شــك أن هنــاك العديــد مــن الآثــار الإيجابيــة الناتجــة عــن العمــل بهــذه المســطرة، وأهمهــا مبــدأ المرونــة 
ــر مــن المشــاريع  ــق عــدد كبي ــة فــي طري ــات المنتصب ــل العقب ــن مــن تذلي ــذي مكَّ فــي دراســة المشــاريع، الشــيء ال
الاســتثمارية، ومــن الاســتجابة الســريعة لبعــض رهانــات التنميــة الاقتصاديــة علــى الصعيــد الوطنــي. ومــع ذلــك، 
فــإن نظــام الاســتثناء يســاهم فــي خلــق نمــط إنتــاج للمجــال  العمرانــي مــن منطلــق ضيــق، لا ينــدرج فــي إطــار رؤيــة 
ــى مجموعــة مــن المشــاكل السوســيو-مجالية. وفــي هــذا الصــدد، قــد يشــكل الســكن  ــؤدي إل ــد ي ــا ق شــاملة، مم
الاجتماعــي، فــي المــدى البعيــد، مصــدر قلــق، اعتبــارا للمعاييــر المســموح بهــا فــي هــذا المجــال، وخاصــة الكثافــة 

ــار الواحــد.  ــة فــي 230 وحــدة ســكنية فــي الهكت المفرطــة المتمثل

وغالبــا مــا ظــل تنظيــم المجــال العمرانــي عُرضَــة لتقلبــات الظرفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، ليصبــح 
الاســتثناء نوعــا مــن التفاعــل الــذي يقــدم حلــولا جزئيــة، ولكــن جائــرة بخصــوص المســألة العمرانيــة.

وإذا كان الاســتثمار والرغبــة فــي ضبــط وتنظيــم الديناميــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد بــررا إعــداد دوريــات  
فــي هــذا الصــدد، فــإن هــذه الأخيــرة قــد تــؤدي إلــى خلخلــة الأولويــات والتراتبيــات، فــي مجــال تتداخــل فيــه قضايــا 
ــق تعميــرا تحكمــه مجموعــة مــن الثنائيــات  إعــداد التــراب والتعميــر والســكن. وهــذا التوجــه العــام مــا انفــك يخل
ــط/ العفــوي. مهمــا يكــن، فــإن الســلطات العموميــة  م/غيــر المنظــم، والمقنَّــن/ الاســتثنائي، والمخطَّ الضديــة: المنظَّ

مطالبــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بإعــادة النظــر فــي نظــام الضبــط العمرانــي، بمختلــف جوانبــه ومكوناتــه. 
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القســم الثالــث: طــرق إعــداد وتعديــل وتنفيــذ وثائــق التعميــر: أي بديــل عــن 
الاستثناء المطلق؟   

يكمــن الهــدف أساســا، كمــا ذُكِــر ذلــك ســابقا، فــي تفــادي الإفــراط فــي اللجــوء إلــى مســطرة الاســتثناء، مــن خــال 
اعتمــاد نظــام فــي التخطيــط العمرانــي يجمــع بيــن المرونــة والتجانــس والعقْلنــة.  مــن هنــا ضــرورة القيــام بعمليــة 
تقييــم تنصــبّ خاصــة علــى مســاطر إعــداد وثائــق التعميــر، بحثــا عــن تجديــد مناهــج التخطيــط والتدبيــر العمرانــي. 

مجمــل القــول إن إصــاح المنظومــة الحاليــة مســألة يجــب أن ينُظَــر إليهــا كبنــاء لسياســة حضريــة عموميــة.  

مَة للتخطيط العمراني بالمغرب 
ِّ

الفصل الأول - نظرات حول التشريعات المنظ

يكمــن الهــدفُ مــن تحليــل المنظومــة التشــريعية التــي يخضــع لهــا التخطيــط العمرانــي فــي المغــرب فــي اســتجلاء 
ــاج للحقبــة الاســتعمارية، أو كوســيلة لتــدارك  الأســس والمبــادئ التــي تنبنــي عليهــا القاعــدة القانونيــة، ســواء كنت
اختــالات هــذا المجــال بعــد الاســتقلال. يتعلــق الأمــر بمنظومــة تشــوبها اختــالات، بــل فــي وضعيــة تنــذر بالأزمــة، 
نظــرا لتراكــم مشــاريع نصــوص مهجــورة أو متعثِّــرة تتقاذفهــا الحســابات السياســية وتصطــدم بتعقيــدات المســاطر 

التشــريعية. 

11 النصوص المنظمة للتخطيط العمراني في المغرب امتداد للسياسة التشريعية في عهد الاستعمار .

وعيــا مــن الســلطات الاســتعمارية بكــون التعميــر أداة هيمنــة، عمــدت إلــى وضــع نظــام تشــريعي يســتهدف التحكــم 
فــي التنظيــم العمرانــي وإعــادة توجيهــه، بحيــث تتمكــن مــن بســط ســيطرتها لتشــمل المجــال والمجتمــع.   

وقــد شــكل قانــون 1914 المتعلــق بالتصفيفــات وبتصاميــم التهيئــة وتوســع المــدن والارتفاقــات والرســوم المفروضــة 
علــى الطــرق الأداة الرئيســية فــي يــد المســتعمِر الــذي لــم يكــن يهمــه ســوى »حفــظ النظــام واســتتباب الأمــن«23. 

هكــذا خضــع المجــال العمرانــي الوطنــي لتعميــر مفــروض ومعيــاري يحكمــه أساســا الهاجــس الأمنــي. 

ــى الإكــراه ويحركــه الهاجــس الأمنــي.  ــق بالتعميــر بمنطــق عمرانــي يقــوم عل وجــاء قانــون 30 يوليــوز 1952 المتعل
وظــل هــذا النــص وفيــا لمنطــق القانــون الصــادر ســنة 1914، وحافــظ علــى مقتضياتــه ومبادئــه فــي مجــال إعــداد 
وتنظيــم المجــال العمرانــي. وينــص فــي ديباجتــه علــى أنــه يحتــرم المقتضيــات الســابقة ويســتحضرها فــي متنــه. 

وبعــد مجموعــة مــن المحــاولات24 لإعــداد تشــريعات شــاملة تســتهدف إصلاحــا عميقــا لمبــادئ التعميــر وأدواتــه، 
تخلـّـت الســلطات العموميــة عــن المشــاريع الكبــرى الشــاملة، واقتصــرت علــى إدخــال بعــض التغييــرات الجزئيــة علــى 
النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. هكــذا اعتمــد القانــون 12-90 الحالــي، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف 
المــؤرخ فــي 17 يونيــو 1992، نفــس المنطــق والمبــادئ التــي ســادت فــي الفتــرة الاســتعمارية، بحيــث يمكــن القــول 

إنــه نتيجــة رؤيــة تقنينيــة قســرية لمجــال التعميــر. 

.Teyssier Arnaud : Lyautey, Edition Perrin, 2004, p.272 - 23
24 - نشير هنا إلى المشاريع التي تم إطلاقها في أواخر الستينات تقريبا، وخاصة مشروع القانون-الإطار حول التهيئة الحضرية والقروية 

ومشروع القانون حول تهيئة الجماعات الحضرية والقروية. 
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22 مشاريع قوانين لم تر النور.

ــه  يطــرح مشــروعُ القانــون رقــم 00.42 المتعلــق بتأهيــل العمــران نفسَــه كمنعطــف حاســم فــي المنطــق الموجِّ
للتخطيــط العمرانــي. وتعلــن ديباجتــه عــن الخيــط النّاظِــم لهــذا المنطــق الــذي يجمــع فــي كلٍّ منســجم بيــن النهــوض 
ــة، واســتحضار كلفــة  ــة والمحلي ــات الجهوي ــن الخصوصي ــراث الحضــاري، وثقافــة التضامــن والتواصــل، وتثمي بالت
ــه فــي إعــداد وثائــق التعميــر. غيــر ان  التعميــر وآثارهــا علــى المجــال ، والمرونــة، والتشــاور بوصفــه المبــدأ الموجِّ
هــذه المقاربــة القائمــة علــى ســموّ القوانيــن، لــم تجــد ترجمتهــا الفعليــة فــي مســتوى المســطرة التشــريعية، وهــو 
نفــس المصيــر الــذي لاقــاه كلٌّ مــن مشــروع القانــون رقــم 04.04 المتعلــق بزجــر المخالفــات فــي مجــال التعميــر، 

ومشــروع القانــون المُحْــدِث للوكالــة العقاريــة الوطنيــة. 

وفــي ســنة 2005، شــرعت الســلطات العموميــة فــي إعــداد مشــروع قانــون بالــغ الأهميــة يحمــل رقــم 07-30 بمثابــة 
ــه فــي الرســالة  ــر، يجــد ســنده ومرجعيت ــي عــن طمــوح سياســي كبي ــر هــذا النــص القانون ــر25. ويعبّ ــة للتعمي مدون
الملكيــة الســامية التــي يدعــو جلالتــه فيهــا إلــى » الانكبــاب علــى مراجعــة وتحديــث منظومــة التعميــر الجــاري بهــا 

العمــل فــي بلادنــا ]...[ فــي ســياق الانفتــاح الــذي تعرفــه المملكــة، وانخراطهــا فــي منــاخ العولمــة«26. 

ل  ومــن خــال اســتقراء المبــادئ الأساســية لمشــروع المدونــة، يتبيــن أن الهــدف منــه وضــع تخطيــط عمرانــي مســهِّ
ومحفّــز، يعتمــد المقاربــة التشــاركية، ويســعى إلــى إقــرار الإنصــاف العقــاري.  ويحــاول أيضــا تغييــر نمــط الحكامــة 
الحضريــة المعتمََــد، مــن خــال إعــادة توزيــع صلاحيــات مختلــف المتدخليــن فــي عمليــات إعــداد وثائــق التعميــر. 
ومبدئيــا، فــإن إعــادة تنظيــم أدوار الفاعليــن، تســتهدف تعزيــز مشــاركتهم فــي إعــداد المخططــات التوجيهيــة 

وتصاميــم التهيئــة، مــع إقــرار إمكانيــة اللجــوء إلــى التحكيــم27. 

ومــع الأســف، فمــن جديــد يصطــدم الطمــوح بالإخفــاق التشــريعي، فهــذا المشــروع فُتِّــت حاليــا إلــى مجموعــة مــن 
المشــاريع الموضوعاتيــة الصغيــرة والمتفرقــة. يتعلــق الأمــر بمشــروع القانــون الخــاص بوثائــق التعميــر، ومشــروع 
القانــون رقــم 13-50 المتعلــق بإعــداد التــراب الوطنــي، ومشــروع القانــون الخــاص بالمــدن الجديــدة، ومشــروع 
القانــون حــول التهيئــة الحضريــة، ومشــروع القانــون رقــم 12-66 المتعلــق بزجــر المخالفــات ومشــروع القانــون 
المتعلــق بالمســاهمة فــي كلفــة التعميــر ومشــروعي القانونيــن المغيريــن والمتمميــن للقانونيـْـن رقــم 90-25 

و12-90. مهمــا يكــن، يجــب إصــاح الاختــالات المرصــودة فــي إطــار شــامل ومندمــج. 

33 حدود المنظومة القانونية.

ــة للمنظومــة القانونيــة فــي مجــال التخطيــط العمرانــي، التــي يســهل علــى الباحــث  ق هنــا إلــى الحــدود الجليَّ ســنتطرَّ
اســتجلاؤها، والهــدف مــن ذلــك إبــراز الاختــالات الكبــرى التــي تحــول دون تحقيــق نظــام التعميــر المعتمــد اليــوم 

الأهــدافَ المرجــوة منــه. يتمثــل ذلــك فيمــا يلــي: 

25 -  يتعلق الأمر بالمدونة التي أعدها القطاع الوزاري المكلف بالتعمير في يونيو 2007
26 - الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول إطلاق مشروع إعداد مدونة التعمير،  بتاريخ  3 أكتوبر 2005. 

27 - على سبيل المثال، ينص الفصل 32 من المدونة على أته في حال وقوع خلاف، خلال إعداد مشروع تصميم تهيئة بين الوكالة 
الحضرية والمجلس أو المجالس الجماعية، حول مآل هذه الوثيقة، يتم طلب تحكيم الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني. وإذا لم يحظ 
قرار الوالي برضى أحد الأطراف، يمكن لهذا الطرف أن يقدم طعنا أخيرا لدى السلطة الحكومية المكلَّفة بالتعمير داخل أجل لا يتجاوز 

20 يوما.   
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ــن مــن خــال النظــر فــي النصــوص ■■ ــر التــي ســادت فــي عهــد الاســتعمار: يتبيّ ــادئ التعمي اســتمرار العمــل بمب
التشــريعية فــي هــذا المجــال اســتمرار المنطــق الــذي خضــع لــه التعميــر خــال الفتــرة الاســتعمارية، حيــث كان 
ــى استنســاخ  ــون 12-90 ســوى عل ــم يعمــل القان ــه. ول ــي ومراقبت ــم فــي المجــال العمران الهــدف أساســا التحك
نتهــا النصــوص التشــريعية الســابقة عليــه. ومــا زالــت تصاميــم التهيئــة تعبــر عــن  المبــادئ الأساســية التــي تضمَّ
رؤيــة عمرانيــة معياريــة، يغلــب عليهــا هاجــس التقنيــن والتوجيــه، ويحكمهــا منطــق وظيفــي فــي التنطيــق، ممــا 

يــؤدي إلــى تمايــزات مجاليــة تنتــج عنهــا مجموعــة مــن التفاوتــات الاجتماعيــة. 

المحيــط العــام القانونــي والسياســي للقاعــدة القانونيــة: قــد يفضــي المحيــط العــام القانونــي والسياســي إلــى ■■
ظهــور قواعــد قانونيــة ومقاربــات منهجيــة،  ولكنــه أيضــا قــد يــؤدي إلــى ردود أفعــال وممارســات منحــازة 

ــة.  وظرفي

وتخضــع القاعــدة القانونيــة لأســس نظريــة وتوجيهــات سياســية. وهــذا مــا يجعــل الخيــار السياســي المنحــاز 
إلــى نمــط تعميــر قسْــري نتيجــة حتميــة لنصــوص قانونيــة متفرقــة دون خيــط ناظــم يجمــع بينهــا. وفــي المقابــل، 
ــطَة وعلــى المقاربــة التشــاركية، هــو وليــد تشــريع  فــإن نمــط التعميــر المبنــيّ علــى التحفيــز والمســاطر المبسَّ

ديمقراطــي، يجمــع بيــن الانفتــاح والمرونــة والتقنيــن والضبــط. 

غيــاب الانســجام بيــن توجيهــات وثائــق إعــداد التــراب ووثائــق التعميــر. وفــي غيــاب قانــون متعلــق بإعــداد ■■
التــراب، لا توجــد هنــاك تراتبيــة تنتظــم وفقهــا هــذه الوثائــق. 

هيمنــة الشــكليات، فــي أغلــب الأحيــان، علــى حســاب جوهــر التخطيــط العمرانــي، ممــا قــد يختــزل المســطرة ■■
فــي مجــرد مراحــل يتعيــن اجتيازهــا وإجــراءات يجــب احترامهــا، كغايــات فــي حــد ذاتهــا. 

عدم كفاية الآليات الكفيلة بتدارك تنافر السياسات القطاعية وتشتت العمل الجماعي. ■■

التداخــل المؤسســاتي: لا شــك أن اللامركزيــة خيــار اســتراتيجي، ولكــن يبقــى مــن الضــروري مواكبــة هــذا ■■
المسلســل بجملــة مــن الإجــراءات مــن أجــل تحقيــق التــوازن المطلــوب بيــن اللامركزيــة الترابيــة واللامركزيــة 

المرفقيــة واللاتمركــز.

مــة« عبــر الدوريــات لا تفلــح فــي تنظيــم القطــاع: يبــرز مــن خــال تحليــل أكثــر مــن 300 رســالة ■■ »نصــوص منظِّ
ودوريــة صــادرة مــا بيــن 2002 و2013، الاهتمــام بالســكن علــى حســاب التعميــر، بذريعــة امتصــاص العجــز فــي 
ــدارك  ــة لت ــق الأمــر بمحاول ــام والنســب. يتعل ــح الخطــاب الســائد هــو خطــاب الأرق الوحــدات الســكنية، ليصب

الاختــالات والاســتجابة لحــالات مســتعجلة عبــر دوريــات  غيــر متوازنــة. 
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الفصــل الثانــي - مســألة التشــاور فــي مســاطر إعــداد وثائــق التعميــر ورهانــات إعــداد 
المجــال وتدبيــره فــي المغــرب 

يظــل المواطــن الحلقــة الأضعــف فــي مسلســل التشــاور واتخــاذ القــرار، حيــث لا تفتــح قنــوات التواصــل والتنســيق 
إلا فــي وجــه الفاعليــن العمومييــن وحدهــم. والســؤال، هــل يبــدو فــي الأفــق توجــه مــا إلــى اعتمــاد أنمــاط تشــاور 

جديــدة، مــن أجــل تعزيــز اختصاصــات المنتخَبيــن، علــى وجــه الخصــوص، فــي مجــال التخطيــط العمرانــي؟  

11 »التشاور« مع العموم .

دة فــي مســطرة وضــع تصميــم التهيئــة لتلقّــي آراء المواطنيــن غيــر كافيــة، غيــر  يمكــن القــول إن مــدة شــهر المحــدَّ
أن مشــروع مدونــة التعميــر يرســم مســارا منهجيــا ومســطريا جديــدا فــي هــذا الصــدد.

وقــد أقــرّ القانــون الوضعــي فــي المغــرب مبــدأ البحــث العمومــي فــي مســاطر إعــداد وثائــق التعميــر التنظيميــة. ومــع 
ذلــك، لا يكتســي هــذا البحــث أهميــة كبــرى، ذلــك أن تصميــم التهيئــة يصبــح قانونيــا عنــد انتهــاء البحــث العمومــي، 
ويصبــح بالتالــي ملزمــا لــإدارة وللأغيــار، ولا يفقــد صفتــه القانونيــة إلا فــي حــال عــدم المصادقــة عليــه داخــل أجــل 

12 شــهرا ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء البحــث العمومــي.

بعبــارة أخــرى، حتــى فــي حالــة تقديــم اعتــراض علــى مشــروع تصميــم التهيئــة خــال فتــرة البحــث العمومــي، 
فــإن الجــواب غاليــا مــا يكــون ســلبيا، نظــرا لصعوبــة إعــادة تعديــل الحيــز موضــوع الاعتــراض أو تغييــر الخيــارات 
الأساســية. وهكــذا، فــإن الأماكــن المخصصــة للتجهيــزات العموميــة، وللطــرق، ولحــدود المســاحات الخضــراء، لا 
يمكــن أن تخضــع للتغييــر بعــد انتهــاء البحــث العمومــي، لأن أي تعديــل لهــذه المكونــات ســيضر بالأماكــن التــي لــم 
تكــن مخصصــة لهــذه الأغــراض خــال البحــث العمومــي. وفــي حــال اتخــاذ قــرار إدخــال تعديــات علــى تصميــم 
ــة أو تغييــر مواقــع الطــرق، يجــب حينهــا إخضــاع التصميــم  ــع المرافــق العمومي ــة متعلقــة مثــا بإعــادة توزي التهيئ
دة لهــذا الغــرض. والحــال أن الإدارة ليســت  ــة المحــدَّ ــانٍ وفــق نفــس الشــروط التنظيمي ل لبحــث عمومــي ث المعــدَّ

ســة لمثــل هــذه الســيناريوهات المكــرورة، نظــرا لمــا تتســم بــه المســاطر مــن تعقيــد وبــطء. متحمِّ

ــاء البحــث  ــد انته ــرح، بع ــث اقت ــوم، حي ــة استشــارة العم ــر طريق ــة التعمي ــر مشــروع مدون ــي نفــس الســياق، غي وف
لــة فــي مقــر  العمومــي، والنظــر فــي الملاحظــات، فــي حــال تعديــل مشــروع تصميــم التهيئــة، عــرض النســخة المعدَّ
ل محــلّ المشــروع الأول  الجماعــة المعنيــة ووكالــة التعميــر، داخــل أجــل أقصــاه أربعــة أشــهر. ويحــل المشــروع المعــدَّ

الــذي ســبق عرضــه علــى العمــوم، ويســتمر هــذا الإشــهار فــي مقــر الجماعــة حتــى صــدور نــص الموافقــة. 

ــا حــول  ــة أن تقــدم ملاحظاته ــات المهني ــات المشــتركة والهيئ ــات ســكان الملكي ــاء وجمعي ــات الأحي ويمكــن لجمعي
ــة قصــد تلقــي  ــة أن تتخــذ كل الإجــراءات الضروري ــة الحضري ــى الوكال المجــال موضــوع البحــث العمومــي28. وعل

ملاحظــات وآراء أهــم الفاعليــن الأساســيين الاقتصادييــن والاجتماعييــن والثقافييــن. 

هكــذا تكتمــل مرحلتــا الإخبــار والاستشــارة ضمــن المشــروع المذكــور، بيــد أن هاتيــن المرحلتيــن ليســتا كافيتيــن 
للقــول إن المواطنيــن لهــم صفــة الشــريك الكامــل الــذي يسُتشــار مــن أجــل الأخــذ برأيــه وإشــراكه فــي المشــروع. 

28 - المادة  14 من مشروع المدونة. 
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وضمــن المنطــق نفســه، يســمح المشــروع بإمكانيــة القيام بتعديــات جزئية، لاعتبارات اجتماعيــة و/أو اقتصادية29، 
دون إجــراء البحــث العمومي. 

مهمــا يكــن، فــإن النــص القانونــي الجديــد يــدل علــى نــوع مــن التراجــع قياســا إلــى مــا تضمنــه مشــروع المدونــة مــن 
انفتــاح وطمــوح.  

22 اقتصار التشاور على الفاعلين العموميين.

يتبيــن مــن خــال النظــر فــي التشــريعات المتعاقبــة فــي المغــرب المرتبطــة بإعــداد وثائــق التعميــر أن التشــاور مقــرر 
مبدئيــا مــع مجمــوع الفاعليــن العمومييــن، خــال صياغــة وثيقــة التعميــر. بيــد أن واقــع الممارســة لا يتطابــق دائمــا 

مــع هــذا المبــدأ فــي بعــده المجــرّد، حيــث تتدخــل الظــروف المحليــة وكاريزميــة الأشــخاص العمومييــن.

ولنتذكّــر أولا فــي هــذا الصــدد أن الإدارة هــي التــي تتكفــل بوضــع تصميــم تهيئــة وتوســع المــدن، المنصــوص عليــه 
فــي ظهيــر 1914، بعــد طلــب رأي الجماعــة المعنيــة. ونفــس الصياغــة تتكــرر تقريبــا فــي النــص التشــريعي الموالــي 
، ذلــك أن عبــارة »بطلــب« مــن أو »بعــد طلــب رأي« تحيــل علــى عمليــة استشــارة، وليــس علــى تشــاور. فالســلطات 
العموميــة تطلــب فقــط رأي البلديــة المعنيــة، وليســت مُلزَمَــة بأخــذه بعيــن الاعتبــار، ودون أن تشُــرك حقيقــة 

الجماعــة فــي إعــداد المشــروع. 

ــم  ــم إعــداد تصمي ــن. هكــذا يت ــدأ التشــاور مــع الأشــخاص العموميي ــه العمــل مب ــون 12-90 الجــاري ب ــرّ القان ويق
ــة  ــة هــي المكلف ــة. وهــذه المؤسســة العمومي ــة بمشــاركة الجماعــات المعني ــة الحضري ــادرة مــن الوكال ــة بمب التهيئ
بتقديــم النســخة المعدلــة للمشــروع المذكــور كــي يعُــرَض علــى أنظــار اللجنــة المحليــة. ويتــرأس هــذه اللجنــة الوالــي 
أو العامــل المعنــيّ، وتضــم، إضافــة إلــى رؤســاء الجماعــات ذات الصلــة بالمشــروع، الســلطة المحليــة ورؤســاء 
المصالــح الخارجيــة لــإدارات المدنيــة للدولــة ومديــري المؤسســات العموميــة. ويعُــرَض مشــروع تصميــم التهيئــة 
قبــل المصادقــة عليــه علــى المجالــس الجماعيــة المعنيــة لأخــذ رأيهــا30.  وتنظــر الســلطة الحكوميــة المكلَّفَــة 

ــة، فــي اقتراحــات المنتخَبيــن وملاحظــات العمــوم.  ــة الحضري ــر بتنســيق مــع الوكال بالتعمي

هــل ســيتم القبــول بالجماعــات الترابيــة كفاعــل أساســي يضطلــع بــدور حاســم فــي مســاطر إعــداد وثائــق التعميــر؟ 
وهــل ســيتم الارتقــاء بالجماعــة كــي تصبــح شــريكا فــي اتخــاذ القــرار، بفضــل إعــادة توزيــع أدوار الفاعليــن؟31.

ــر عنهــا فــي مشــروع  ومــع الأســف، فالمشــروع الحالــي المتعلــق بوثائــق التعميــر يتخلــى عــن بــوادر الانفتــاح المعبّ
ــون رقــم 90-12.    ــة، ويســتعيد عمومــا المســار المنهجــي والمســطري للقان المدون

29 - تنــص المــادة 43 مــن مشــروع المدونــة علــى إمكانيــة إدخــال بعــض التعديــات الجزئيــة علــى تصميــم التهيئــة دون إجــراء البحــث العمومــي، 
شــرط ألا تــؤدي تلــك التعديــات إلــى  إنشــاء ارتفاقــات تؤثــر في المبانــي، وبعــد آخــذ رأي المجلــس الجماعــي والإدارات العموميــة المعنيــة. 

30 - مــن الدلالــة  بمــكان أن نلاحــظ أن المشــرّع يســتعمل عبــارات فضفاضــة مــن قبيــل »بمشــاركة« أو بتنســيق مــع«، لا ســيما وان طبيعــة 
قَــة. بعبــارة أخــرى، هــل الاستشــارة إلزاميــة مــع الــرأي المطابــق أو الــرأي الاستشــاري؟ وهــل هــي اختياريــة فقــط.؟  الــرأي ليســت مدقَّ
31 - يتــم إعــداد المخطــط التوجيهــي للتجمــع الســكني، المقتـَـرَح لتعويــض المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة،  بمبــادرة حصريــة مــن الهيئــة 
المنتخبــة. ويعُــرَض المشــروع بعدهــا علــى المجلــس الجهــوي ومجالــس العمــالات والأقاليــم قصــد تلقــي الاقتراحــات التــي يمكــن تضمينهــا 
في البحــث العمومــي. وفي الحقيقــة، فــإن المشــروع يذهــب بــه الطمــوح حــد اشــتراط المصادقــة علــى المخطــط التوجيهــي للتجمــع الســكني 

بالحصــول علــى موافقــة كل مــن الجماعــات المعنيــة والوكالــة الحضريــة.
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مهمــا يكــن، فــإن عمليــة الإصــاح يجــب أن تتســم بالنســقية فــي ميــدان متعــدد الأبعــاد والفاعليــن والمســتويات، وهــو 
مجــال التعميــر. وأي تعديــل منعــزل لا يصــبُّ فــي تلــك النســقية ســيكون بمثابــة إصــاح وهمــي. 

33 رهانات إعداد وتدبير المجال  .

يعــود طابــع التعقيــد الــذي يتصــف بــه كلٌّ مــن نظــام اشــتغال الفاعليــن وأنمــاط اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بهــذا 
النظــام إلــى تعــدد الفاعليــن، وتشــتت مراكــز اتخــاذ القــرار، والتنــازع فــي الاختصاصــات بيــن الإدارات والهيئــات 

العموميــة، عــاوة علــى العجــز البنيــوي الــذي يعانــي منــه القطــاع الخــاص. 

1.31 أنماط التدخل العمومي وتشتته.

لا يمكــن أن يحْجــبَ تشــتت الاختصاصــات هيمنــةَ الطابــع المركــزي علــى مســطرة إعــداد وثائــق التعميــر، رغــم أن 
ــار  ــة، كخي ــا للامركزي ــم ينتصــر نهائي اللاتمركــز يخفّــف نوعــا مــا مــن ذلــك النــزوع المركــزي، علمــا أن المغــرب ل
اســتراتيجي، مقارنــة ببعــض بلــدان الشــمال، بــل وحتــى بعــض دول الجنــوب، فمــا زالــت الدولــةُ الفاعــلَ الأولَ فــي 
مســاطر اتخــاذ القــرار المتعلــق بالتخطيــط العمرانــي. ويكفــي اســتحضار مِثالـَـيْ المخطــط التوجيهــي للتهيئــة 

ــة فــي عمليــة إعــداد المجــال  العمرانــي.  ــن الحضــور المركــزي للدول ــة لتبيُّ العمرانيــة وتصميــم التهيئ

وفيمــا يخــص المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، فإنــه يعَُــدُّ بمبــادرة مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعميــر، 
ورغــم اقتــران هــذا المقتضــى بعبــارة »بمشــاركة« تــارة الجماعــات المحليــة، وتــارة الجماعــات المعنيــة32 وحدهــا، 

فليــس هنــاك تحديــد لا لأشــكال هــذه المشــاركة ولا لصيغهــا. 

ويـُـدرس المشــروعَ المذكــور ويعــد مــن طــرف لجنــة مركزيــة يترأســها القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر33. ويعُــرَض 
بعــد ذلــك علــى اللجنــة المحليــة لــإدلاء برأيهــا. ويتــرأس هــذه اللجنــة الوالــي أو عامــل العمالــة أو الإقليــم المعنــي34.

وترُفَــع نتائــج أعمــال اللجنــة المحليــة للجنــة المركزيــة لاتخــاذ القــرار. وطبعــا، فــإن المشــروع المذكــور يـُـدرَس مــن 
طــرف المجالــس الجماعيــة التــي يمكنهــا أن تتقــدم باقتراحاتهــا كــي تنظــر فيهــا اللجنــة المركزيــة بتنســيق مــع تلــك 

المجالس. 

إضافــة إلــى ذلــك، يســمح مشــروع المدونــة للجماعــة بــأن تأخــذ المبــادرة بإطــاق عمليــة إعــداد تصميــم التهيئــة. وقــد اصبــح بإمــكان 
المجلــس الجماعــي أن يســتفيد مــن تلقــي صيــغ مــن مشــروع تصميــم التهيئــة، مــن أجــل إشــراكه في هــذا العمــل، ولكــن مــا يســتوقف أكثــر 
في المشــروع الجديــد، اشــتراطه ألا تتــم الموافقــة علــى تصميــم التهيئــة إلا بعــد الحصــول علــى شــهادة المطابقــة مــع المخطــط التوجيهــي 
هــا الجماعــات. وتســلم شــهادة المطابقــة مــع المخطــط التوجيهــي للتجمــع الســكني مــن طــرف تلــك الجماعــات  للتجمــع الســكني الــذي تعدُّ
داخــل أجــل 20 يومــا ابتــداء مــن التاريــخ الــذي قــدم لــه فيــه تصميــم التهيئــة. وفي حــال عــدم التوافــق، يمكــن طلــب تحكيــم الوالــي أو 

العامــل، وبعــدا، عنــد الاقتضــاء، الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعميــر.  وتقــدم المادتــان 35 و36 تفاصيــل أوفــى في هــذا الصــدد.      
32 - تنــص المــادة 6 علــى أن الإدارة تأخــذ المبــادرة بمشــاركة الجماعــات المحليــة، بينمــا المــادة 3 مــن مرســوم التطبيــق يشــير إلــى مشــاركة 

الجماعــات المعنيــة وحدهــا، ويتجاهــل مجالــس العمــالات أو الأقاليــم والمجالــس الجهويــة.  
33 - تنــص المــادة 4 مــن مرســوم تطبيــق القانــون 12-90 علــى أن اللجنــة المركزيــة لتتبــع إعــداد المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة تترأســها 
الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعميــر، وتضــم ممثلــي الــوزارات )مــا عــدا العــدل والخارجيــة(، وأيضــا مديــر الأمــاك المخزنيــة أو ممثلــه 

وولاة وعمــال العمــالات والأقاليــم المعنيــة، ورؤســاء الجماعــات المعنيــة ومديــر الوكالــة الحضريــة.  
34 - تنــص المــادة 5 مــن مرســوم تطبيــق القانــون 12-90 علــى أن اللجنــة المحليــة برئاســة الوالــي او عامــل العمالــة أو الإقليــم المعنــي، تتكــون 
مــن أعضــاء اللجنــة التقنيــة للعمالــة أو الإقليــم ، المحدثــة بمقتضــى الظهيــر الشــريف المــؤرخ في 15 فبرايــر 1977 المتعلــق باختصاصــات 

العامــل ورؤســاء الجماعــات المحليــة المعنيــة ورؤســاء الغــرف المهنيــة. 
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وبالمقارنــة مــع بعــض البلــدان مــن الشــمال، نجــد أن التخطيــط العمرانــي فــي إســبانيا هــو مــن اختصــاص الجهــات، 
وفــي إيطاليــا وكنــدا، مــن اختصــاص الأقاليــم. وفــي ألمانيــا، يعــود اختصــاص إنجــاز البنيــات التحتيــة الكبــرى إلــى 
الدولــة، بينمــا التخطيــط العمرانــي هــو مــن اختصــاص الجهــات.   وفــي فرنســا، يمكــن للجماعــة أن تعتــرض، 
ــة التشــاور حــول مشــروع معــروض عليهــا، علــى المســاس بإحــدى مصالحهــا، وترفــع  عنــد إبــداء رأيهــا فــي مرحل
اعتراضهــا للمحافــظ، وتبيّــن لــه التعديــات المطلوبــة. ويقــدم هــذا الأخيــر رأيــه بعــد استشــارة اللجنــة التــي يطُلـَـق 
ــم تتــم الاســتجابة لطلــب الجماعــة، بعــد المصادقــة علــى مخطــط انســجام  ــة المصالحــة. وإذا ل عليهــا اســم لجن

المجــال الترابــي، يمُنَــح لهــا أجــل شــهرين لتقــرر الاعتــراض وبالتالــي تتســبب فــي ســحب الوثيقــة. 

ورغــم النــزوع فــي المغــرب إلــى المركزيــة، فــإن تصميــم التهيئــة أقــل صرامــة نســبيا فــي هــذا الصــدد. فهــذه الوثيقــة 
نــة فــي المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة35. وهــذا النــوع مــن  يجــب أن تحتــرم المقتضيــات القَطْعيّــة المتضمَّ
ــص لــه  التراتبيــة تنتــج عنــه مجموعــة مــن الصعوبــات، ذلــك أن هاجــس الدقــة، متمثــا فــي تحديــد الغــرض المخصَّ
الســطح، يفُقِــد المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة مرونتــه، ليصبــح الأســاس هــو الامتثــال للإكــراه القانونــي 
لمطابقــة36 تصميــم التهيئــة للمخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة. فضــا عــن ذلــك، فــإن الإدارة المركزيــة، فــي 
علاقــة بالوكالــة الحضريــة، هــي التــي تتخــذ القــرار المتعلــق بمــآل الملاحظــات والتظلمــات الصــادرة عــن العمــوم 

وعــن المجالــس الجماعيــة.

وفــي إطــار القانــون المقــارن، نلاحــظ أن إعــداد مشــروع تصميــم التهيئــة فــي تونــس هــو مــن اختصــاص الجماعــة 
المحليــة المعنيــة بتعــاون مــع المصالــح المختصّــة ترابيــا التابعــة للــوزارة المكلفــة بالتعميــر37.  وفــي الجزائــر، يعــود 
اختصــاص إعــداد »مخطــط شــغل الســطح« لرئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي الــذي يتخــذ قــرار اعتمــاد الوثيقــة 
والمصادقــة عليهــا38.  وفــي فرنســا، يتــم إعــداد المخطــط المحلــي للتعميــر، الــذي حــلّ محــلّ مخطــط شــغل 
الســطح39، بمقتضــى قانــون التضامــن والتجديــد العمرانــي المــؤرخ فــي 13 دجنبــر 2000، محليــا، كمــا يــدل علــى 
ذلــك اســمه. ومــا زالــت المســاطر الجــاري بهــا العمــل علــى الصعيــد الوطنــي تحمــل بعــض آثــار النزعــة المركزيــة 

التــي تتخفــف تدريجيــا بفضــل الجهــود المبذولــة لتحســين اللاتمركــز واللامركزيــة. 

ورغــم وجــود العديــد مــن المرتكــزات القانونيــة التــي تمنــح مجالــس الجهــة والإقليــم والعمالــة دورا علــى المســتوى 
التقريــري، فــإن تدخــل هــذه الهيئــات يظــل محــدودا محتشــما فــي مجــال التخطيــط العمرانــي، ذلــك أن المجلــس 

الجماعــي يتمتــع باختصاصــات أوســع فــي مجــال إعــداد وتدبيــر المجــال 40.

35 - المادة 11 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير. 
ــن  ــام ب ــل الت ــا التماث ــة معناه ــإن المطابق ــن، ف ــن معياريْ ــي عــدم التناقــض ب ــإذا كان الانســجام يعن ــة، ف ــس الانســجام هــو  المطابق 36 - لي
وثيقتــنْ. والملاحــظ في فرنســا أن التراتبيــة بــن مخطــط انســجام المجــال الترابــي والوثائــق الجماعيــة للتعميــر تقــوم علــى الانســجام 

والتناغــم. 
37 - المادة  16 من القانون التونسي رقم 94-122 بتاريخ 28 نونبر 1994، بمثابة مدونة لإعداد التراب والتعمير. 

38 - المــواد 34 و35 و36 مــن القانــون 90-29 بتاريــخ 1 دجنبــر 1990 المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر، كمــا تم تعديلــه وتتميمــه بالمرســوم التنفيــذي 
رقــم 94-07 المــؤرخ في 18 مــاي 1994، والقانــون رقــم 3004-05 بتاريــخ 14 غشــت 2004.  

39 - ظــل مخطــط شــغل الأراضــي، المحــدث بموجــب قانــون التوجيــه العقــاري بتاريــخ 30 دجنبــر 1967، الوثيقــة الأساســية لتدبيــر المجــال 
الجماعــي في فرنســا لأكثــر مــن 30 ســنة. 

40 - يدلــي المجلــس الجماعــي برأيــه حــول سياســات وتصاميــم ووثائــق إعــداد التــراب والتعميــر، ويحــرص علــى احتــرام خيــارات وتوجيهــات 
المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة وتصاميــم التهيئــة وتصاميــم التنميــة وكل الوثائــق الأخــرى للتعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي. انظــر 

المــواد مــن 38 إلــى 44 مــن الميثــاق الجماعــي بمثابــة قانــون رقــم 78.00
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فضــا عــن ذلــك، يتعيــن إعــادة النظــر فــي مهــام وأولويــات الوكالــة الحضريــة، لكــي تتحــول إلــى محــرك حقيقــي 
للتفكيــر وللمعرفــة والتنميــة الترابيــة، ذلــك أن هــذه المؤسســة توجــه جهودهــا أكثــر نحــو قضايــا التدبيــر اليومــي 
المرتبطــة بطلبــات إحــداث التجزئــات العقاريــة وتقســيم العقــارات والبنــاء، عــوض التفكيــر ووضــع التصــورات. بنــاء 
عليــه، يتعيــن إعــادة توزيــع الأدوار المؤسســية لتجــاوز اختــالات الحكامــة الحضريــة وتعزيــز ثقافــة التكامــل بيــن 
مختلــف الفاعليــن الذيــن ليــس لهــم دائمــا، بحكــم اختصاصهــم، نفــس الرهانــات. والنتيجــة أن كل جهــاز إداري يوجــه 

جهــوده حصــرا نحــو القضايــا القطاعيــة التــي ترتبــط بــه مباشــرة.           

د التحفظــات  ويظــل الرهــان هنــا القطــع مــع منطــق انغــاق المؤسســات والإدارات علــى نفســها، بحيــث تتبــدَّ
التــي تؤثــر ســلبا فــي العمــل الجماعــي. ويتعيــن البــدء بإعــادة توزيــع أدوار الفاعليــن العمومييــن لتحديــد أولويــات 
واســتراتيجيات الجماعــات الترابيــة ومؤسســات الوالــي والعامــل والوكالــة الحضريــة، الــخ. مــن جديــد. ويجــب أيضــا 

إعــادة تنظيــم ممارســة التخطيــط العمرانــي فــي القطــاع الخــاص. 

2.32 دور الكفاءات البشرية في التحكم في مساطر إعداد وثائق التعمير .

الموارد البشرية للوكالات الحضرية ■■

عنــد الحديــث عــن دور الدولــة فــي مجــال التخطيــط العمرانــي، أي الدولــة كمخطــط عمرانــي، يتجــه الذهــن أساســا 
إلــى الــوكالات الحضريــة الموزعــة علــى مجمــوع التــراب الوطنــي. ويبلــغ عددهــا 30 وكالــة تضــم 1350 مســتخدَما، 
بمعــدل 45 إطــارا وعونــا بــكل وكالــة حضريــة علــى حــدة. ويبلــغ عــدد المهندســين المعمارييــن 195، بنســبة 14,4 
فــي المائــة، أمــا المهندســون فيصــل عددهــم إلــى 105، بنســبة 8,1 فــي المائــة، وباقــي الأطــر عددهــم 400 مــن 

غيــر التقنييــن، أي مــا يعــادل نســبة 29،6 فــي المائــة.  

وحســب مديريــة المــوارد البشــرية التابعــة للــوزارة الوصيــة، فــإن نســبة التأطيــر داخــل الــوكالات الحضريــة تصــل 
إلــى 45 فــي المائــة. ومــع ذلــك، فنــادرا مــا نجــد أطــر عليــا تحمــل صفــة المخطــط العمرانــي. هكــذا يعمــل 
الجغرافيــون والقانونيــون والمهندســون المعماريــون والمهندســون المسّــاحون الطوبوغرافيــون والاقتصاديــون جنبــا 
إلــى جنــب فــي الوكالــة الحضريــة، وينجــزون دراســات متعلقــة بالتخطيــط العمرانــي، وقــد يقــع أن يبــرز مــن بينهــم 
الطوبوغرافيــون  المســاحون  والمهندســون  المعماريــون  المهندســون  العمرانييــن، وتحديــدا  المخططيــن  بعــض 

ــة. ــن يقيمــون، مــع الممارســة، بعــض المســافة مــع مهنهــم الأصلي ــون الذي والجغرافي

ويكفــي النظــر فــي نوعيــة المــوارد البشــرية بوكالــة حضريــة مــا، للقــول بــأن هــذه المؤسســة أبعــد مــا تكــون عــن 
القــدرة علــى الاضطــاع بــدور التخطيــط العمرانــي، بمعنــاه الحقيقــي، وخاصــة مــع انعــدام بعــض التخصصــات. 

صحيــح أن الــوكالات الحضريــة تضــم أطــرا تقنيــة وقانونيــة، وغيرهــم، ولكنهــا لا تزخــر بالخبــراء. 

ومــن النــادر العثــور علــى بعــض التخصصــات فــي العديــد مــن الــوكالات الحضريــة، مــن قبيــل بعــض التخصصــات 
الهندســية والسوســيولوجيا.، وبعضهــا لا يتوفــر علــى الحــد الأدنــى مــن الكفــاءات الضروريــة التــي غالبــا مــا تجتذبهــا 

وضعيــة مهنيــة وأجــور مُغْريــة.

ــك،  ــة بذل ــل المؤسســات المكلف ــي، يجــب تأهي ــدور المخطــط العمران ــة ب ــع الدول ــي تضطل ــك، فلك فضــا عــن ذل
فليــس مــن المناســب أن تشــرف علــى سياســات إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر أجهــزة مــا زالــت فــي حاجــة إلــى 
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اكتســاب مزيــد مــن التجربــة والخبــرة. وممــا لا شــك فيــه أن إعــداد وثائــق التخطيــط العمرانــي ليــس مجــرد عمــل 
فــي التدبيــر الإداري. إنهــا ممارســة تحتــاج إلــى زخــم مــن المعــارف والمهــارات الكفيلــة بإحــال الفكــر المبــدع محــل 

عقليــة المســاطر والشــكليات.

ومــن نافلــة القــول التذكيــر أن الهيئــات العموميــة ظلــت دائمــا تفتقــر إلــى الكفــاءات كمّــا وكيفْــا. وليــس مــن الممكــن، 
ــة عــن  ــوا عليهــا. وأمــام عجــز الدول ــة الخبــراء لكــي يقبل ــى الأقــل بســبب الراتــب، أن تجــذب الإدارات العمومي عل
ــا تســتعين بالقطــاع الخــاص. ونظــرا  ــا م ــرة، فغالب ــا يكفــي مــن الخب ــل مــن الدراســات بم ــم الهائ الاضطــاع بالك
لطبيعــة القطــاع الخــاص نفســه، فإنــه عجــز أيضــا عــن القيــام بهــذه المهمــة، نظــرا لكثــرة الطلــب العمومــي فيمــا 

يخــص وثائــق التعميــر. 

وقــد بينــت الدراســة المُنجــزة، ســنة 2009، لتقييــم المؤسســات الخاصــة العاملــة فــي مجــال الدراســات المتعلقــة 
بالتعميــر، أن العائــد المالــي للعامليــن فــي هــذا القطــاع هزيــل. ومــن الصعــب ضمــان دخــل قــار ودائــم مــن خــال 
ممارســة مهنــة المخطــط العمرانــي. وبالتالــي فــإن هــذه المهنــة تبــدو كنشــاط متقطــع، يمُــارس فــي مناســبات 

متفرقــة، مــع احتفــاظ أصحابــه بمهنتهــم الأصليــة كمصــدر أساســي للدخــل.  

مكاتب الدراسات العمرانية والغموض القانوني ■■

لا نحتــاج إلــى التذكيــر أن المؤسســات العموميــة ظلــت دائمــا تفتقــر مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة إلــى الكفــاءات 
ــل داخــل  ــاءات بالاســتمرار فــي العم ــاع الكف ــل بســبب مســألة الرواتــب، إقن ــى الأق ــكان، عل ــس بالإم ــة. ولي الكافي
المؤسســات العموميــة الــذي يصعــب عليهــا أن تراكــم الخبــرة، نظــرا لمغــادرة المهندســين والمهندســين المعمارييــن 
القطــاع العــام نحــو القطــاع الخاص41.هكــذا، تجــد الإدارة نفســها عاجــزة عــن معالجــة الملفــات المتراكمــة، التــي 
يحتــاج بعضهــا إلــى خبــرة خاصــة، فتضطــر إلــى الاســتعانة بخدمــات مخططيــن عمرانييــن وبمكاتــب الدراســات 

الأجنبيــة42، ثــم الوطنيــة.   

ــك أن هــذا  ــة، ذل ــة محــددة بصفــة قانوني ــك مهن ــم تل ــون يمارســون بصفته ولا يوجــد بالمغــرب مخططــون عمراني
ــي خــاص.  ــاز مهن ــه أي امتي ــدان لا يخــول لأصحاب المي

ــط العمرانــي تظــل غيــر دقيقــة، فــي غيــاب نــص قانونــي ينظــم ممارســة  فضــا عــن ذلــك، فــإن صفــة المخطِّ
مهنــة التخطيــط العمرانــي. وهــذه الصفــة تعــود إلــى العــرف أكثــر منهــا إلــى إطــار قانونــي يعُــرِّف بالضبــط مــا هــو 
المقصــود بهــذه الممارســة المهنيــة43. وعلــى نفــس النحــو، فــإن دفاتــر التحمــات لا تنــص علــى معاييــر خاصــة، لمــن 

41 - حســب إحصائيــات القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر،  غــادر المئــات مــن المهندســن والمهندســن المعماريــن الــوكالات الحضريــة، مــا بــن 
2001 و2010، وفضلــوا العمــل في القطــاع الخــاص، إمــا لحســابهم الخــاص، أو في مناصــب مغريــة في مؤسســات خاصــة.  

42 - عــدد قليــل مــن مخططــات توجيــه التهيئــة العمرانيــة تكلــف بإعدادهــا مكاتــب دراســات مغربيــة. ويبــن عبــد الرحمــان البكريــوي في 
كتابــه »التعميــر بــن المركزيــة واللامركزيــة« )ص.30( أن أغلــب  مخططــات توجيــه التهيئــة العمرانيــة مــن إنجــاز مكاتــب دراســات أجنبيــة 
ــة  ــة(، الشــركة الإفريقي ــورت ســتوري )مؤسســة بلغاري ــكنوإكس ب ــر: ـ ــب نذك ــن هــذه المكات ــن ب ــة. وم ــروع لشــركات أجنبي خاصــة ـ او ف
ــة  ــة الترابي ــة للتهيئ ــدن، والشــركة المركزي ــره الرئيســي في لن ــي يوجــد مق ــب دراســات لبنان ــرع مكت ــرب، ومجموعــة 8 ف للدراســات بالمغ

بالمغــرب، وفــرع لمكتــب دراســات فرنســي، مكتــب الدراســات بانســو. 
43 - ليســت هنــاك أي مؤسســة تعليميــة في المغــرب تقــدم تكوينــا يتــوج بالحصــول علــى شــهادة »مخطــط عمرانــي«، مــا عــدا المعهــد الوطنــي 
للتهيئــة والتعميــر.  ومــع ذلــك، جــرت العــادة أن تطلــق هــذه الصفــة علــى حاملــي دبلــوم جامعــي عــال في مســالك ترتبــط بقضايــا التعميــر، 

وايضــا علــى مقدمــي الخدمــات في مجــال التخطيــط العمرانــي. 
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يتقــدم للفــوز بصفقــة فــي إطــار طلــب عــروض فــي هــذا المجــال، إلــى جانــب الصفــة المهنيــة الأصليــة، ولا تطالــب 
ــاءة،  ــي نفــس الوقــت مصــدر أساســي لاكتســاب الكف ــن هــو ف ــا أن التكوي ــر، علم ــي التعمي ــي عــال ف ــوم جامع بدبل

وأيضــا أداة حاســمة لتنظيــم ممارســة مهنــة المخطــط العمرانــي. 

والحــال أن المخططيــن العمرانييــن الخبــراء، ممــن اســتفادوا مــن التكويــن المتخصــص الــذي أكســبهم معرفــة 
ون علــى رؤوس الأصابــع، وهــذا لا يعنــي طبعــا أن الخبــراء الذيــن أبانــوا عــن كفاءتهــم فــي  عاليــة فــي المجــال، يعُــدُّ

تخصصاتهــم الأصليــة غيــر موجوديــن بمــا يكفــي. 

ويعــود المرســوم المُحــدَث بموجبــه نظــام الترخيــص للأشــخاص الذاتييــن أو المعنوييــن الذيــن يقدمــون خدمــات فــي 
مجــال الدراســات أو تنفيــذ الأشــغال، إلــى ســنة 199944. وهــو ينظــم فقــط مســألة تفويــت بعــض الصفقــات المتعلقــة 
بخدمــات لصالــح الدولــة، ولا يتطــرق إلــى الدراســات العمرانيــة ولا إلــى الخدمــات التــي يقدمهــا المهندســون 
المعماريــون والمهندســون المســاحون الطوبوغرافيــون الذيــن يتوفــرون علــى نصــوص قانونيــة خاصــة تنظــم الأعمــال 

التــي يقومــون بهــا. 

والســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي هــذا الإطــار: مــن هــم المتدخلــون فــي مجــال التخطيــط العمرانــي؟ وفيــم يتمثــل 
عملهــم بالضبــط؟ وهــو ســؤال ضــروري لرســم حــدود تدخــل مكاتــب الدراســات والمخططيــن العمرانييــن الخــواص، 
رفعــا لــكل لبــس وغمــوض. ونتســاءل أيضــا كيــف الســبيل إلــى تنظيــم عمليــة إعــداد وثائــق التعميــر والتهيئــة، مــن 
أجــل تــدارك الفــراغ القانونــي فــي هــذا المجــال؟ وهــل يتــم ذلــك عــن طريــق وضــع نظــام لمنــح الرخــص وتصنيــف 

المخططيــن العمرانييــن؟ 

وعنــد النظــر فــي الممارســة الفعليــة فــي هــذا المجــال، يتبيــن أن هنــاك عــددا قليــا مــن المؤسســات الخاصــة التــي 
اختــارت العمــل فــي ميــدان التخطيــط العمرانــي فــي المغــرب، واختــارت أيضــا أن تحصــر نشــاطها فيــه دون غيــره. 
هكــذا يبــدو العمــل فــي مجــال إعــداد المجــال العمرانــي عمــا متقطعــا وغيــر قــار. ومــن جانــب آخــر، فــإن مكاتــب 
الدراســات التــي تعمــل فــي هــذا الميــدان لا تتوفــر علــى مجمــوع الكفــاءات المطلوبــة التــي تؤهلهــا لإعــداد وثيقــة 
للتعميــر بــكل جوانبهــا. لهــذا غالبــا مــا يقــدم أصحــاب الملفــات المتنافســة للفــوز بإحــدى طلبــات العــروض فريقــا 

مــن الخبــراء والعامليــن تــم جمعــه بهــذه المناســبة. 

ــي مجــال  ــة ف ــة للمؤسســات الخاصــة العامل ــة والمالي ــة والقانوني ــة والتنظيمي ــدرات البشــرية والمادي ــب الق وتتطل
الدراســات العمرانيــة اهتمامــا خاصــا، ذلــك أن الشــركات الخاصــة العاملــة فــي مجــال الدراســات العمرانيــة مكونــة 
ــة مــن الشــركات ذات  ــي المائ ــل 16 ف ــة، مقاب ــي المائ ــل نســبة 65 ف ــن، وهــي تمث ــا مــن أشــخاص ذاتيي ــي أغلبه ف
المســؤولية المحــدودة. ولا تعمــل فــي مجــال التخطيــط العمرانــي ســوى شــركات مــن الحجــم الصغيــر، برأســمال 

ضعيــف، يتــراوح بيــن 300 ألــف و500 ألــف درهــم45.   

نخلــص إلــى القــول إن المجــال العمرانــي يعانــي مــن ضعــف بنيــوي. وأي إصــاح عميــق يجــب أن يكــون متعــدد الأبعــاد، 
يشــمل النظــام الإداري-القانونــي، وتنظيــم القطــاع الخــاص، وتمويــل الدراســات والرفــع مــن عــروض التكويــن وجودته.  

44 - المرســوم رقــم984.98.2 بتاريــخ 4 ذي الحجــة  الــذي أحــدث بموجبــه، فيمــا يخــص تفويــت بعــض الصفقــات المتعلقــة بالخدمــات لصالــح 
الدولــة، نظــام للترخيــص للأشــخاص الذاتيــن أو المعنويــن الذيــن يقدمــون خدمــات في مجــال الدراســات وتنفيــذ الأشــغال.   

ــة في  ــات الخاصــة العامل ــم البني ــري، دراســة متعلقــة بتقيي ــب الدراســات أحمــد الحري ــر وإعــداد المجــال، مكت 45 - وزارة الســكنى  والتعمي
ــو 2009، ص. 19-15.  ــة،  يوني ــة الثالث ــر حــول المرحل ــر، التقري مجــال دراســات التعمي
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3.33 مسألة العقار في المغرب.

يشــكل العقــار بطبيعتــه حقــل تطبيــق لسياســات إعــداد التــراب والتعميــر والســكن وإحــدى الوســائل الأساســية فــي 
هــذا المجــال. إنــه وســيلة للتدخــل والتنظيــم والضبــط، وعامــل حاســم مــن عوامــل إنتــاج المصالــح والثــروة وتركيزها 

وتدبيرهــا، بحيــث إن الديناميــات العقاريــة وأشــكال التنميــة الحضريــة تتفاعــل فيمــا بينهــا تفاعــا متواصــا.  

مــن الطبيعــي إذن ألا يحصــل التوافــق التــام حــول التخطيــط والتدبيــر المتعلــق مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة 
بالعقــار. ولا يمكــن أن تلتقــي وتتقاطــع بشــكل تــام مختلــف المصالــح السوســيو-اقتصادية لمختلــف الفاعليــن، 

المرتبطــة بهــذا المجــال. 

ــدو  ــار تغ ــإن إشــكالية العق ــار الحضــري، ف ــدرة العق ــن ون ــدد المتدخلي ــة، وتع ــة العقاري ــوع الأنظم ــى تن ــة إل وإضاف
أكثــر تعقيــدا، بتراكــم الاختــالات وتقلبــات الســوق العقاريــة، والمضاربــات، واللجــوء المفــرط إلــى تجــزئ الســطح 

ــة.  ــة والحكام ــة القانونية-الإداري وقصــور المنظوم

فضــا عــن ذلــك، فــإن انعــدام الشــفافية فــي ســوق العقــار، إلــى جانــب ظاهــرة المضاربــات العقاريــة بــكل آثارهــا 
الســلبية، تجعــل هــذا المجــال عرضــة لمجموعــة مــن التوتــرات والضغــوط، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمجــال الحضــري 
وضواحــي المــدن. وهــذه الوضعيــة تخلــق نوعــا مــن الهــوس المحمــوم بالملكيــة العقاريــة التــي أصبحــت، لأســباب 
يتداخــل فيهــا مــا هــو نفســي واجتماعــي، إحــدى المثــل الســامية التــي يصبــو الجميــع إلــى تحقيقهــا، ممــا يــؤدي إلــى 

خلــق منــاخ يســاعد علــى انتشــار شــعور مرضــي بنــدرة العقــار، ويدفــع إلــى التهافــت عليــه بــأي ثمــن. 

ــى  ــة للأســر، وقدرتهــا عل ــى بالوعــة ســحيقة تســتنزف الإمكانيــات المالي ضمــن هــذه الشــروط، يتحــول العقــار إل
الاســتهلاك، ممــا يؤثــر ســلبا فــي التنميــة الاقتصاديــة. فضــا عــن ذلــك، فإنــه يحمــل الماليــة العموميــة تكاليــف 

ــك المحيطــة بالمــدن.  ــة وتل ــر المجــالات الحضري ــة محكمــة لتدبي ــة، فــي غيــاب رؤي إضافي

ولا أحــد يمكنــه ادعــاء القــدرة علــى ســنّ سياســة عقاريــة عقلانيــة، مــن دون أدوات مؤسســية وتنظيميــة وتقنيــة، 
ومــن دون قواعــد قانونيــة ومعاييــر وبرمجــة مجاليــة. يتعلــق الأمــر بمجموعــة مــن الوســائل الــازم إعمالهــا للتحكــم 
فــي الســطح واســتعماله وضمــان التنظيــم السوســيو-مجالي. والهــدف مــن ذلــك التأثيــر فــي قيمــة الســطح ســلبا أو 

إيجابــا، والتشــجيع علــى إعــادة التركيــب المجالــي . 

ولا تخلــو المنظومــة الحاليــة مــن عناصــر واعــدة، مــن قبيــل مدونــة الأوقــاف والقانــون رقــم 14-07 المتعلــق 
بالتحفيــظ العقــاري، ومدونــة الحقــوق العينيّــة الصــادر ســنة 2011، والســياق المؤسســي الجديــد، والهيئــة الوطنيــة 
للوقايــة مــن الرشــوة، ومجلــس المنافســة، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــخ. ومــع ذلــك، فــإن 
ــص لــه  التركيــز يجــب أن ينصــبّ علــى الإنصــاف العقــاري كقاعــدة أساســية، علمــا أن تحديــد الغــرض المخصَّ
الســطح موضــوع يكتســي حساســية خاصــة، نظــرا لمــا يرتبــط بــه مــن رهانــات تتعلــق بالملكيــة العقاريــة. مــن 
ــة قاعــدة التضامــن بيــن المــاك العقارييــن فــي إنجــاز الطــرق والمرافــق والمســاحات الخضــراء. وفــي  ــم أهمي ث
هــذا الصــدد، يجــب القطــع مــع فكــرة الدولــة الحاضنــة، والدولــة االدركيّــة، إذ الحاجــة أولا إلــى الدولــة الضابطــة 

والمنظمــة.   
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الفصل الثالث - التقييم والآفاق 

ــص هــذا الفصــل لتقديــم رؤيــة نقديــة لمســاطر تصــور المجــال، وفــي نفــس الوقــت، يلتمــس مداخــل ممكنــة  يخُصَّ
للتفكيــر المنفتــح علــى المســتقبل، وعلــى بعــض آفــاق التحــول التــي قــد تشــكل بديــا عــن وضعيــة اختــال، إن لــم 

نقــلْ وضعيــة أزمــة. 

وســيصاغ هــذا التقييــم فــي شــكل نظــرات نقديــة تتوقــف مليــا عنــد منهجية ومســطرة إعــداد وثائق التعميــر، وخاصة 
تصاميــم التهيئــة، قبــل التركيــز علــى الأســس التــي تنبنــي عليهــا عمليــة وضــع التصــورات. وليــس الهــدف وصــف 

هــذه المســاطر، ولكــن اســتجلاء المبــادئ التــي تتحكــم فــي منطــق التخطيــط والتهيئــة والإجــراءات المســطرية. 

كيــف الســبيل إلــى تدبيــر مجــال  متحــرك وهــش بواســطة تصاميــم تهيئــة عاديــة وثابتــة؟ بــأي رؤيــة وبــأيِّ تخطيــط 
عمرانــي يمكننــا ضمــان التنظيــم السوســيو-مجالي والانطــاق فــي درب التطويــر والتنميــة؟ تتــراوح الأجوبــة 
بيــن منطِقــيْ الزمنيــة الضيقــة والتنميــة المســتدامة، والاســتعجال والاستشــراف، والابتــكار والحلــول المبتذَلـَـة 
ــول المناســبة. ــم مــن أجــل إيجــاد الحل ــد مســتويات للتحكي ــك، تحدي الجاهزة...ويبقــى مــن الضــروري فــي كل ذل

11 تقييم مساطر إعداد وثائق التعمير.

ــة المرتبطــة  ــات المرجعي ــر والبيان ــق التعمي ــة بإعــداد وثائ ــر التحمــات المتعلق ــدو مــن خــال النظــر فــي دفات يب
ــدا، مبتــدأه التقريــر التشــخيصي، ومنتهــاه رســم المشــروع  بهــا، أن إعــداد هــذه الوثائــق يتبــع مســارا منهجيــا موحَّ
العمرانــي أو مخطــط التهيئــة. هكــذا يخضــع التخطيــط العمرانــي لرهانــات اتخــاذ القــرار. وهدفنــا هنــا تســليط 
الضــوء علــى مسلســل مكــرور، محــدد مســبقا، وتقديــم تقييــم فــي شــكل نظــرات نقديــة تنصــب علــى مراحــل الإعــداد 

والدراســة والمصادقــة.

يخضــع هــذا المســار المســطري نظريــا لمنطــق تدرُّجــي يجمــع بيــن البحــث والتشــاور ووضــع التصــورات. ومــع ذلــك، 
هنــاك مجموعــة مــن العقبــات المنهجيــة التــي يتعيــن تخطيهــا طــوال تطبيــق هــذه المســاطر.

ب أيُّ شــيء  ــى ألا يتســرَّ ــة الإعــداد والدراســة، والحــرص عل ــي تحيــط بمرحل ــاك أولا الســرية والتّحفّظــات الت هن
عنهــا خــارج دائــرة العامــل والوكالــة الحضريــة. والحــال أن التّكتّــم علــى المعلومــات، والتســتّر علــى المســطرة 
ــظ الإدارة مــن التواصــل، علامــة علــى اســتمرار عقليــة يجــب القطــع معهــا، مــن أجــل إرســاء علاقــات جديــدة  وتحفُّ

بيــن مختلــف الفاعليــن، بمــا فــي ذلــك المواطــن. 

ــة علــى  أضــف إلــى ذلــك اكتفــاء التقاريــر التشــخيصية بالتعريــج الســطحي علــى الدراســات القطاعيــة المنصبَّ
الجوانــب السوســيولوجية والعقاريــة والبيئيــة، إن لــم نقــل أنهــا لا تعيرهــا أي اهتمــام. وقــد كشــفت العديــد ممــن 

ــل.  ــاول المجــال بالتمحيــص والتفصي ــي تتن ــر فــي مجــال البحــوث الت الدراســات النقــص الكبي

أمــا مرحلــة الدراســة، فيســود فيهــا إلــى حــد كبيــر منطــق الإجــراءات والشــكليات، بــدءا مــن رئاســة اللجنــة التقنيــة 
المحليــة مــن طــرف العامــل شــخصيا، الأمــر الــذي كان مثــار شــدّ وجــذْب بيــن القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر 

والأمانــة العامــة للحكومــة46. 

46 - رُفضــت العديــد مــن مشــاريع تصاميــم التهيئــة مــن طــرف الأمانــة العامــة للحكومــة التــي اعتبــرت أن انعقــاد اللجنــة التقنيــة المحليــة  
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ومــع انطــاق هــذه المرحلــة، ترُفَــع الســرية عــن مشــروع التهيئــة، وتكتســي الرهانــات الاقتصاديــة والمجاليــة 
المرتبطــة بــه أهميــة كبــرى. وبفضــل البحــث العمومــي، يتعــرف عمــوم النــاس علــى مشــروع تصميــم التهيئــة، ممــا

 يجعلهــم يتفاعلــون معــه بتعرضاتهــم وآرائهــم. يتعلــق الأمــر بعمليــة إخبــار واستشــارة العمــوم الذيــن عليهــم أن 
ـم47.  يقدمــوا ملاحظاتهــم داخــل أجــل شــهر. وبانقضــاء هــذا الأجــل، لا يقُبَــل أيّ تظلّـُ

ولكــي يســتجيب مسلســل اتخــاذ القــرار هــذا للتطلعــات الاجتماعيــة، يجــب توفيــر مجموعــة مــن الشــروط الكفيلــة 
بتحقيــق هــذا الهــدف. فمــن نافلــة القــول التذكيــر أن أي عمليــة استشــارة لســاكنة، تتجــاوز نســبة الأميــة فــي 
أوســاطها 40 فــي المائــة، لا يمكــن أن تتصــف بالمصداقيــة، فــي غيــاب نقــاش عمومــي مســبق48 كفيــل بإنــارة طريــق 
ــه بمختلــف جوانــب المشــروع. ومــن شــأن هــذا النقــاش أن يعــرّف بالتشــخيص الترابــي ويقــرب  المواطــن وتوعيت
مضامينــه مــن النــاس، ويكشــف عمــا ينطــوي عليــه مــن أبعــاد سياســية، ويجعــل الرهانــات المرتبطــة بالتهيئــة شــأنا 

عامــا يلتقــي حولــه الجميــع. 

فضــا عــن ذلــك، يجــب ألا يتضمــن الملــف، موضــوع البحــث العمومــي، فقــط الوثيقــة المرســومة ومشــروع ضابطــة 
التهيئــة، بــل يجــب أيضــا نشــر الورقــة التقديميــة التــي تعُــرَض فيهــا مبــررات الخيــارات الــواردة فــي مشــروع التهيئــة .

وتنصــب التعرضــات عمومــا علــى بعــض الارتفاقــات التــي تمــس بملكيــات عقاريــة خاصــة. وهــو رد فعــل طبيعــي، 
بالنظــر إلــى تعلُّــق الأفــراد بممتلكاتهــم وحرصهــم علــى تدبيــر معيّــن لهــا. لهــذا، فهــم يرفضــون أي مشــاريع عمرانيــة 
صــادرة عــن الســلطة المختصــة، يــرون أنهــا تمــس بحقهــم المطلــق فــي ملكياتهــم العقاريــة. يبــدو أن المجــال العــام 
لــم يرَْتـَـقِ بعْــدُ فــي أذهــان النــاس إلــى مرتبــة المثــل الاجتماعيــة. مــن الضــروري إذن بــذل الجهــود علــى المســتويين 

السياســي والاجتماعــي لجعــل المواطــن يســتبطن شــعور تملــك المجــال العــام، ومشــروع التهيئــة المرتبــط بــه. 

ــا الموضوعاتيــة أو القطاعيــة، أمــا  وفــي نفــس الســياق، يلُاحَــظ أن اهتمــام النســيج الجمعــوي لا يتجــاوز القضاي
ــا  ــن القضاي ــا م ــاج الحضــري، والتماســك الاجتماعــي، وغيره ــادة تشــكيل المجــال، والاندم ــة، وإع ــداع المدين ابت
المرتبطــة بسياســات المدينــة، فإنهــا تظــل خــارج اهتمامــات المجتمــع المدنــي. يبقــى لزامــا إذن إعــادة النظــر فــي 

وســائل الإخبــار والتشــاور، بــل وفــي طــرق اتخــاذ القــرار بطريقــة مشــتركة.

ــر اختصــاص الحســم فــي مــآل  ــة المكلفــة بالتعمي ــى الســلطة الحكومي ــة المصادقــة، يعــود إل وفيمــا يخــص مرحل
مــة حــول تصميــم التهيئــة، وذلــك بتنســيق مــع الوكالــة  مختلــف التعرّضــات والملاحظــات والاقتراحــات المقدَّ

الحضريــة والجماعــات المعنيــة49.  

برئاســة ممثــل عــن العامــل، وفي أغلــب الاحيــان الكاتــب العــام للعمالــة، يشــكل عيبــا ينهــض ســببا لإبطــال المســطرة، حســب تأويــل هــذه 
المؤسســة للمادتــن 5 و20 مــن مرســوم تطبيــق القانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر.  

47 - تؤكــد الدوريــة رقــم 4756 بتاريــخ 15 مــارس 2007 المتعلقــة بتدبيــر ملفــات مشــاريع تصاميــم التهيئــة علــى ضــرورة التطبيــق الصــارم 
ــن  ــار تعرضــات المواطن ــن الاعتب ــى عــدم الأخــذ بع ــر عل ــة للســكنى والتعمي ــة والمفتشــيات الجهوي ــوكالات الحضري ــون، وتحــث ال للقان

واقتراحــات المجالــس الجماعيــة التــي تقــدم خــارج الآجــال القانونيــة. 
48 -  مديرية التعمير، دراسة تقييمية لعملية تنفيذ وثائق التعمير لجهة الرباط-سلا-زمور-زعير، يوليوز 2008، ص. 76

49 - حســب مــا تنــص عليــه المــادة 24 مــن القانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر والمــادة 25 مــن مرســوم تطبيقــه. وعــادة، فــإن هــذا الأمــر مــن 
اختصــاص لجنــة  يطلــق عليهــا اســم »اللجنــة المركزيــة«،  فهــي التــي تبــت في النهايــة في مجمــوع الملاحظــات والاعتراضــات والاقتراحــات 

المتعلقــة بمشــروع تصميــم التهيئــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، فغالبــا مــا يكــون هنــاك ممثــل عــن العامــل في هــذه اللجنــة، رغــم أن القانــون لا يســند إليــه هــذا الاختصــاص. ووحدهــا 
الدوريــة رقــم 005 هــي التــي تمنــح العامــل إمكانيــة تقــديم رأيــه في الاقتراحــات الصــادرة عــن المجلــس الجماعــي،  عنــد الاقتضــاء، إلــى 



دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

95

وتظــل عبــارة ›بتنســيق مــع« غامضــة الدلالــة. هــل تعنــي فقــط جلســة تنســيق تمتلــك فيهــا الســلطة الحكوميــة 
المختصــة ســلطة اتخــاذ القــرار النهائــي؟ وإذا كان للجماعــة وللوكالــة الحضريــة وللعامــل، الذيــن يحضــرون عــادة 
اجتماعــات »اللجنــة« التــي يتعيَّــن عليهــا البــتُّ فــي تظلمــات المواطنيــن واقتراحــات المجلــس الجماعــي، رأي يدُْلــون 

بــه، فمــا هــي الطبيعــة القانونيــة لهــذا الــرأي؟  

والأكيــد أن الجماعــات المحليــة لا تمتلــك حــق الإدلاء بــرأي مطابــق50. أمــا العامــل، فليــس معنيــا ســوى باستشــارة 
اختياريــة51.  

هنــاك شــبه إجمــاع علــى رفــض مســاطر إعــداد تصميــم التهيئــة. فهــو أقــرب مــا يكــون إلــى مجموعــة مــن العمليــات 
الآليــة المكــرورة، حيــث تســود الشــكليات وتحجــب مــا عداهــا مــن الجوانــب، لتجعــل مــن التخطيــط العمرانــي 

مسلســا مــن الإجــراءات الشــكلية، أكثــر منــه عمليــة فكــر وإبــداع. 

22 تعديلات قانونية ومؤسساتية ممكنة.

ينــوء التخطيــط العمرانــي تحــت ثقــل آليــات قانونيــة ومؤسســية تعــوق تطــوره. وممارســة مهــن التخطيــط العمرانــي 
تحيــط بهــا العديــد مــن علامــات الاســتفهام. أمــن المناســب إذن الانخــراط فــي تغييــر وإعــادة تنظيــم هــذا الحقــل 

الــذي تتجاذبــه شــتى الحســابات والمصالــح؟ 

1.21 تعديلات قانونية.

يتعلق الأمر على هذا المستوى بإصلاح عميق للآليات المُعتمدة. ومن ثم الاقتراحات الآتية:

اعتمــاد مقاربــة شــاملة لإعــداد التــراب والتعميــر والســكن والعقــار. وفــي هــذا الصــدد، يجــب وضــع قانــون يتعلــق ■■
بإعــداد التــراب لتزويــد الســلطات العموميــة بإطــار مرجعــي، يضمــن الانســجام والتنســيق بيــن أعمــال إعــداد 

وتهيئــة وتنميــة المجــال  فــي مســتويات مختلفــة.

 إنجــاز إصــاح شــامل لتــدارك النقائــص التــي تــم رصدهــا، وذلــك فــي إطــار مندمــج. ويجــب اســتئناف عمليــة ■■
إعــداد مدونــة التعميــر وإخراجهــا إلــى حيــز الوجــود وتجــاوز الوضعيــة الحاليــة، لهــذا يتعيــن القيــام بمــا يلــي: 

وضــع مســاطر لإعــداد وثائــق التعميــر شــفافة وجماعيــة، وتقديــم المعلومــات للعمــوم، واستشــارتهم وإشــراكهم --
إشــراكا فعليــا فــي عمليــة التشــاور، بــل الارتقــاء بهــم إلــى مرتبــة المشــارك فــي اتخــاذ القــرار، وهــذه الإجــراءات 

تشــكل أفضــل خطــة عمــل لإنجــاح هــذا المسلســل.
تعزيــز اللامركزيــة واللاتمركــز الإداري. وقــد حــان الوقــت لإعــادة النظــر فــي اختصاصــات المؤسســات --

التقنيــة، وتحديــدا الــوكالات الحضريــة. 
التنصيــص علــى مســؤولية كل المتدخليــن فــي التخطيــط العمرانــي فــي أي فشــل محتمــل، بوضــع حــد للغمــوض --

والتعميــم الــذي يكتنــف بعــض حلقــات مسلســل اتخــاذ القرار. 

القطاع الوزاري المكلف بالتعمير.    
50 - في هــذه الحالــة، يتعــن علــى الإدارة أن تستشــير ولكنهــا ليســت ملزَمَــة باتبــاع الــرأي المقــدّم، أي ان الأمــر يتعلــق بوجــوب استشــارة ولكــن 

بــرأي اختيــاري. ووحدهــا الاستشــارة الواجبــة المصحوبــة بــرأي مطابــق تلــزم الإدارة باتبــاع الــرأي المعبــر عنــه. 
51 - تعنــي عبــارة الاستشــارة الاختياريــة أن الإدارة ليســت ملزمــة بالاستشــارة وليســت ملزمــة أيضــا باتبــاع الــرأي المعبــر عنــه. وســترتكب 

الإدارة خطــأ قانونيــا إن هــي ظنــت أنهــا ملزمــة بهــذا الــرأي.
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اعتمــاد مفاهيــم مناســبة للســياق السوســيو-ثقافي والمجالــي المحلــي، مــن أجــل وضــع حــد لغمــوض المفاهيــم --
والتباســها، وإعمــال منهــج معقلــن واضــح ينطــوي علــى روح الابتــكار والمبــادرة. 

فــرض إحــداث الارتفاقــات ولكــن بطريقــة متروّيــة ومتبصــرة، فيمــا يخــدم المصلحــة العامــة فــي المجــال --
ــق فــي كل قطــاع علــى حــدة تفاديــا لاســتمرار  الصحــي والأمــن العمومــي. ومــن الضــروري القيــام بعمــل مدقَّ
العمــل بالعتبــات الدنيــا فــي مجــال الارتفاقــات. وتكفــي المقارنــة بيــن الارتفاقــات المتعلقــة بخطــوط الكهربــاء 

مــع توصيــات الهيئــات الأوربيــة52 لإدراك النقــص التشــريعي فــي هــذا الصــدد.
إبراز أدوات التنفيذ والتتبع والتقييم. --
وضــع ميثــاق وطنــي للتعميــر والمعمــار، حفاظــا علــى نظــام القيــم والخصوصيــات الثقافيــة والتــراث المعمــاري --

ــط الفضــاءات  ــرى فــي مجــال تخطي ــات الكب ــذي يرســم التوجه ــاق، ال ــد داخــل هــذا الميث ــع التأكي ــا، م لبلدن
العموميــة، علــى مبــدأي الاندمــاج العمرانــي والتماســك الاجتماعــي.

إعــادة النظــر فــي المرســوم رقــم 482.98.2 الصــادر بتاريــخ 8 جمــادى الأولــى 1434 )20 مــارس 2013( ■■
المتعلــق بالصفقــات العموميــة. ونظــرا لخصوصيــة الدراســات المتعلقــة بالمجــال ، فإنهــا تتطلــب نصوصــا 
قانونيــة خاصــة لتمكيــن الإدارة مــن تقييــم الملفــات المتباريــة للفــوز بالصفقــات، والإحاطــة الوافيــة بــكل جوانــب 
مســطرة الدراســة والمصادقــة علــى الوثائــق المطلوبــة، ذلــك أن النظــام الحالــي فــي دراســة العــروض التقنيــة 

ــة.  والماليــة لا يســمح باتخــاذ قــرارات ســديدة ومعلَّل

مــن نافلــة القــول التذكيــر بضــرورة توفيــر الأدوات اللازمــة لإطــاق ممارســة مبتكَــرَة فــي مجــال التخطيــط 
ــن مــن إنجــاز  ــة تمكِّ ــة منهجي ــق الأمــر بالأحــرى بمقارب ــة. يتعل ــي، عــوض الإغــراق فــي الشــكليات القانوني العمران
ــة تــدارك يســتهدف  ــه بعملي ــر من ــاح، أكث ــروّي والانفت ــر والتّ ــه التبصُّ ــا، فــي إطــار مرجعــي عنوان التصاميــم جماعي
معالجــة الاختــالات التنظيميــة. وهــذه المقاربــة المنشــودة تســتدعي أيضــا مجموعــة مــن التعديــات المؤسســاتية. 

تعديلات مؤسساتية.2.22

مــن الضــروري إعــادة تنظيــم أدوار الفاعليــن العمومييــن لتعزيــز اللامركزيــة واللاتمركــز. ويبقــى أن مؤسســات 
الوالــي والعامــل والوكالــة الحضريــة والجامعيــة تحتــاج إلــى تحليــل عميــق يمكــن مــن تحديــد التعديــات الضروريــة 
ــدارك  ــراز بعــض التعديــات الأساســية لت ــى إب ــة إل ــر أدائهــا فــي الاتجــاه المنشــود.  وتســعى الأفــكار التالي لتطوي

ــازع والقصــور التــي تشــوب التنظيــم الإداري القائــم.  أوجــه التن

في مستوى مؤسسة الوالي والعامل ■■

إن التدخــل العمومــي فــي مجــال العمــران عمــل جماعــي يتحمــل القائمــون بــه مســؤوليته. هكــذا، يجــب أن تـُـوكَل إلــى 
مؤسســة الوالــي والعامــل ســلطة حقيقيــة و واضحــة فــي التنميــة الترابيــة. ويجــدر فــي هــذا الصــدد أن ينُــاط بهــذه 
المؤسســة دور الحكــم عنــد الاختــاف فــي الــرأي بيــن الوكالــة الحضريــة والمجلــس الجماعــي فيمــا يخــص تجســيد 
مشــروع التنميــة فــي وثائــق التعميــر. وهــذه المؤسســة مطالبــة ليــس فقــط بضمــان قانونيــة المســاطر ولكــن أيضــا 

بتحقيــق الأهــداف والنتائــج. 

52 - نشير هنا إلى التوصية رقم Ce/519/1995  الصادرة عن الاتحاد الأوربي في 12 يوليوز 1999 وتوصية البرلمان الأوربي لسنة  1998 
 .94/0238-A 3 والقرار رقم
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وبمــا أن العامــل يوجــد فــي قلــب نظــام اتخــاذ القــرار فــي مســاطر إعــداد التصاميــم، فيجــب أن يكــون مســؤولا فــي 
الوقــت نفســه علــى ســرعة إنجــاز عمليــة التخطيــط وعلــى جودتهــا. 

وإضافــة إلــى المســاطر، يجــب الاهتمــام أيضــا بالعقــود المرتبطــة بالتجمــع العمرانــي، والمدينــة كوســيلة لتقييــم 
التدخــل العمومــي. ويعــود إلــى العامــل اختصــاص الحــرص علــى انســجام محيــط التنميــة الاقتصاديــة والسوســيو-

مجاليــة، بغــض النظــر عــن التقطيــع الإداري للجماعــات. وهنــا يجــب أساســا ضمــان مســتوى معيــن مــن الانســجام 
والتناغــم والتراتبيــة بيــن وثائــق إعــداد التــراب ووثائــق التعميــر. 

في مستوى الوكالة الحضرية■■

لنلاحــظْ أولا أن الوكالــة الحضريــة تهتــم بالتدبيــر اليومــي لطلبــات البنــاء وإحــداث التجزئــات العقاريــة وتقســيم 
العقــارات أكثــر منــه بالتفكيــر فــي قضايــا المجــال  والتنميــة. وقــد حــان الوقــت كــي تغيــر أولوياتهــا لتتحــول إلــى 

بنيــة حقيقيــة للدراســات والأبحــاث. 

هكــذا، يجــب أن تشــكل هــذه المؤسســة فضــاء للتفكيــر والتشــاور، تســتفيد منهــا  الجماعــات المحليــة، ممــا يتطلــب 
توفرهــا علــى فريــق مــن المختصّيــن متعــدد التخصصــات، قــادر علــى إجــراء دراســات استشــرافية، ودعــم شــركائه 

فــي  تحديــد المشــاريع التنمويــة والنهــوض بهــا. 

يجــب إذن أن تتحــول هــذه المؤسســة إلــى مصــدر للمعرفــة والتنميــة، كــي لا تظــل مجــرد ســلطة تــوازن إزاء 
الجماعــات المحليــة فيمــا يخــص تســليم الرخــص عبــر الموافقــة علــى المشــاريع. 

على مستوى الجامعات■■

ــد شــرطا  ــة خاصــة فــي هــذا المسلســل، إذ تع ــا أساســيا، مكان ــن، باعتبارهــا رهان ــل مســألة التكوي يجــب أن تحت
ــة والقطــاع الخــاص. وبمــا أن الجامعــة هــي أولا فضــاء لاكتســاب  ــرة فــي الإدارة العمومي ــا لتحســين الخب ضروري

ــة.  ــة بوضــع برامــج دراســات متنوعــة وعملي ــا مُطالبَ ــارف والمناهــج، فإنه المع

والملاحَــظ أن التكوينــات الحاليــة غيــر كافيــة بالنظــر إلــى عــدد المســتفيدين منهــا، ذلــك أن الــوكالات الحضريــة 
فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن الفنييــن والباحثيــن مــن أصحــاب الكفــاءة العاليــة والتكويــن المتميّــز.  يبقــى لزامــا إذن 
القيــام بإصلاحــات عميقــة لكــي تتحــول الجامعــة إلــى فضــاء للبحــث والتفتــح الفكــري المتوثّــب والغنــي والحيــوي. 
ــن  ــة، تضــم ممثلي ــر والتهيئ ــي فــي مجــال التعمي ــة  للتعليــم العال ــة وطني ــا، إنشــاء لجن ــي نظرن ومــن الضــروري، ف
عــن الإدارة )التعليــم العالــي، إعــداد التــراب والتعميــر(، وأســاتذة باحثيــن )المعهــد الوطنــي للتهيئــة والتعميــر، 
ــن  ــات المخططي ــة، جمعي ــات المهني ــن )الهيئ ــة، مــدارس المهندســين(، ومهنيي ــي للهندســة المعماري المعهــد الوطن
العمرانييــن(. وستشــكل هــذه البنيــة فضــاء للتفكيــر وقــوة اقتراحيــة. وهنــاك الكثيــر مــن المســوّغات التــي تعــزز هــذا 

الاقتــراح، نجملهــا فيمــا يلــي: 
إحداث هيئة للتشاور والحوار من أجل تحديد رؤية مشتركة بين مراكز القرار والجامعات والمهنيين؛--

تقديم مداخل ممكنة لاكتساب المعارف والخبرة وللتخصص؛--

خلق تفاعل بين الفكر والفعل، والنظرية والممارسة، والمنهجية والتجربة؛--

ترسيخ ثقافة متعددة التخصصات. --
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والهــدف مــن ذلــك تقريــب الفضــاء الجامعــي مــن عالــم مهنِيــي التعميــر والتهيئــة، مــن أجــل التوافــق حــول أهــداف 
ــا  ــات، نظــرا لم ــل الواعــد الزاخــر بالإمكان ــي هــذا الحق ــود ف ــر الجه ــا ضــرورة تضاف ــن هن ــح مشــتركة. م ومصال

يرتبــط بــه مــن تحديــات ورهانــات تــزداد أهميتهــا يومــا عــن يــوم.   

ــي فــي مســتوى الســلك  ــن الجامع ــز التكوي ــي وتعزي ــي للمخطــط العمران ــوم الجامع ــن الدبل حــان الوقــت إذن لتقني
الثالــث المهنــي فــي مجــال التعميــر والتهيئــة، والإكثــار مــن التخصصــات المرتبطــة بــه، مــن خــال خلــق جســور تمكّــن 
حاملــي شــهادات قريبــة مــن هــذا المجــال مــن الولــوج إليــه )المهندســون المعماريــون، المهندســون، الجغرافيــون، 

الاقتصاديــون، القانونيــون، إلــخ(.  

33 ط العمراني . من إعادة هيكلة مهنة غير منظمة إلى إنشاء مهنة المخطِّ

ــة، علمــي  ــي، مــن خــال وضــع نظــام للترخيــص لممارســة هــذه المهن ــة المخطــط العمران ــم مهن هــل يجــب تنظي
ــا؟   ــي عليه ــع الاحتراف ــاء الطاب ــل بإضف ــم كفي ومنصــف ومحك

يمكــن القــول إن تنــوع الآفــاق المعرفيــة والتخصصــات العلميــة مصــدرَ غنــى ضــروري أمــام التعقيــد الــذي تتســم 
بــه المســائل العمرانيــة. ولكــن، مهمــا يكــن التخصــص الأصلــي للراغــب فــي ممارســة مهنــة المخطــط العمرانــي:  
ــوم الهندســة  ــوم الإنســانية )جغرافــي، مختــص فــي الاقتصــاد أو القانــون...( عل ــة، العل ــة، البيئ الهندســة المعماري
ــى شــهادة  ج بالحصــول عل ــوَّ ــع الدراســة فــي ســلك ثالــث يتُ ــا...(، فيجــب أن يتاب )الشــبكات، النقــل، الطووبوغرافي

تخولــه حــق ممارســة مهنــة التخطيــط العمرانــي. 

وســيصبح بالإمــكان، ضمــن هــذه الشــروط، إطــاق صفــة تســمح بتصنيــف ممارســي هــذه المهنــة إلــى فئــات: 
والمهندســون- العمرانيــون،  والجغرافيون-المخططــون  العمرانيــون،  المعماريون-المخططــون  المهندســون 

المخططــون العمرانيــون، والاقتصاديون-المخططــون العمرانيــون، والقانونيون-المخططــون العمرانيــون، وعلمــاء 
الاجتماع-المخططــون العمرانيــون، الــخ. وســيصبح مــن المشــروع حينهــا التفكيــر فــي إنشــاء هيئــة تضــم ممارســي 

ــي.  ــة المخطــط العمران مهن

فضــا عــن ذلــك، يقتضــي التداخــل بيــن مســتويات المجــال الترابــي، وأحــواض العيــش، ومســتلزمات العولمــة، 
ومتطلبــات التنميــة المســتدامة، وغيرهــا مــن التحديــات والرهانــات، إعــادة تشــكيل عالــم المهــن، مــن أجــل إنشــاء 
قــا فــي مجــال التعميــر والتهيئــة. ومــن شــأن التكوينــات  مهنــة المخطــط العمرانــي التــي تتطلــب تخصصــا دقيقــا ومعمَّ

الأكاديميــة أن تسُــدَّ النقــص فــي عــدد المهنييــن المختصيــن فــي الميــدان. 

يتعلــق الأمــر بتصــور شــامل يرتبــط فيــه الإصــاح المنشــود بسياســة معّينــة فــي مجــال التعليــم والتكويــن المهنــي، 
ممــا تترتــب عليــه ضمنيــا آثــار إيجابيــة علــى مجــال التخطيــط العمرانــي. هكــذا تنفتــح السياســات العموميــة علــى 

مجموعــة جديــدة مــن العوامــل، الأمــر الــذي يتطلــب اعتمــاد مقاربــات جديــدة.

تبيــن لنــا مــن خــال هــذا الفصــل أن التشــريعات المتعلقــة بالتخطيــط العمرانــي قامــت علــى نفــس المبــادئ التــي 
ســادت فــي عهــد الاســتعمار. ويعــد ذلــك نتيجــة تعميــر قســري مغــرق فــي التقعيــد والتقنيــن. وقــد حاولــت الســلطات 
العموميــة الارتقــاء بالتشــريعات الوطنيــة فــي مجــال التعميــر، ولكــن دون جــدوى. هكــذا توالــت مجموعــة مــن 
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مشــاريع القوانيــن الدالــة علــى تــردد الدولــة وعــدم الحســم فــي القــرار لمواجهــة القصــور القانونــي والتنــازع فــي 
الاختصاصــات المؤسســاتية. ومــن جديــد يرتــدُّ الطمــوح إلــى إعــداد مدونــة للتعميــر إلــى إخفــاق تشــريعي، ويتــم 

تفتيــت مشــروع القانــون المعنــي إلــى مشــاريع موضوعاتيــة متفرقــة وصغيــرة الحجــم. 

فضــا عــن ذلــك، يظــل المواطــن حاليــا الحلقــة الأضعــف فــي مسلســل التشــاور واتخــاذ القــرار فــي مجــال التعميــر، 
حيــث تنفتــح قنــوات التواصــل والتنســيق فــي وجــه الفاعليــن العمومييــن وحدهــم. 

يتعيــن إذن الشــروع فــي تجديــد عمليــة إعــداد المجــال العمرانــي، مــن خــال مجموعــة تعديــات قانونيــة ومؤسســية، 
ــة المخطــط  ــم مهن ــاء بتنظي ــن، وانته ــع أدوار الفاعلي ــن إعــادة توزي ــدءا م ــة هــذا المجــال، ب ــن أجــل إعــادة هيكل م

العمرانــي. 
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صة  
َ
القسم الرابع: التجارب الدولية والدروس المُستخل

الفصل الأول - تجارب دولية 

تســتهدف المقارنــة الوقــوف علــى المقاربــات المُعتمََــدة فــي بلــدان أخــرى فــي مجــال التخطيــط والتدبيــر المجالــي، 
ممــا يمكــن مــن تحليلهــا، واســتخلاص بعــض الــدروس منهــا، والاســتفادة مــن ذلــك قصــد إعــادة النظــر فــي أســس 
وأدوات وطــرق  الضبــط الحضــري والمنطــق الكامــن وراءه، علــى المســتوى الوطنــي. ويعــد ذلــك مدخــا لاســتجلاء 

أبعــاد النصــوص المنظمــة للتعميــر فــي المغــرب وحدودهــا. 

 وتســعى هــذه الدراســة إلــى الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة والقانــون المقــارن، انطلاقــا مــن عينــة تتكــون مــن 
بلــدان فرنســا وكنــدا وألمانيــا وإســبانيا وإنجلتــرا وتونــس، دون أن تعمــل علــى استنســاخ نمــاذج أجنبيــة جاهــزة فــي 

التدبيــر والتخطيــط. 

وتمثــل هــذه النمــاذج مــدارس تعميــر مختلفــة تطــورت فــي بيئــات سوسيو-سياســية متباينــة، وهــي بالتالــي تعتمــد 
مناهــج خاصــة بهــا فــي مجــال التخطيــط والتدبيــر المجالــي. فضــا عــن ذلــك، فبعــض هــذه البلــدان اختــارت مــع 
توالــي الســنوات مقاربــات ومناهــج فــي التنظيــم العمرانــي متكيفــة مــع ظروفهــا السياســية والاقتصاديــة والسوســيو-

ثقافيــة، وصادفــت فــي مســارها نفــس الصعوبــات التــي نواجههــا اليــوم. 

ــة المغربيــة فــي هــذا المجــال، فــإن  ــة التونســية التــي تلتقــي فــي كثيــر مــن جوانبهــا مــع التجرب وباســتثناء التجرب
فرنســا وكنــدا وألمانيــا وإســبانيا وإنجلتــرا طــورت قــدرات متميــزة فــي التوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة، بفضــل 
طــرق محكمــة فــي التنســيق والتشــاور والتحكيــم للتوصــل إلــى حلــول رصينــة. ومــن المفيــد إذن التوقــف عنــد 
الطــرق التــي اعتمدتهــا فــي الموازنــة بيــن متطلبــات المدييــن القريــب والبعيــد، ومســتلزمات التنميــة الاقتصاديــة 

والسوســيو-بيئية. 

ويجــدر فــي هــذا المســتوى  التوقــف أيضــا عنــد مــا تتيحــه الملاءمــات الصغــرى والاســتعمالات المشــروطة مــن 
إمكانــات فــي التجــارب الدوليــة، للانتقــال بعدهــا إلــى مظاهــر المرونــة التــي تســمح بهــا المخططــات العامــة 

هــة لوثائــق التعميــر، فــي مســتويات الإعــداد والمراجعــة والتنفيــذ والتكامــل. الموجِّ

الفصل الثاني - الملاءمات الصغرى والاستعمالات المشروطة في فرنسا وكندا  

قــاد رفــض مبــدأ الاســتثناء المطلــق فــي فرنســا وكنــدا إلــى بــروز مفهــوم الملاءمــات الصغــرى كتعبيــر عــن مســعى 
يقــوم علــى عنصــري التســهيل والتعديــل. وضمــن نفــس المنطــق، ظهــر مفهــوم الاســتعمال المشــروط كأداة لتــدارك 
د بدقــة، علمــا أن التدبيــر العمرانــي يخضــع فــي  نقائــص وثائــق التعميــر. يتعلــق الأمــر بحــل يطُبَّــق ضمــن إطــار محــدَّ
ســاتيّة وقضائيــة دقيقــة. صحيــح أن هنــاك العديــد مــن الإجــراءات التــي تضفــي  كل الأحــوال لآليــات قانونيــة ومؤسَّ

قــة ومحاطــة بمــا يكفــي مــن القيــود.  بعــض المرونــة علــى هــذه الترســانة، لكنهــا مدقٌّ
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11 رفض مبدأ الاستثناء المطلق في فرنسا وكندا.

1.11 التخلي عن مبدأ الاستثناء المطلق في فرنسا منذ السبعينات .

ــص  ــه ن ــة، ولكن ــر قانوني ــر ممارســة غي ــي أصبحــت تعُتب ــل بممارســة الاســتثناء الت ــون الفرنســي يقب ــد القان ــم يع ل
ــدَة التــي تســمح ببعــض المرونــة. ويجــدر التذكيــر فــي هــذا الصــدد بــأن  علــى مجموعــة مــن الإمكانــات المقيَّ
ــة  ــن بداي ــر، ولك ــي مجــال التعمي ــح رخــص الاســتثناء ف ــة حــق من ــح الســلطات العمومي ــون الفرنســي كان يمن القان
مــن الســبعينات، بــدأ الــرأي العــام ينــدد بحــالات خــرق القواعــد القانونيــة فــي إطــار »مناطــق التهيئــة التشــاورية«. 
وامتــدت رقعــة التنديــد بهــذه الممارســة واحتــدت لهجتهــا، واتهــم أصحابهــا الدولــة بأنهــا دميــة طيّعــة فــي يــد رجــال 
الســلطة الاقتصاديــة، تعمــل علــى خدمــة مصالحهــم علــى حســاب الصالــح العــام، بذريعــة تشــجيع الاســتثمارات!

وقــد تجلــى رد فعــل الســلطات العموميــة فــي إصــدار الدوريــة رقــم 72-52 بتاريــخ 17 مــارس 1972، التــي ســعت 
إلــى التصــدي لحــالات خــرق القاعــدة القانونيــة، التــي تــؤدي إلــى انزيــاح غيــر مقبــول عــن القانــون الواجــب تطبيقــه، 
وإلــى كل عمليــات تحويــل المســطرة عــن أهدافهــا الأولــى، حيــث إنهــا كانــت تســتهدف إعمــال بعــض المرونــة مــن 
أجــل احتــرام أكبــر لــروح النــص القانونــي. وبالمــوازاة مــع ذلــك، تــم اعتمــاد مقاربــة مختلفــة، تتمثــل فيمــا يســمى 
الملاءمــات الصغــرى التــي تعنــي تكييــف مــا تنــص عليــه قوانيــن التعميــر مــن قواعــد خاصــة بمنطقــة مــا، مــع بقعــة 

أرضيــة معيّنــة. 

وقــد عرفــت المنظومــة القانونيــة الخاصــة بهــذا المجــال تحــولا كبيــرا بصــدور مدونــة تنظــم هــذا المجــال، وتحديــدا 
القانــون الصــادر فــي 30 يونيــو 1972. وتضــم هــذه المدونــة كل النصــوص التشــريعية والتنظيميــة فــي مجــال 
التعميــر، بمــا فــي ذلــك »الضابطــة الوطنيــة للتعميــر«، التــي تحــدد القواعــد الأساســية المطبّقــة علــى مجمــوع 
التــراب الوطنــي. فضــا عــن ذلــك، فقــد اصبحــت الجماعــات تتوفــر علــى وثائــق للتعميــر متمثلــة فــي التصاميــم 

المحليــة للتعميــر التــي تقابــل تصاميــم التهيئــة فــي المغــرب.

ع إلــى رفــع أي التبــاس ممكــن فــي هــذا المجــال، عندمــا أصــدر ســنة 1976 قانونــا يميــز بيــن  وقــد ســعى المشــرِّ
»الاســتثناءات« و«الملاءمــة الصغــرى«. ونــصّ فــي هــذا الصــدد علــى شــروط منــح الاســتثناءات. هكــذا يظــل القانــون 
الفرنســي صريحــا فــي رفضــه مبــدأ الاســتثناء. وفــي هــذا الإطــار، اتخُــذَت مجموعــة مــن التدابيــر التنظيميــة ضــد 
مخالفــة مقتضيــات التخطيــط العمرانــي، للحيلولــة دون التضحيــة بالرؤيــة الشــمولية المندمجــة المســتدامة لصالــح 
رْفــي والعرَضــي الزائــل. وتنــص مدونــة التعميــر فــي هــذا الصــدد علــى أنــه لا يمكــن أن يكــون موضــوع اســتثناء53:  الظَّ

دة  في وثائق التعمير؛-- القواعد والارتفاقات المحدَّ

ــة فــي الوثائــق الخاصــة، مثــل مناطــق التجهيــز ذات الأولويــة وتصاميــم تهيئــة المنطقــة -- التوجيهــات المتضمّنَ
وتصاميــم المحافظــة والاســتصلاح. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن رخصــة الاســتثناء لا يجــوز منحهــا54 إلا بالنســبة إلــى دفتــر التحمــات الخــاص بالتجزئــات 
وقواعــد البنــاء العامــة، ولكــن ضمــن مجموعــة مــن الشــروط، وخاصــة الوثائــق المذكــورة آنفــا والمقتضيــات 

ــر.  مــة للتعمي المنظِّ

53 - انظر على التوالي المواد ل.123-1 الفقرة 5، ور143-17،و311.10.3 ور.313-19-5 من مدونة التعمير 
54 - انظر المادة ر421-15 من مدونة التعمير
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2.12 عدم قبول طلبات رخص الاستثناءات الكبرى في كندا .

مــن المناســب البــدء بإبــراز الخصائــص التــي تميــز المنظومــة القانونيــة الكنديــة فــي مجــال التعميــر. يتكــون 
ــة  ــة بالغــة. وهــو يعبــر عــن سياســة التنمي ــر الــذي يكتســي أهمي التخطيــط العمرانــي أساســا مــن مخطــط التعمي
الحضريــة ويغطــي مجمــوع التــراب البلــدي، ومــن تصميــم التنطيــق، ومــن ضابطــة التنطيــق الــذي يجــب أن ينُجــز 
بصددهــا بحــث عمومــي. ويشــكل كلٌّ مــن تصميــم التنطيــق والضابطــة المرتبطــة بــه دعامتيــن ضروريتيــن لمخطــط 
التعميــر. فضــا عــن ذلــك، فــإن الطابــع الإلزامــي لمخطــط التعميــر إزاء الأغيــار رهيــن بالأنظمــة المرتبطــة 
بهــذا المخطــط، وتتمثــل فــي أنظمــة اســتغلال الأراضــي، ومنهــا نظــام التنطيــق الــذي يحــدد الارتفاقــات وقواعــد 
قابليــة الأراضــي لإقامــة مبــان عليهــا، وضوابــط البنــاء والتجزئــات، والنظــام المرتبــط بمنــح الاســتثناءات الصغــرى 

والاســتعمالات المشــروطة. 

ويميز قانون التعمير الكندي بين نوعين من الاستثناءات: 

الاســتثناءات الكبــرى المتعلقــة بطلبــات تغييــر جوهــري للغــرض المخصــص لــه الســطح وقواعــد اســتعماله أو ■■
قابليــة البنــاء عليــه. وفــي هــذه الحالــة، يصُبــح تغييــر ضابطــة التنطيــق إلزاميــا. 

الاســتثناءات الصغــرى المتعلقــة بطلبــات تغييــر جزئــي ومحــدود. ويحــدد القانــون المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر ■■
معاييــر قبــول هــذه الطلبــات.

ولا تقبــل بتاتــا طلبــات تغييــر الغــرض المخصــص لــه الســطح والقواعــد المطبَّقــة علــى البنــاء. ولا يتــم إدخــال أي 
تغييــرات كبــرى علــى هــذا المســتوى إلا إذا خضعــت ضابطــة التنطيــق للمراجعــة والتعديــل، بــل حتــى الفوائــد التــي 
ــة التــي مــن المفــروض أن  ــرّر إنجــاز أشــغال مــا، احترامــا لمبــدأ حيــاد الدول ســتجنيها الجماعــات لا يمكــن أن تب

تقنــن وتحتــرم قواعــد القانــون الاجتماعيــة والموضوعيــة والعامــة. 

وفــي كل الحــالات يعــود إلــى القاضــي اختصــاص مراقبــة اســتعمال الإدارة هــذا الحــق وتقييــد ســلطتها فــي هــذا 
ــك أن  ــة العامــة«، ذل ــق »المنفع ــى رخصــة الاســتثناء بتحقي ــب للحصــول عل ر أي طل ــرَّ المجــال. هكــذا ينبغــي أن يبُ

وثيقــة التعميــر تعبــر عــن هــذا المبــدأ وتجســده، ولا يمكــن بحــال أن يمــس الاســتثناء بالمصلحــة العامــة.

22 مفهوم »الملاءمات الصغرى« في فرنسا وكندا .

يــدل مفهــوم الملاءمــات الصغــرى فــي فرنســا وكنــدا علــى نــوع مــن التكييــف العمرانــي الضــروري الــذي يقــدم حــا 
تقنيــا لوضعيــات فــي الواقــع تضــر بقابليــة بقعــة أرضيــة لإقامــة مبنــى عليهــا. 

1.21 حدود الملاءمات الصغرى في فرنسا.

تعنــي الملاءمــات الصغــرى، فــي مدونــة التعميــر، إجــراء »ضروريــا بســبب طبيعــة الســطح، وبنيــة البقــع الأرضيــة أو 
طابــع المبانــي المجــاورة«55.  

55 - انظر المادة ر421-15 من مدونة التعمير 
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ــوم الملاءمــات  ــا لمفه ق ــا مدقَّ ــة تقدمــان تأوي ــادات القضائي ــة والاجته والملاحــظ أن كلا مــن النصــوص القانوني
الصغــرى، حيــث تــدل علــى:    

المطابقة مع الأسباب المعلِّلةَ المذكورة حصرا في الفقرة 5 من المادة ل.1-123 من مدونة التعمير.--
التكييف يجب أن يكون فعلا من درجة دنيا، ويتعلق بعملية تهيئة محدودة ومعَللة. --
انزياح المشروع عن القاعدة يجب أن ينحصر في أدنى الحدود. --
رفــض أي تكييــف لا يعــد ضروريــا، ويعتبــر فقــط مفيــدا أو مرغوبــا فيــه. وبهــذا لا يكــون أي تكييــف أصغــر --

قانونيــا إلا إذا كان إنجــاز المشــروع لا يتــم بدونــه.
رفــض أي مخالفــة للقواعــد المحــددة فــي وثائــق التعميــر، حتــى وإن كانــت المخالفــة محــدودة جــدا. مثــا، لا --

يسُــمح بتاتــا بتشــييد بنــاء يتجــاوز علــوه بمتــر واحــد الارتفــاع المســموح بــه قانونيــا. 

ل ويزيــل العقبــات،  يتعلــق الأمــر بمنطــق للتــاؤم، بيــد أن المرونــة المســموح بهــا هنــا ينُظَــر إليهــا كمبــدأ يســهِّ
دة فــي ضابطــة  ولكــن ليــس كمصــدر للتجــاوزات. وتســمح المرونــة بإدمــاج المبنــى، غيــر المطابــق للقواعــد المحــدَّ
التنطيــق، فــي النســيج العمرانــي القائــم. ولا تمُنـَـح رخصــة البنــاء إلا للأشــغال التــي تســتهدف تحســين تطابــق 

ــا.  ــر عليه ــي لا تحــدث أي أث ــورة، أو للأشــغال الت ــع القواعــد المذك ــى م المبن

ــى  ــح رخصــة الملاءمــات الصغــرى مــن اختصــاص العمــدة فــي المناطــق المتوفــرة عل ــك، فــإن من ــى ذل إضافــة إل
التصميــم المحلــي للتعميــر، أمــا فــي المناطــق غيــر المتوفــرة علــى هــذا التصميــم، فــإن هــذا الاختصــاص يعــود إلــى 

المحافــظ أو الوزيــر.

مهمــا يكــن، فالملاءمــات الصغــرى محاطــة بإطــار قانونــي دقيــق، وتخضــع لمراقبــة القضــاء الــذي يخولــه القانــون 
حــق تقييــد الســلطة التقديريــة لــإدارة، وتــدارك صعوبــات الممارســة. 

نظام الاستثناءات الصغرى في كندا .2.22

يحــدد القانــون المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر معاييــر قبــول الاســتثناءات الصغــرى المرتبطــة بطلبــات التعديــل الجزئــي 
والمحــدود، وهــي تتمثــل فيمــا يلــي: 

الاستجابة لطلب التغيير يجب ألا تؤدي إلى تغيير لمخطط التعمير؛--
طبيعة الاستثناء يجب ألا تتنافى مع أهداف تصميم التهيئة؛--
يجــب ألا ينصــبّ طلــب الاســتثناء الأصغــر، حســب المــادة 145.1، علــى المقتضيــات المتعلقــة باســتعمال --

الســطح وكثافــة شُــغْلِه، المتضمّنــة فــي ضابطتــي التنطيــق والتجزئــات. 
يجب على صاحب الطلب أن يستدل على الأضرار التي تصيبه بسبب النظام الجاري به العمل.--

ــأذن بإنجــاز  ــدي بمقتضاهــا أن ي ــس البل ــن ممــا ســبق أن الاســتثناء الأصغــر مســطرة اســتثنائية يمكــن للمجل يتبي
مشــروع مــا أو بالتســوية القانونيــة لأشــغال لا تتطابــق تطابقــا تامــا مــع أحــكام التنطيــق أو إحــداث التجزئــات. 
دة، غيــر منصــوص عليهــا فــي ضابطــة التعميــر. هكــذا  وتســمح هــذه المســطرة بتقديــم حــل عملــي لحــالات محــدَّ

ــر الاســتثناء الأصغــر، ضمــن شــرطين مســبقين يجــب توفّرهمــا:  ــدي حــق تدبي ــح المجلــس البل يمُنَ
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علــى البلديــة أن تكــون قــد عمــدت مســبقا إلــى تشــكيل لجنــة استشــارية للتعميــر التــي تقــدم رأيهــا حــول طلــب ■■
الحصــول علــى الاســتثناء الأصغــر، وتصُْــدِر توصيــات معلَّلـَـة لتفســير قــرار المجلــس البلــدي. 

يجــب أن تتوفــر البلديــة علــى ضابطــة، تتعلــق بالاســتثناءات الصغــرى، التــي تحــدد المســطرة الواجــب اتباعهــا ■■
لهــذا الغــرض. وتعُــرَض هــذه المســطرة علــى العمــوم لإبــداء الــرأي فيهــا.  

ولا يتحقــق الانســجام بيــن عمليــات التخطيــط العمرانــي إلا إذا كانــت مندرجــة فــي إطــار تخطيــط وتدبيــر يتســمان 
بالمرونــة التــي لا تتنافــى مــع الصرامــة الضروريــة لتحقيــق المنفعــة العامــة. 

وترســم مســطرة الاســتثناء الأصغــر حــدود المرونــة الممكنــة، ممــا يســمح للمجلــس البلــدي بتــدارك بعــض النقائــص 
الصغــرى التــي تشــوب وثائــق التعميــر، تفاديــا لرفــض طلبــات البنــاء لاعتبــارات طفيفــة. 

يتعلــق الأمــر بنظــام مــرن، يقــوم علــى دراســة متأنيــة لمختلــف الحــالات، ويســعى إلــى تعبيــد الطريــق أمــام مختلــف 
ــن مــن التوفيــق بيــن غايــات ومرامــي الأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، والحاجــات العمليــة. هكــذا يصبــح  الأطــراف، ويمكِّ
بالإمــكان تكييــف موقــع مبنــى مــا أو التقليــص مــن الحــد الأدنــى الواجــب فــي البقــع الأرضيــة ضمــن مشــروع تجزئــة، 

ولكــن مــع احتــرام تــام للمقتضيــات المتعلقــة بالغــرض المخصــص لــه الســطح والكثافــة العمرانيــة.  

نـَـة مــن المنتخبيــن  تبقــى فقــط الإشــارة إلــى الدراســة التشــاورية التــي تقــوم بهــا اللجنــة الاستشــارية للتعميــر، المكوَّ
والمواطنيــن المعيَّنيــن مــن طــرف المجلــس البلــدي لطلبــات الاســتثناء الصغــرى، قصــد إبــداء الــرأي حــول كل 

القضايــا المرتبطــة بإعــداد التــراب والتعميــر.

33 مفهوم الاستعمالات المشروطة في كندا.

ــبا لمــا قــد يقــع  نــص المشــرع فــي كنــدا علــى إجــراء آخــر يتضمــن العمــل بمــا يســمى »الاســتعمال المشــروط«، تحسُّ
أحيانــا مــن اختــاف بيــن ضابطــة التنطيــق والاســتعمال المطلــوب، بســبب إقامــة مشــروع  بنــاء، ولكــن ذلــك لا يــؤدي 

بالضــرورة إلــى تغييــر أحــكام التهيئــة والتعميــر. 

لهــذا، يمكــن للمجلــس البلــدي أن يعتمــد نظــام الاســتعمالات المشــروطة الــذي يتيــح إمكانيــة إحــداث تغييــر فــي 
الغــرض المخصــص لــه الســطح فــي ضابطــة التنطيــق . ويحيــل لفــظ »المشــروطة« علــى مجموعــة مــن الشــروط 
وعلــى مســطرة مندمجــة ومُشــرِكة وتضمــن الحمايــة ضــد التجــاوزات. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن الســاكنة تمثــل 
عون علــى  ســلطة اجتماعيــة وتضطلــع بــدور حاســم فــي هــذه المعادلــة الكبــرى. هكــذا يسُتشــار المواطنــون ويشُــجَّ
إبــداء رأيهــم وقبــول النظــام الجديــد الــذي يجــب أن يحتــرم الأحــكام التنظيميــة وألا يمــس بمميــزات وبيئــة الموقــع 

المُزمَــع إقامــة المشــروع عليــه.  

وتتيــح هــذه المســطرة، التــي تســمح بإحــداث تغييــر جزئــي فــي اســتغلال منطقــة مــا، بعــض المرونــة فــي تدبيــر 
وثائــق التعميــر، بشــكل يســمح بملاءمتهــا مــع وضعيــة أو حاجــة لــم تكــن مقــررة فــي الأصــل. 

هكــذا، يخضــع التنظيــم العمرانــي فــي كنــدا لثالــوث المراقبــة والمرونــة والشــفافية، مــع إعمــال التشــاور والانفتــاح 
علــى الســكان. 
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الفصــل الثالــث - أشــكال المرونــة فــي مجــال التخطيــط العمرانــي فــي إســبانيا 
وألمانيــا وإنجلتــرا 

يقــوم التخطيــط العمرانــي فــي هــذه البلــدان علــى مبــدأي التبســيط والمرونــة، مــع الحــرص فــي نفــس الوقــت علــى 
ــط  ــات التخطي ــن مكون ــن التناغــم بي ــف مســتويات الإعــداد، بشــكل يضم ــن مختل ــس بي ــان الانســجام والتجان ضم

العمرانــي وأيضــا عقلنــة الخيــارات والقــرارات. 

هــة والخيــارات المحليــة المعبِّــرة  زت الالتقائيــة بيــن المبــادئ الأساســية الموجِّ وكلمــا ازدادت درجــة الانســجام، تعــزَّ
عــن توزيــع الاختصاصــات بيــن الإدارة المركزيــة والســلطات المحليــة. وتكشــف الخطاطــات العامــة المرتبطــة 
بإعــداد ومراجعــة وتنفيــذ وثائــق التعميــر عــن درجــة عاليــة مــن المرونــة ومــن الإحــكام فــي وضــع مناهــج التخطيــط 

والتدبيــر المجالــي. 

11 الانسجام بين مستويات التخطيط كمدخل للمرونة في مجال التعمير .

تتمثــل وثائــق التخطيــط العمرانــي فــي إســبانيا أساســا فــي المخططــات العامــة للتهيئــة العمرانيــة وتصاميــم 
ــات  ــى البلدي ــاء بالنســبة إل ــة بالبن ــات  المتعلق ــط والدوري عــة للتخطي ــر المتفرِّ ــة، وأيضــا المعايي ــر الجماعي التعمي
ــى ثــاث  ــف إل ــه الســطح الــذي يصُنَّ ــة الغــرض المخصــص ل ــة الحضري الصغــرى. ويحــدد المخطــط العــام للتهيئ
فئــات: الســطح الحضــري والســطح القابــل للتعميــر والســطح غيــر القابــل للتعميــر. وبالتالــي، فــإن التصاميــم 
لــة تتعلــق بالمــدارات الحضريــة والتصاميــم القطاعيــة تهــم الســطح القابــل للتعميــر والتصاميــم العامــة  المفصَّ

ــر. ــة للتعمي ــر القابل تخــص المناطــق غي

ــدُّ ضابطــة التنطيــق بمبــادرة مــن الجماعــة أو نقابــة الجماعــات. ويشــمل نطــاق تطبيقــه الجماعــة  وفــي ألمانيــا، تعَُ
الواحــدة أو مجموعــة مــن الجماعــات، ويســتهدف تجســيد التوجهــات الكبــرى لإعــداد التــراب. فضــا عــن ذلــك،  فــإن 

تصميــم التعميــر يشــكل أداة تنظيميــة تحــدد اســتعمال الســطح والارتفاقــات والأماكــن المخصصــة للمرافــق، إلــخ. 

ــرا، تتكــون وثائــق التخطيــط العمرانــي أساســا مــن وثائــق التنميــة المحليــة التــي يتــم إعدادهــا داخــل  وفــي إنجلت
ــة.  ــة الجهوي ــذي تحــدده الاســتراتيجية المجالي ــام ال الإطــار الع

وتعُــدُّ وثائــق التنميــة المحليــة بمبــادرة مــن الســلطات المحليــة للتصميــم، ويشــمل نطــاق تطبيقهــا مقاطعــة واحــدة 
أو عــدة مقاطعــات. وتســتهدف رســم السياســة العامــة للتنميــة الحضريــة، وخطــط العمــل الخاصــة بــكل منطقــة 
علــى حــدة، وتوقعــات التصــور، والأهــداف البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الضروريــة لتنميــة المنطقــة موضــوع 

الدراســة. 

هكــذا تتميــز المنظومــة القانونيــة العامــة بمرونــة كبــرى، تفســح المجــال أمــام تطبيــق السياســات المحليــة للتعميــر 
واســتغلال الفــرص المتولــدة عــن المشــاريع التنمويــة. ويمنــح قانــون التعميــر فــي إنجلتــرا أصحــاب القــرار ســلطات 
تقديريــة تعــزز الطابــع التوجيهــي العــام لتصاميــم التعميــر. ومــع ذلــك، فرغــم هــذه المرونــة الواضحــة، فــكل عمليــة 
تخطيــط أو ترخيــص لمشــروع عمرانــي يجــب أن تتوافــق علــى الأقــل مــع المبــادئ الاثنــي عشــر الأساســية للتنميــة 
ــة،  ــب المنظومــة القانوني ــي، وفــي قل ــى المســتوى التراب ــه عل ــك أن ــون، ذل ــا فــي القان المســتدامة المنصــوص عليه

يخــدم مبــدأ الاحتمــال التنميــة المســتدامة التــي تحظــى بالأولويــة مقارنــة بعمليــات التخطيــط والترخيــص. 
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ــرص  ــم مســتحضرة الف ــى إنجــاز التصمي ــم إل ــة للتصمي ــة أو الســلطات المحلي ــة المحلي ــد الســلطة الحضري وتعم
الكفيلــة بتلبيــة الحاجيــات المرتبطــة بالتنميــة السوســيو-اقتصادية للجماعــة. ويأتــي فعــل اتخــاذ القرار/الترخيــص 
علــى مســتوى منــح الموافقــة للطلبــات المطابقــة لتصاميــم التعميــر، والرخصــة الضروريــة لإنجــاز مشــروع عمرانــي 
ــه لبعــض الآثــار  مــا، فــي حــال انعــدام وثائــق التعميــر أو سياســة التنميــة، باســتثناء الحــالات التــي يتــم فيهــا التنبُّ

الســلبية.

وثائق التخطيط العمراني وقواعد التبعية  في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا

قواعد التبعية مجال التطبيق الوثائق البلد 

المخطط العام للتهيئة الحضرية إسبانيا 

دون اختلافات بين 
المجالين الحضري 

والقروي

التناغم/التخطيط الوطني 
للتعمير 

ألمانيا 

مخطط التهيئة العامة 

التطابق بين تصميم المنطقة 
وتصميم التعمير

تصميم المنطقة 

تصميم التعمير 

وثيقة التنمية المحلية إنجلترا 
التطابق/الاستراتيجية الوطنية 

والجهوية 
المصدر: وزارة إعداد التراب والتعمير، 2014

إذا كانــت المبــادئ العامــة مــن اختصــاص الدولــة، فــإن خيــارات التهيئــة هــي طبعــا مســألة محليــة، لتصبــح القاعــدة 
القانونيــة  فــي هــذه الحــالات تجســيدا لمناهــج مدروســة تحقــق الانســجام بيــن مختلــف الوثائــق والدراســات، 
ضمــن منطــق التوافــق والتجانــس، بعيــدا عــن إكــراه التطابــق بيــن المخططــات والتصاميــم فــي مختلــف المســتويات 

الترابيــة.

وينُظَــر هنــا إلــى رهــان التنميــة الحضريــة ضمــن رؤيــة اســتراتيجية مندغمــة فــي إطــار السياســة العموميــة لإعــداد 
التــراب، مــع احتــرام مبــدأ المرونــة الــذي يعــد أســاس المســعى الاستشــرافي، علمــا أن التوجهــات التــي يقــع عليهــا 

الاختيــار، تجــد ترجمتهــا المحكَمَــة ومســارات تطورهــا وتحولهــا فــي وثائــق التعميــر.

22  الخطوط العامة المرتبطة بإعداد ومراجعة وتنفيذ وثائق التعمير .

يعُتبرَ إعداد وثائق التعمير، في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، أساسا مسألة محلية. 

وفــي إســبانيا، لا يقُبــل أي تعديــل فــي تصميــم التعميــر إلا إذا كان ذلــك لا يــؤدي إلــى تغييــر  المحتــوى الأساســي 
للمخططــات العامــة، أمــا تنفيــذ هــذه الوثائــق، فيتــم علــى أســاس مبــادرات عموميــة )نــزع الملكيــة وأعمــال التعــاون(، 
ــع للكلفــة وفائــض القيمــة بيــن  ــادرات خاصــة )نظــام التعويــض والتنافســية(، وفــق منطــق توزي ــى أســاس مب أو عل

ى نســبة 10 فــي المائــة للجماعــة، والباقــي يــوزع بيــن الملاكيــن.    الملاكيــن العقارييــن المعنييــن. هكــذا، تـُـؤدَّ
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وفــي ألمانيــا، يعُــدُّ تصميــم المنطقــة مــن طــرف الجماعــة بتنســيق مــع الجماعــات المجــاورة، مــع ضــرورة استشــارة 
الفاعليــن العمومييــن والخــواص، وملاءمــة المشــروع مــع أهــداف إعــداد التــراب ومــع النتائــج التــي خَلصُــت إليهــا 
الدراســات المرتبطــة بهــذا المشــروع. وفــي نفــس الســياق، يأتُــي إعــداد تصميــم التعميــر تتويجــا لعمليــات التشــاور 

مــع الإدارات والجماعــات المجــاورة والعمــوم، وبعــد إنجــاز دراســة مســبقة حــول التأثيــر علــى البيئــة. 

وتصــادق الجماعــة المعنيــة علــى تصميــم التنطيــق وتصميــم التعميــر، فــي انتظــار مراقبــة الســلطة الوصيــة لمســألة 
مطابقتــه للقوانيــن. وتعــود مســؤولية تطبيــق هــذه التصاميــم إلــى الدولــة فــي إطــار دعمهــا للبرامــج الاســتثمارية 

وكســلطة تنفيذيــة.

ولا تختلــف حالــة إنجلتــرا كثيــرا، فــي جوهرهــا، عــن كل مــن إســبانيا وألمانيــا، حيــث تتكفــل الســلطة المحليــة 
للتصميــم بإعــداد وثيقــة التنميــة الحضريــة، لتعرضــه علــى العمــوم إعمــالا لمبــدأ التشــاور، وتقدمــه لكتابــة الدولــة 
مــن أجــل إبــداء الــرأي، ويخضــع بعدهــا لمســطرة تتضمــن نقاشــا عموميــا حــول الوثيقــة المعنيــة وصياغــة تقريــر 
مكــون مــن مجموعــة مــن التوصيــات حولهــا. ويتعيــن أن يكــون هــذا المخطــط المتعلــق بتنظيــم المجــال  المحلــي 
وتنميتــه متوافقــا مــع الاســتراتيجية المجاليــة الجهويــة، وهــي مســؤولية هيئــة التخطيــط الجهــوي. وتحظــى وثيقــة 
نــة مــن التصاميــم المرســومة ، ومــن اســتراتيجية حضريــة وتصميــم التنميــة وتقريــر عــن  التنميــة المحليــة، المكوَّ

نتائــج عمليــات التشــاور، فــي النهايــة، بمصادقــة  كاتــب الدولــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، تنــص النصــوص المنظمــة فــي هــذا المجــال، بإنجلتــرا، علــى مجموعــة مــن طــرق تدبيــر 
الاســتثناءات علــى تصاميــم التعميــر. وهنــاك نوعــان مــن »الاســتثناءات« هــي أقــرب إلــى معنــى التعديــات، ويــوكل 

للســلطات الحضريــة المحليــة الســلطة التقديريــة لتحديــد طبيعتهــا: 

الملاءمــات الصغــرى المتوافقــة مــع الشــروط الأوليــة، ويتُعــارف عليهــا باســم التعديــات غيــر الماديــة. وفــي --
هــذه الحالــة، يجــب ألا يكتســي طلــب التعديــل طابعــا  ماديــا، ويجــب أن يطابــق المقتضيــات الأوليــة، وعنــد 

الاقتضــاء، أن يتوافــق مــع أي تغييــر حظــي بالموافقــة مســبقا؛

التغييــرات غيــر المطابقــة للشــروط الأوليــة، ويصُطَلــح عليهــا باســم التعديــات الماديــة الصغــرى. وفــي --
هــذه الحالــة، ينصــب النظــر فــي الطلــب أساســا علــى العناصــر الماديــة والمقتضيــات المتعلقــة بالسياســات 
والخطــط الوطنيــة للتنميــة وأيضــا التصميــم أو الرخصــة الممنوحــة فــي البدايــة. وفــي حــال قبــول التعديــل، 

يصبــح مــن الضــروري إجــراء دراســة للتأثيــر علــى البيئــة. 
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دراسة وثائق التعمير والمصادقة عليها ومراجعتها في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا

الآثار والأفقالمراجعةالمصادقةالدراسةالتصميمالبلد

إسبانيا 
المخطط العام 

للتهيئة الحضرية 
دراسة محلية 

من طرف 
البلدية 

طة ملزم للغير صيغة مبسَّ

ألمانيا 

مخطط التهيئة 
العامة 

تشاور منظم 
قانونيا 

ومشاركة 
العموم 

ملزم للإدارة مراجعة كلية  عبر قرار 

تصميم التنطيق
تشاور منظم 

قانونيا 
من طرف 
البلدية 

إمكان إجراء  
مراجعة جزئية 

غير ملزمة 
للغير/15 سنة 

التخطيط العمراني

تشاور منظم 
قانونيا 

ومشاركة 
العموم

من طرف 
البلدية 

ملزمة للغير 

إنجلترا 
وثيقة التنمية 

المحلية 
مشاورات  
عمومية 

من طرف كتابة 
الدولة  

دراسة سريعة 
تستغرق 6 

أشهر

غير ملزمة/ 
أجل محدد من 
طرف السلطة 

المحلية 
للتصميم 

المصدر: وزارة إعداد التراب والتعمير، 2014

ــطة عمادهــا منظومــة مــن الحلــول التقريبيــة، ممــا  يبــدو ممــا ســبق أن إســبانيا وألمانيــا وإنجلتــرا تعتمــد مناهــج مبسَّ
يمكــن مــن إعــادة النظــر باســتمرار فــي وثائــق التعميــر، بعيــدا عــن منطــق القــرارات النهائيــة، نظــرا لطبيعــة هــذا 
المجــال، بتعــدد فاعليــه وأبعــاده ومســتوياته، وبانفتاحــه علــى مختلــف التخصصــات والمياديــن. ومــن الطبيعــي أن 
تحيــط مجموعــة مــن الصعوبــات النظريــة والإبســتمولوجية والقانونيــة والإجرائيــة بعمليــة إعــداد وثائــق التعميــر، 

ممــا يســتلزم إخضاعهــا لتقييــم استشــرافي يســتهدف إدخــال التصحيحــات والتعديــات الضروريــة. 

ويفضــي اعتمــاد مبــدأ المرونــة إلــى عــدم فــرض أي مخطــط جامــد نهائــي، الشــيء الــذي يجعــل منــه مبــدأ مؤسســا 
فــي التصــور والإعــداد الحضــري، بيــد أن تلــك المرونــة تحُــاط بمجموعــة مــن القيــود والضوابــط منعــا لأي 
تجــاوزات فــي مجــال اتخــاذ القــرار. وينصــب الالتــزام الجماعــي علــى خيــارات متقاسَــمَة، يمكــن إخضاعهــا للتقييــم 

والتصحيــح، طــوال فتــرة العمــل بوثائــق التعميــر. 
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ــر  ــال تدبي ــي مج ــرب ف ــس والمغ ــن تون ــاف بي ــبه والاخت ــه الش ــع - أوج ــل الراب الفص
مســطرة الاســتثناء 

توجــد العديــد مــن أوجــه الشــبه بيــن طريقــة تدبيــر كل مــن المغــرب وتونــس لمســطرة الاســتثناء، ضمــن شــروط 
متقاربــة عمومــا، والتشــريعات الوطنيــة فــي كلا البلديــن تشــهد تأخــرا ملحوظــا فيمــا يخــص إعــداد مدونــة للتعميــر، 
ــف فيهــا بعــض جوانــب  وإن كانــت تتميــز بسياســة جديــدة فــي مجــال تهيئــة المشــاريع الحضريــة الكبــرى التــي توُظَّ

التخطيــط والتدبيــر العمرانــي.  

11 طريقة العمل بمسطرة الاستثناء في تونس وأوجه الشبه مع السياق الوطني .

غالبــا مــا تضُْطَــرُّ الســلطات الإداريــة فــي تونــس إلــى منــح بعــض الاســتثناءات خــارج الإطــار القانونــي، وتســليم رخــص 
اســتثنائية فــي مجــال التعميــر. ومــع ذلــك، يتعلــق الأمــر بســلطة تقديريــة وممارســة عُرْفيَّــة لا تخضــع لتأطيــر قانونــي. 

ــا بالاســتثناءات، تجــدر الإشــارة  ــق منه ــي فــي تونــس، وخاصــة مــا تعل ــر العمران ــى طــرق التدبي ــر عل وللتعــرف أكث
جَــت بصــدور القانــون رقــم 94-122 بتاريــخ 28 نونبــر  إلــى أن هــذا البلــد قــد اســتحدث ترســانة قانونيــة، توُِّ
1994، بمثابــة مدونــة للتهيئــة الترابيــة والتعميــر. و تتمثــل أهــم أدوات التخطيــط والتدبيــر المجالــي العمرانــي فــي 
المخططــات التوجيهيــة للتعميــر وتصاميــم التهيئــة الحضريــة، ومخططــات التهيئــة التفصيليــة والضابطــة العامــة 
ــر، فــي المغــرب، فــإن المــادة 12 مــن  ــق بالتعمي ــون 12-90 المتعل ــاء. وبخــاف المــادة 19 مــن القان ــر والبن للتعمي
صــة  المدونــة التونســية المذكــورة، التــي تحــدد موضــوع تصميــم التهيئــة، لا تتيــح أيَّ إمكانيــة لتغييــر الغــرض المخصَّ
لــه المناطــق، وقواعــد اســتعمال الســطح، والقواعــد المطبَّقــة علــى البنــاء. وكل تغييــر أو مراجعــة لوثائــق التعميــر، 
رَة مــن أجــل المصادقــة عليهــا.   بمــا فــي ذلــك ملــف تصميــم التهيئــة التفصيليــة، تتــم طبقــا لنفــس المســاطر المقــرَّ
وبغــض النظــر عــن القيــود القانونيــة، تمنــح الإدارة عــادة رخصــا لمشــاريع تعتبرهــا اســتثمارية، وتنتــج عنهــا آثــار 
إيجابيــة علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والمجالــي، دون الخضــوع للقوانيــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل. 
وتـُـوكَل بالمحافظيــن والإدارة المركزيــة أدوار حاســمة فــي مجــال منــح الاســتثناءات، رغــم الشــروع فــي اعتمــاد 

مسلســل اللامركزيــة فــي تونــس.

ــل لجــان يطلــق عليهــا اســم اللجــان التقنيــة بعمليــة التدبيــر العمرانــي للتكييــف علــى المســتوى المحلــي. وهــي  وتتكفَّ
التــي تبــتُّ فــي طلبــات الحصــول علــى الرخــص. وقــد يتــم إدخــال بعــض التغييــرات الخاصــة علــى بعــض مقتضيــات 
ــاء أو إحــداث  ــات البن ــد دراســة طلب ــم، عن ــاة مــن هــذا التصمي ــق الأهــداف المُتوخّ ــة  بهــدف تحقي ــم التهيئ تصمي

تجزئــة أو مشــروع عقــاري مندمــج . 

ح بذلــك، إجــراءات اســتثنائية علــى هامــش قواعــد التعميــر، ضمــن رؤيــة عمليــة نفعيــة  وتعتمــد الدولــة، دون أن تصــرِّ
تســتهدف خلــق نــوع مــن المرونــة فــي التعامــل مــع الوثائــق وتكييفهــا. ومــع ذلــك، لا يتــم المســاس ببعــض المكونــات 

العمرانيــة، كالمســاحات الخضــراء مثــا. 

ــد إجــراء  ــه، بع ــة يمكن ــة الترابي ــة والتهيئ ــف بالبيئ ــر المكلَّ ــا أن الوزي ــورة آنف ــة المذك ــن المدون ــادة 11 م ــص الم وتن
دراســة للتأثيــر علــى البيئــة، اقتــراح أي عمــل أ و تغييــر لمشــروع التهيئــة والتجهيــز وإنجــاز الأشــغال، بهــدف تفــادي 
ــن أيضــا للمحافــظ أو  ــم المجــال  أو اســتعماله. ويمك ــي وبتنظي أو الحــد مــن مظاهــر المســاس بالوســط الطبيع
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ــة  ــدة، والمطالب ــات المفي ــوا كل التعدي ــة أن يدخل ــة الترابي ــر والتهيئ ــف بالتعمي ــر المكل ــس الجماعــة أو للوزي لرئي
ــا  ــة، طبق ــق الجماعي ــة للمراف صَ ــة المخصَّ ــة والأمكن ــى المســاحات الخضــراء والســاحات العمومي بالمحافظــة عل

لأنظمــة وقواعــد التعميــر الجــاري بهــا العمــل56. 

ــص بــه بطلــب مــن صاحــب  ــي لتجزئــة حظيــت بالموافقــة، يمكــن أن يرُخَّ ومــع ذلــك، فــإن التغييــر الجزئــي أو الكلّ
التجزئــة، قبــل البيــع أو الإيجــار للبقــع الأرضيــة، شــرط أن يكــون التغييــر المُقتـَـرَح متوافقــا مــع تصميــم التهيئــة، ولا 

يتنافــى مــع القواعــد الصحيــة العامــة57. 

ــة  ــى المــادة 74 مــن مدون ــة، تجــدر الإشــارة إل ــدأ المرون ــا مب ــى فيه ــي يتجل ــة الت ــات التنظيمي ــن المقتضي ومــن بي
التهيئــة الترابيــة والتعميــر التــي تنــص علــى أن رخصــة شُــغْل الســطح58 يمكــن ان تمُنـَـح للمالــك الــذي شــيد مبنــى دون 
احتــرام توجيهــات رخصــة البنــاء التــي ســبق الحصــول عليهــا، ولكنــه احتــرم قواعــد التعميــر الجــاري بهــا العمــل59.

ويعتبََــر التعديــل الخــاص أداة إضافيــة تســتهدف تشــجيع تنفيــذ خيــارات وثائــق التعميــر ومقتضياتهــا. يتعلــق 
الأمــر بــأداة كفيلــة بتــدارك الفــرق بيــن التصميــم المقــرّر والتصميــم القابــل للتنفيــذ، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف 
المنشــودة. ومــع ذلــك، ففــي غيــاب تأطيــر قانونــي، وســلطة اجتماعيــة قويــة، ومراقبــة قضائيــة، فــإن الإدارة تمنــح 

رة وفــي شــروط تطــرح الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام.  ــرَّ بعــض الاســتثناءات بطريقــة غيــر مب

22 خصوصية التجربة المغربية من خلال المشاريع الحضرية الكبرى: حالة وكالتي أبي رقراق ومارتشيكا .

أمــام النقائــص التــي تعتــري نظــام التخطيــط والتدبيــر العمرانــي الجــاري بــه العمــل، أطلــق المغــرب سياســة جديــدة 
لإعــداد التــراب، فــي شــكل مشــاريع كبــرى للتنميــة الحضريــة، وتحديــدا مشــروع إعــادة تهيئــة المطــار الدولــي 
القديــم أنفــا، ومشــروعي تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق بالرباط-ســا، وتهيئــة بحريــة مارتشــيكا بالناضــور، الــخ. 
وســتقتصر هــذه الدراســة علــى هاتيــن الحالتيــن الأخيرتيــن، نظــرا لارتباطهمــا بموضــوع التغييــرات الخاصــة التــي 

أدُخِلــت رســميا علــى المشــاريع المعنيــة. 

وتتطلــب مشــاريع مــن هــذا القبيــل مســتوى تقنيــا عاليــا، نظــرا لمــا تحتاجــه مــن جهــد فــي نســج الشــراكات وتدبيــر 
الأوعيــة العقاريــة والتمويــات. لهــذا الســبب، أحدثــت الســلطات العموميــة، بمقتضــى نصــوص قانونيــة خاصــة60، 
مؤسســات باختصاصــات واســعة فــي مجــال التهيئــة الحضريــة، وتحديــدا وكالــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق ووكالــة 

تهيئــة موقــع بحيــرة مارتشــيكا. 

56 - انظر المادة رقم 60 من القانون 94-122 بتاريخ 28 نونبر 1994، بمثابة مدونة التهيئة الترابية والتعمير. 
57 - انظر المادة 44 من المدونة المذكورة

58 - تمنح رخصة الاحتلال لكل مالك بناء يتوفر على محضر لإنجاز النهائي. وهو ما يقابل ما يعرف في المغرب باسم رخصة السكن 
وشهادة المطابقة. 

59 - وفي هذه الحالة، على المالك المعني أن يراجع، قبل الحصول على رخصة الاحتلال، التصاميم المرفقة برخصة البناء بهدف جعلها 
متوافقة مع الأشغال. 

60 - القانون رقم 16-04 المتعلق تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-05-70 بتاريخ 20 شوال 
1426، )2« نونبر 2005( والمرسوم رقم 2-05-1514 في 22 شوال 1426 )25 نونبر 2005( الصادر لتنفيذ القانون رقم 10.25 المتعلق 

بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارتشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-10-144 بتاريخ 3 شعبان 1431 )11 غشت 2010( والمرسوم 
رقم 2-10-25 بتاريخ 29 شعبان 1431 )11 غشت 2010( لتطبيقه. 
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ــة  ــم المتعلق ــة بوضــع التصامي ــن61 كل الاختصاصــات المتعلق ــن المعنيتي ــة للوكالتي ــح هــذه النصــوص القانوني وتمن
بالمشــروعين المذكوريــن وبالترخيــص لهــا وبمراجعتهــا،  كــي تتمكــن مــن تنميــة هــذه المواقــع، بعيــدا عــن التعقيــدات 

الإداريــة التــي قــد تميــز تدخــل الــوكالات الحضريــة فــي هــذا الصــدد. 

وضمــن هــذا المنظــور، يتــم التنصيــص علــى التغييــرات الخاصــة عنــد التقــدم بطلــب رخصــة لإنجــاز أعمــال 
نــة فــي ضابطــة التهيئــة، ذلــك أن التغييــرات الخاصــة بمقتضيــات تصاميــم  مندمجــة، وفــق بعــض الشــروط المتضمَّ

ــة:  ــد لتشــمل المياديــن الآتي ــي أبــي رقــراق وبحيــرة مارتشــيكا، يمكــن أن تمت ــة المتعلقــة بضفت التهيئ

تحديــد الغــرض المخصصــة لــه مختلــف المناطــق، تبعــا للاســتعمال الأساســي الــذي ســتخصص لــه، أو --
لطبيعــة أغلــب الأنشــطة التــي ســتمُارَس فيهــا؛

قواعد استعمال السطح والقواعد المطبَّقَة على البناء؛--

تغييــر موقــع المرافــق العموميــة و/أو الطــرق داخــل نفــس الملكْيــة، مــن دون أن يؤثــر ذلــك فــي قدرتهــا --
الاســتيعابية أو فــي اشــتغالها؛

ر هذا النمط في التدبير بالرغبة في:  وفي الحالتينْ، يبُرَّ

تعويض الحقوق المُكتسََبة في مجال قابلية البناء؛--

تقديم حل تقني أفضل لإنجاز أهداف التصميم الخاص؛--

توفير وسيلة لتكييف النظام مع خصوصيات المكان والزمان؛--

إنجاز المرافق العمومية في فترة زمنية متقاربة، دون تكاليف إضافية تتحملها الجماعة؛--

ضمان فرصة اقتصادية تعود بالفائدة على الجماعة، لا ينص عليها تصميم التهيئة الخاص؛--

المساهمة في تحسين جودة البيئة واحترام مبادئ التعمير المستدام. --

ويتعيــن أن يتوفــر فــي ملفــات التغييــر الخــاص وجوبــا عنصــران اثنــان: أولهمــا ينــص علــى الاحتــرام التــام لضابطــة 
ــة  ــة وورق ــزز هــاذان العنصــران بدراســة مقارن ــا للمشــروع المنشــود. ويجــب أن يتع ــة؛ وثانيهمــا يقــدم وصف التهيئ

تفســيرية تبيــن أهــداف الطلــب، وأيضــا مــا ســتأتي بــه الصيغــة الثانيــة مــن إضافــات.

ولا يمكــن إنجــاز التغييــرات الخاصــة إذا كانــت تتنافــى مــع أهــداف تصميــم التهيئــة الخــاص، أو كانــت تمــسّ بحقــوق 
الأغيــار أو لا تتوفــر فيهــا شــروط التعميــر المســبقة، طبقــا للتشــريعات الجــاري بهــا العمــل. 

وإذا كانــت هــذه العمليــات تكشــف عــن القــدرة علــى إنجــاز التنميــة الحضريــة متعــددة الأبعــاد مــن »الأعلــى«، بشــراكة 
بيــن الدولــة والمقــاولات الخاصــة الوطنيــة والأجنبيــة، فإنهــا مــع ذلــك تتعــرض لمجموعــة مــن الانتقــادات، بســبب 
ــك،  ــة62. فضــا عــن ذل ــة المعني ــه مــن احتمــال تهميــش الجماعــات الترابي طابعهــا الاســتثنائي، ولمــا تنطــوي علي
فمــن المفــروض أن تســاهم هــذه المشــاريع فــي تعزيــز منــاخ مســاعد علــى التفاعــل والانفتــاح علــى مختلــف الآفــاق 

61 - تمــارس وكالــة تهيئــة ضفتــي أي رقــراق ووكالــة تهيئــة موقــع بحيرة مارتشــيطا، داخل هذين الموقعين، علــى التوالي، اختصاصات 
الوكالــة الحضريــة بــكل مــن الرباط-ســا والناضــور، باســتثناء تلــك التــي ينــص عيلها البند الأول من المادة 3 من الظهير الشــريف بمثابة 

قانون 1-93-51 بتاريخ 22 ربيع  الأول 1414 )10 شتنبر 1993(، الُمدث للوكالات الحضرية. 
62 - انظر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
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الثقافيــة، والتعلــم لفائــدة الفاعليــن المحلييــن، علمــا أن الخبــرات المكتسَــبَة مــن هــذه التجــارب تشــكل فرصــة قــد 
تســتفيد منهــا المــدن المعنيــة. 

يمكــن القــول أن هــذا الجــزء المخصــص للتعــرف علــى بعــض التجــارب الدوليــة والمقارنــة بينهــا، مكــن مــن إبــراز 
مظاهــر المرونــة التــي تتميــز بهــا أنظمــة التخطيــط العمرانــي،  وهــي مرونــة لا تمنــع وجــود نــوع مــن الصرامــة 

والتنظيميــة.  المنهجيــة 

ويتبيــن مــن خــال النظــر فــي التجــارب الدوليــة وجــود مســتويين مــن التخطيــط: مســتوى اســتراتيجي مــن اختصاص 
الدولــة، ومســتوى تنظيمــي تختــص بــه الجماعــات الترابيــة. وفــي كل الحــالات، يتــم الاحتــكام إلــى منطــق التوافــق 

والتكامــل بيــن مختلــف الوثائــق والمخططــات لاســتجلاء الآثــار القانونيــة ووضــع قواعــد التبعيــة. 

ويعــود اختصــاص أخــذ المبــادرة وإعــداد وثائــق التعميــر إلــى المؤسســات المحليــة، مــع إعمــال التشــاور مــع مختلــف 
الفاعليــن، باعتبــاره الركيــزة الأساســية لمختلــف أنظمــة التخطيــط العمرانــي التــي تنــص علــى طــرق مراجعــة وتغييــر 
تصاميــم التعميــر، ولكــن دون التفريــط فيمــا يقتضيــه التخطيــط  المجالــي مــن صرامــة، وضمــان  الحــرص علــى 

المصلحــة العامــة. 

ولا وجــود بتاتــا لمفهــوم الاســتثناء المطلــق. صحيــح أن هنــاك العديــد مــن الإجــراءات التــي تحــدث نوعــا مــن 
ــة، كمــا هــو الحــال مــع  ــات القانوني ــود والضمان ــر، ولكنهــا محاطــة بمجموعــة مــن القي ــة فــي مجــال التعمي المرون
الملاءمــات  الصغــرى والاســتعمالات المشــروطة التــي تمكــن مــن تــدارك بعــض النقائــص فــي وثائــق التعميــر. 

هكــذا، لا يسُــمح ســوى بالتغييــرات الاســتثنائية التــي تعــد ضروريــة، بســبب طبيعــة الســطح والبنيــة العامــة للبقــع 
الأرضيــة ونوعيــة الأنســجة الحضريــة القائمــة، لتصبــح المرونــة ضمــن هــذا المنطــق وســيلة لإدمــاج مبنــى مــا فــي 
محيطــه المــادي، تفاديــا لبعــض الصعوبــات فــي الممارســة، ولكــن دون المســاس بتصميــم التهيئــة كمــا هــو منصــوص 
عليــه فــي إطــار التخطيــط العمرانــي. مجمــل القــول، إن التدبيــر العمرانــي يخضــع لمنظومــة مؤسســاتية وقانونيــة 

وتقنيــة محــددة بدقــة. 

كشــفت عمليــة المقارنــة والانفتــاح علــى التجــارب الدوليــة عــن مظاهــر مــن المرونــة فــي التخطيــط والتدبيــر 
العمرانــي، بالمــوازاة مــع تأطيــر تنظيمــي دقيــق. ومــن الضــروري، للاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة، وتفــادي 
الإفــراط فــي  اللجــوء إلــى مســطرة الاســتثناء، رســم حــدود مدققــة ووضــع بعــض الضوابــط الكفيلــة بتأطيــر  
ــس مناهــج جديــدة فــي التعامــل مــع المجــال   النصــوص المنظمــة للتخطيــط العمرانــي بالمغــرب، كمدخــل لتلمُّ

وتدبيــره.
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القسم الخامس: المبادئ و التوصيات  

الفصل الأول - تجديد المبادئ 

يتمثــل الســؤال الأساســي فــي هــذا المســتوى فــي كيفيــة تصــور المجــال العمرانــي وإعــادة تشــكيله بطريقــة مختلفــة. 
وإذا كانــت المناهــج والأدوات المســتعملة فــي التخطيــط العمرانــي لا تمكّــن مــن مواجهــة المشــاكل العمرانيــة، فــإن 

التجديــد المنشــود يراهــن أولا علــى تجديــد بعــض مبــادئ التعميــر ومناهجــه.

ــة  ــق لصياغ ــا، كمنطل ــا حســب أهميته ــادة ترتيبه ــادئ وإع ــض المب ــي بع ــر ف ــادة التفكي ــن المناســب إع  ســيكون م
ــر.  ــق التعمي مناهــج إعــداد وثائ

مبد أالانسجام بين مستويات الإعداد■■

إن إعــداد المجــال  عمليــة متعــددة المســتويات فــي جوهرهــا. ولســنا فــي حاجــة إلــى الاســتدلال علــى تداخــل قضايــا 
إعــداد التــراب والتعميــر والســكن. ومبدئيــا، فــإن الانســجام بيــن مختلــف الوثائــق والدراســات يخضــع لمنطــق 
التوافــق والانســجام، إن لــم نقــل لعلاقــة تراتبيــة تحيــل علــى وجــوب المطابقــة بيــن المخططــات والتصاميــم علــى 

مختلــف مســتويات المجــال الترابــي المتعــددة. 

والملاحَــظ أن الانســجام المذكــور ليــس مقَنَّنــا بعْــد فــي مســاطر إعــداد وثائــق إعــداد التــراب والتعميــر. وقــد حــان 
الوقــت للتنصيــص عليــه كقاعــدة قانونيــة، وتعزيــزه بمبــدأ عــدم التناقــض بيــن التوجهــات والاختيــارات والمقتضيــات 
نـَـة فــي مختلــف الوثائــق، ذلــك أن عقلنــة عمليــة اتخــاذ القــرار تبتــدئ فــي مرحلــة وضــع الفرضيــات  المتضمَّ
ــة جماعيــا فــي إطــار التفكيــر حــول تهيئــة المجــال الترابــي، لتتجسّــد فــي النهايــة  والســيناريوهات والأفــكار المبنيَّ

فــي تصاميــم التهيئــة. 

ــن للتفاصيــل ودقائقهــا أمــرا أساســيا، فــإن مــن  وإذا كانــت الاســتفادة مــن التفاعــل الجماعــي الخــاَّق المتفطِّ
الضــروري خلــق مسلســل تعاونــي ومفتــوح لتدبيــر كل مــا يحيــط بعمليــة إعــداد المجــال  العمرانــي مــن متغيــرات 
طارئــة ومــن تعقيــد. فبمــا أن مــدة العمــل بوثائــق إعــداد التــراب تتــراوح مــا بيــن 10 و25 ســنة، فمــن المناســب تــرك 
رَة مســبقا، عــوض الاضطــرار إلــى التقيّــد الحرْفــي  هامــش يســمح بإدخــال بعــض التغييــرات علــى الرؤيــة المســطَّ
ــات  ــل تســهيل وتيســير، وليســت مصــدرا للانزلاق ــا هــي عام ــة هن ــة المطلوب ــات الاســتراتيجية. والمرون بالتوجيه
ــة  ــة بيــن التوجيهــات العامــة المســبقة، المرســومة فــي بداي أو لتمييــع القــرارات.  هكــذا تصبــح المســافة الفاصل
ــكار، وليســت مصــدرا لمجموعــة مــن  ــه، فضــاء لتقاطــع الأف ــرة من ــك الملزمــة فــي المراحــل الأخي المشــروع، وتل

الصعوبــات المنهجيــة التــي قــد تعرقــل عمليــة تنفيــذ وثائــق التعميــر. 

مبد أالإنصاف العقاري ■■

صــة لــه الأراضــي حساســية خاصــة، بســبب مــا يرتبــط بهــا مــن رهانــات متعلقــة  يكتســي تحديــد الغــرض المخصَّ
ــق  ــا يخــص إنجــاز الطــرق والمراف ــن فيم ــن المــاك العقاريي ــن بي ــإن قاعــدة التضام ــذا، ف ــة. له ــة العقاري بالملكي

والمســاحات الخضــراء، تعــد أمــرا أساســيا. 
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ــط  ــن تخطي ــن م ري ــدى الأشــخاص المتضرِّ ــم الاجتماعــي ل ــد الشــعور بالظل ــاري يولِّ ــف العق ــر خــافٍ أن الحيْ وغي
ــات  عمرانــي مــسَّ بمصالحهــم، علمــا أن نجــاح أيّ مشــروع تنمــوي يظــل رهينــا برفــع التحفظــات وبتقاطــع التَّمثُّ
الاجتماعيــة للمجــال  المــراد إنتاجــه جماعيــا. وفــي هــذا الصــدد، نشــير إلــى تنصيــص الدوريــة رقــم 6690 بتاريــخ 
2 مــاي 2003، علــى ضــرورة اســتحضار الوضعيــات العقاريــة والبقــع الأرضيــة عنــد وضــع خيــارات التهيئــة، عــن 
طريــق تحديــد عتبــة معينــة لمســاهمة كل مالــك عقــاري فــي إنجــاز البنيــات التحتيــة والمرافــق العموميــة بنســبة 30 

فــي المائــة مــن مســاحته الإجماليــة. 

مبد أدمقْرَطَة مساطر إعداد وثائق التعمير ■■

يقتضــي مبــدأ الدمقرطــة المنشــودة تعزيــز اللامركزيــة واللاتمركــز، كأداة لا مناص منها لتجســيد السياســة الحضرية 
العموميــة. مــن ثــم أهميــة الشــروع فــي تطبيــق اللامركزيــة الترابيــة المصحوبــة بلامركزيــة مرفقيــة، بطريقــة معقلنــة، 

لتفــادي التنــازع فــي الاختصاصــات ومــا يــؤدي إليــه مــن اضطــراب فــي الرؤيــة ومــن هــدر للجهــود والنجاعــة.

وهدفنــا هنــا أساســا القطــع مــع كل تخطيــط بيروقراطــي أو تكنوقراطــي. وفــي هــذا الإطــار، يجــب أن تقــوم ســلطة 
القــرار علــى منطــق الانفتــاح عبــر النهــوض بفضــاءات الإخبــار والتواصــل والتشــاور، وعبــر تضميــن عمليــة الإعــداد 
مجموعــة مــن الآليــات المرافقــة للتحكيــم والتشــاور لتفــادي العقبــات والمــآل الغامــض.  وكمثــال علــى ذلــك، فــإن 
مــن شــأن نشــر وإشــهار التقريــر المعلِّــل لاختيــار تصميــم التهيئــة أن يعبِّــد الطريــق أمــام التفاهــم والتوافــق. إضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن تعليــل القــرارات والأعمــال الإداريــة، مــع اعتمــاد الانفتــاح والتواصــل، كفيــل بالحــد مــن المنازعــات 

والخلافــات.  

ــى  ــة ليــس فقــط عل ــار إيجابي ــه آث وفــي هــذا الصــدد، فــإن أي عمــل يســتهدف دعــم النســيج الجمعــوي ســتكون ل
إشــراك عمــوم النــاس وانخراطهــم فــي مســاطر إعــداد مخطــط التهيئــة، ولكــن أيضــا علــى تملُّكهــم للحيــز الترابــي 

المعنــيّ. وهنــا يكمــن أحــد الشــروط الأساســية لنجــاح أي مشــروع للتخطيــط المجالــي.       

مبد أالمحافظة على الفضاءات العمومية■■

مــن المعلــوم أن مرســوم المصادقــة علــى تصميــم التهيئــة هــو بمثابــة إعــان المنفعــة العامــة للعمليــات الضروريــة 
والأماكــن  المختلفــة،  الحــرة  والمجــالات  الترفيــه،  وأماكــن  العموميــة  الخضــراء  والمســاحات  الطــرق  لإنجــاز 
صــة للأنشــطة الرياضيــة، والمرافــق العموميــة. بيــد أن الآثــار القانونيــة المترتبــة عــن إعــان المنفعــة  المخصًّ
ــن تاريــخ نشــر المرســوم المذكــور فــي الجريــدة الرســمية.  ــة تنتهــي بانقضــاء أجــل 10 ســنوات، ابتــداء م العام

وتبعــا لذلــك، يســتعيد المــاك عقاراتهــم، ويســتعملونها طبقــا للغــرض المخصصــة لــه المنطقــة المجــاورة63.  بعبــارة 
صــة للمرافــق والفضــاءات العموميــة تصبــح عُرْضَــة لاكتســاح الإســمنت، بســبب عجــز  أخــرى، فــإن الأماكــن المخصَّ

الفاعليــن العمومييــن عــن تمويــل عمليــة إنجــاز هــذه العناصــر ذات المنفعــة العامــة.

مــن هنــا ضــرورة المحافظــة علــى الفضــاءات العموميــة ذات المنفعــة العامــة كالطرق والســاحات ومواقف الســيارات 
والمســاحات الخضراء. 

63 - المادة 28 من القانون 12-90 من القانون المتعلق بالتعمير. 
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إن نمــوذج المدينــة الواجــب ابتداعــه يجــب أن يحافــظ  علــى طابعــه وبعــده الإنســاني، بفضــل المحافظــة علــى 
ــي الاعتباطــي. ويجــب  ــك نوعــا مــن التســاهل مــع التخطيــط العمران ــي ذل ــي، دون أن يعن ــي والمجال ــوازن البيئ الت
إعمــال مبــدأي الإنصــاف العقــاري والتضامــن العمرانــي للوقــوف فــي وجــه أي شــكل مــن أشــكال اســتغلال النفــوذ 

والشــطط فــي اســتعمال الســلطة. 

فضــا عــن ذلــك، يجــب تــدارك النقــص فــي برمجــة المرافــق العموميــة فــي المشــاريع العمرانيــة. وليــس مــن قبيــل 
ــار وطنــي يحــدد النســبة الواجــب تخصيصهــا للمســاحات الخضــراء، قياســا إلــى  المصادفــة عــدم وجــود أي معي
الكثافــة الســكانية ومميــزات القطاعــات، وغيــر ذلــك. وعمومــا، فــإن البرمجــة العمرانيــة لا تقــوم علــى أســاس 

منهجــي64. 

مبد أالمرونة ■■

ــع التحــولات الطارئــة والتقلبــات  مــع طابــع التعقيــد المتزايــد للمجتمعــات ولأســس الاقتصــاد، لــم يعَُــد بالإمــكان توقُّ
المفاجئــة. وهــذا مــا يجعــل نظــام التخطيــط فــي حاجــة إلــى صمّامــات للتعديــل والتــدارك والحفــز، يمكــن الاســتعانة 
بهــا فــي كل مراحــل هــذا النظــام، ســواء فــي مرحلــة اتخــاذ القــرار، أو الإنجــاز. وينطلــق التخطيــط العمرانــي مــن 
فرضيــات حــول التصــور والتهيئــة اللذّيـْـن يتحققــان فــي الزمــن، أي ضمــن منطــق الانفــات وانعــدام اليقيــن. 
وبالتالــي، فــإن تجديــد الأدوات والمســارات المرســومة يصبــح أمــرا ضروريــا. ومــن ذلــك أيضــا ضــرورة إعــادة النظــر 

المســتمرة فــي كل مــا هــو جاهــز نمطــي، أتعلــق الأمــر بالتصــورات أم بالسياســات. 

والحــال أن وثائــق التعميــر العاديــة تقــدم تصــورا مســبقا عــن الوقائــع المســتقبلية،  دون أن تضــع خياراتهــا 
داخــل إطــار مــرن منفتــح علــى مــا هــو طــارئ غيــر قابــل للضبــط والتحديــد الصــارم. لهــذا يقتــرح فرانســوا آشــير 
François Ascher أن يطُــرح جانبــا مفهــوم التخطيــط العمرانــي المعيــاري، لصالــح تدبيــر اســتراتيجي عمرانــي 

يعتمــد »مجموعــة مســاعٍ أكثــر قــدرة علــى إعــادة النظــر فــي ذاتهــا«65. 

ولا تعنــي المرونــة المنشــودة، بــأي حــال مــن الأحــوال، التخلــي عــن التخطيــط العمرانــي، ولكنهــا تحيــل بالأحــرى 
ــة طــوال مــدة ســريان  ــات الضروري ــارف، وإدخــال التعدي ل ومــرن، يســمح بتلاقــح الآراء والمع ــر مســهِّ ــى تعمي عل

التصميــم، وذلــك علــى أســاس تقييــم منهجــي يواكــب عمليــة التنفيــذ.

مبد أتقييم السياسات العمومية الحضرية ■■

ــا لإنجــاح  ــس كافي ــى هــذه الإجــراءات لي ــن وإعــداد المخططــات، ولكــن الاقتصــار عل مــن الضــروري ســنُّ القواني
ــم.  ــك بمجموعــة مــن مناهــج للتقيي ــة ذل ــدّ مــن مواكب ــة، إذ لا ب ــة عمومي سياســة عمراني

وحرصــا علــى عقلنــة التدخــل العمومــي وضمــان نجاعتــه، مــن الضــروري نشــر ثقافــة التقييــم باعتبارهــا أفضــل 
الســبل لدعــم ومراقبــة وتحســين الأفعــال المُنجَــزَة. ويجــب فــي هــذا الصــدد وضــع آليــات مكتملــة الجوانــب ليــس 
فقــط لتتبــع تنفيــذ وثائــق التعميــر، ولكــن أيضــا لتحليــل وتشــجيع التدخــات العموميــة فــي مجــال التعميــر والتهيئــة. 

64 - أعد القطاع الوزاري المكلف بالسكنى والتعمير شبكة معيارية للتجهيزات  في يونيو 2005،  ويتبين من خلالها تخفيض النسبة 
المعيارية من المرافق العمرانية، طبقا لنوع من التصنيف فالمعياري للحاجيات. والحال أنه من الصعب التسليم بوجود حاجيات نموذجية 

للمواطن المعيار أو لساكنة موحدة الحاجيات.  
.François Ascher : Les nouveaux principes de l’urbanisme, éditions de l’aube, 2001, p.79 - 65
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ويجــب أن يقــوم التخطيــط العمرانــي علــى مبــدأ التعاقــد، حيــث إن المخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب والمخطــط 
الجهــوي لإعــداد التــراب والمخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة يجــب أن ترتبــط فيمــا بينهــا بعقــود تصميــم، علــى 
غــرار مــا ســنّته فرنســا بمقتضــى القانــون المــؤرخ فــي 29 يوليــوز 1982، أو فــي ألمانيــا بموجــب القانــون الأساســي 

الصــادر ســنة 1951 66. 

وقــد أصبحــت الحاجــة ماســة، مــع توســع دور الدولــة، والاختصاصــات الكبــرى المُســندَة إلــى الجماعــات الترابيــة، 
والصلاحيــات المتعــددة للمؤسســات العموميــة، إلــى اعتمــاد تقنيــات تقييــم كفيلــة بتوضيــح حيثيــات القــرارات 
العموميــة، والاســتفادة مــن التجــارب والخبــرات، والتخلــي عــن السياســات المتعثــرة، وإعــادة توجيــه المســاعي 
المعتمَــدة وتصحيــح مســارها طبقــا لمــا يســتجد مــن عوامــل طارئــة. وبذلــك يصبــح التقييــم أداة مواكبــة وإصــاح 
العمــل السياســي-الإداري. وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن التنصيــص القانونــي علــى بعــض مســاطر التقييــم، كــي لا تكــون 

مجــرد إجــراءات اختياريــة. 

وعــادة مــا تقتصــر المراقبــة علــى صــرف المــال العمومــي بصفــة قانونيــة، والأهــم هــو مراقبــة الجوانــب النوعيــة 
المتعلقــة بدرجــة نجاعــة السياســة العموميــة العمرانيــة. ويجــب فــي هــذا الإطــار توســيع دائــرة المراقبــة لتشــمل 

مســتوى وطــرق انخــراط كل الفاعليــن ودرجــة تعبئتهــم فــي مســاطر الإعــداد. 

مجمــل القــول، إن الانخــراط الجماعــي يجــب أن يتحقــق فــي مســتوى الخيــارات المتقاسَــمة والقابلــة للتقييــم 
والتصحيــح، طــوال ســريان مفعــول وثيقــة التعميــر.

الفصل الثاني - التوصيات

المياديــن  مــن  بمجموعــة  وترتبــط  متعــددة  أبعــاد  ذات  التعميــر  مجــال  فــي  الاســتثناء  مســألة  لكــون  اعتبــارا 
والاختصاصــات، فمــن الواجــب ألا ينُظــر إليهــا كممارســة معزولــة، وألا تتــم معالجتهــا معالجــة ظرْفيــة تنتصــر لهــذا 
الطــرف أو ذاك،  حيــث إن عناصــر ومكونــات الإشــكالية الحاليــة مترابطــة فيمــا بينهــا وتتميــز بتعقيدهــا البالــغ، كمــا 
أن آثــار هــذه الممارســة، الإيجابيــة منهــا أو الســلبية، فــي المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والمجالــي والبيئــي، 

تثيــر مواقــف متباينــة. 

واعتبــارا للآثــار الإيجابيــة لمســطرة الاســتثناء، وخاصــة إزالــة العقبــات التــي كانــت تمنــع إنجــاز العديــد مــن 
عــات الصناعيــة  والأرضيــات اللوجســتية والمنشــآت الســياحية  المشــاريع الضخمــة، كالمــدن الجديــدة والمجمَّ
والمجمعــات العقاريــة المرتبطــة بالســكن الاجتماعــي والتجهيــزات الاجتماعيــة، واعتبــارا أيضــا لجوانبهــا الســلبية، 
وخاصــة آثارهــا السيوســيو-مجالية والبيئيــة والمعماريــة والثقافيــة، والكثافــة الســكانية المفرطــة، والرفــع مــن كلفــة 
البنيــات التحتيــة خــارج الموقــع وانعــدام تأطيــر اســتراتيجي واختــالات المســطرة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي القيــام بمجموعــة مــن التدابيــر المتكاملــة فيمــا بينهــا، توجههــا رؤيــة مندمجــة ، وتهــم أساســا 
التنظيــم العمرانــي وتمفصــل مســتويات التخطيــط العمرانــي وانســجامهاا، وإضفــاء المرونــة علــى المســاطر، 

والحكامــة المجاليــة، وتمويــل التعميــر، والتحكــم فــي العقــار، واســتحضار الخبــرة واســتثمارها. 

 Gerard Marcou, Hans Kistenmacker, Hans-Gunther Clev : L’aménagement du territoire en France et - 66
.99-en Allemagne, DATAR, éditions La documentation française - Paris, 1994, pp. 98
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ويجــب أن تتجــه وتتقاطــع جهــود الإصــاح والتعديــل والاستشــراف فــي شــكل متواليــة مــن التدابيــر فــي انســجام 
و وتــدرج حســب الأهميــة، لضمــان نجــاح الإصــاح المنشــود. وفــي هــذا الإطــار، يعــرض التقريــر الحالــي مختلــف 

الأعمــال التــي يتعيــن إنجازهــا فــي تكامــل وانســجام، تحقيقــا لنفــس الهــدف. 

يتطلــب الأمــر وضــع خارطــة طريــق متجانســة المكونات تتضمــن الإجــراءات ذات الأولويــة، والتوصيات المهيكِلة المعبرة 
عــن الرهانــات الحاســمة المرتبطــة بالإصــاح المنشــود، ممــا يضعنــا أمــام مرجعيــة معياريــة قانونيــة، وسلســلة مــن 
إجــراءات التعديــل والمواكبــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم مسلســل إنجــاز التغييــر المنشــود والدفــع بــه قدمــا نحــو الأمــام. 

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتقسيم مداخل الإصلاح الممكن إلى مايلي: 

توصيــات ذات طابــع إســتعجالي تســتهدف إعمــال الآليــات القانونيــة لتغييــر ومراجعــة وثائــق التعميــر المنصــوص ■■
ــي تحــدد  ــة الت ــة القائم ــي للأحــكام القانوني ــق الفعل ــان التطبي ــة، وضم ــة الحالي ــة القانوني ــي المنظوم ــا ف عليه
قواعــد المســاهمة فــي تمويــل التجهيــزات الأساســية و ضبــط مسلســل منــح الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر. 

ــى المــدى المتوســط، ■■ ــة والمؤسســية عل ــى مجموعــة مــن الإصلاحــات التنظيمي ــة تنصــب عل  توصيــات مهيْكِلَ
ــاء  ــق وإضف ــي عــن منطــق الاســتثناء المطل ــل ، مــن أجــل التخل ــار والتموي ــة العق ــدة لتعبئ ــى إجــراءات جدي وعل

المرونــة علــى أدوات التخطيــط العمرانــي؛ 

توصيــات المواكبــة، وتهــمّ الجوانــب المرتبطــة بضمــان مواصلــة أعمــال الإصــاح وديمومتهــا ومــآل أعمــال ■■
الغــرض. لهــذا  المقترَحَــة  الإصــاح والتطويــر 

توصيات ذات طابع استعجالي أ.	

ــر، وأيضــا عــدم  ــن العقــار والتعمي ــه قواني ــذي تتســم ب ــع الصرامــة والتشــدد ال ــردد الحديــث عــن طاب ــرا مــا يت كثي
إحاطتهــا بمختلــف الجوانــب المتعلقــة بهاذيــن  المجاليــن. والحــال أن جــزءا هامــا مــن المنظومــة القانونيــة الحاليــة 
التــي تنطــوي علــى العديــد مــن جوانــب المرونــة لا يعــرف طريقــه إلــى التطبيــق. ومثــال ذلــك المــادة 19 مــن القانــون 
ــي إنشــاء  ــى المســاهمة ف ــص عل ــي تن ــور الت ــون المذك ــن القان ــواد 37 و38 و39 م ــر، والم ــق بالتعمي 12-90 المتعل
الطــرق الجماعيــة، والفصــل 59 مــن القانــون 81-7 المتعلــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال 
المؤقــت، الــذي يقضــي بتقاســم زائــد مــن القيمــة علــى بعــض الأمــاك، جــرلء التعميــر، بيــن المــاك العقارييــن 

والدولــة. بنــاء عليــه، يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

توصيات متعلقة بالأحكام الموجودة في القانون الحالي■■

تفعيــل مقتضيــات الاســتثناء المنصــوص عليهــا فــي القانــون 12-90  المتعلــق بالتعميــر، وخاصــة عــن طريــق .11
إعمــال المــادة 19 التــي تنــص علــى أن تصميــم التهيئــة قــد ينــص علــى تغييــر التنطيــق وقواعــد اســتعمال 

ــة الجــاري بهــا العمــل.  ــاء، طبقــا للشــروط القانوني ــى البن الســطح والقواعــد المطبَّقــة عل

نــة فــي القانــون 25-90 المتعلــق بإحــداث التجزئــات .22   تطبيــق إمكانــات منــح رخــص الاســتثناء المتضمَّ
والتجمعــات الســكنية والتقســيم، وخاصــة إحــداث التجزئــات والتجمعــات الســكنية المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 9، فــي غيــاب وثائــق التعميــر، إذا كان المشــروع موافقــا لمميــزات القطــاع المعنــي. 
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توصيات متعلقة بالتمويل■■

تفعيــل المقتضــى الــذي يســمح بتقاســم مــا يدخــل علــى بعــض الأمــاك مــن زيــادة فــي القيمــة، بســبب التعميــر، .33
بيــن الدولــة والمــاك العقارييــن، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 59 مــن القانــون رقــم 81-7 المتعلــق 
بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــال المؤقــت. وينــص هــذا الفصــل علــى أنــه إذا كان إعــان أو 
تنفيــذ الأشــغال أو العمليــات العامــة يدخــل علــى قيمــة بعـــض الأمــاك الخاصــة زيــادة تتجــاوز 20 فــي المائــة، 
فــإن المســتفيدين مــن هـــذه الزيـــادة أو ذوى حقوقهــم يلزمــون علــى وجــه التضامــن بدفــع تعويــض يعــادل نصــف 
مجمــوع زائــد القيمــة الطــارئ بهــذه الكيفيــة إلــى الجماعــة المعنيــة بالأمــر. ويخفــض عنــد الاقتضــاء التعويــض 
عــن زائــد القيمــة بكيفيــة لا يمكــن أن يقــل معهــا فــي أي حــال مــن الأحــوال عــن 20فــي المائــة مبلــغ الزيــادة 

الــذي يبقــى كســبا للملــزم.

تطبيــق قواعــد المســاهمة فــي إنشــاء الطــرق العامــة الجماعيــة، طبقــا للمــواد 37 و38 و39 مــن القانــون .44
12-90 المتعلــق بالتعميــر؛

توصيات متعلقة بالتحكم في مسلسل منح رخص الاستثناء وتأثيراته ■■

تشــكيل لجنــة تتبــع إنجــاز المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن .55
9 و10 مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون 12-90؛

إنشاء آليات التقييم البعْدي المنتظم المنهجي لتطبيق تصميم التهيئة العمرانية.66

تســريع وتيــرة اســتكمال مشــاريع القوانيــن الجــاري إعدادهــا المتعلقــة بوثائــق التعميــر ومراقبــة المخالفــات .77
فــي مجــال التعميــر. وفــي هــذا الإطــار، يجــدر اعتمــاد نصــوص قانونيــة قصيــرة تتضمــن حلــولا لبعــض 

العقبــات الطارئــة والاختــالات، وخاصــة فــي مســتوى القانونيــن 12-90 و25-90؛

تحديــد معاييــر لقبــول طلبــات الاســتثناء تحديــدا دقيقــا، وخصوصــا مــا تعلــق منهــا بمبلــغ الاســتثمارات فــي .88
المشــروع، وعــدد مناصــب الشــغل المُحدَثـَـة، وأثــر المشــروع علــى البيئــة، وعلــى توقعــات وثائــق التعميــر وقيمــة 

المقابــل وطبيعتــه؛

عــات الصناعيــة .99 إنشــاء لجنــة مركزيــة للبــت فــي المشــاريع الاســتثمارية الضخمــة، كالمــدن الجديــدة والمجمَّ
والأرضيــات الســياحية ومشــاريع الســكن المندمجــة مــع وضــع نظــام انتقــاء أولــي ودراســة مســبقة للملفــات 

محليــا؛

تقنيــن مســاهمة المســتثمرين المســتفيدين مــن رخــص الاســتثناء فــي إنجــاز تجهيــزات عموميــة لصالــح 1010
الجماعــة، بوضــع أســاس قانونــي ينظمهــا وبتتبــع درجــة وفائهــم بالتزاماتهــم؛

وضــع آليــات لتتبــع وتقييــم المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء. ويتعيــن أن تمكــن هــذه الآليــات مــن مراقبــة 1111
ــد بهــا تجُــاه الجماعــة.   تتبــع وفــاء المســتفيد مــن الاســتثناء بالالتزامــات التــي تعهَّ
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التوصيات المهيكِلَة لضبط العمران ب.	
أن إصــاح نظــام الاســتثناء يســتوجب التفكيــر فــي وضــع منظومــة قانونيــة تقطــع مــع منطــق الاســتثناء المطلــق 

الســائد علــى حســاب القاعــدة القانونيــة ومبــادئ الشــرعية والإنصــاف.

 تنصــبُّ التوصيــات المهيكلــة علــى مجموعــة مــن الأعمــال الحاســمة والمحــددة للإصــاح وتطــور نظــام التخطيــط 
والتدبيــر الحضــري. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك:

 إضفاء المرونة على أدوات التخطيط العمراني،--

وضع مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية على المدى المتوسط،--

إجراءات جديدة لتعبئة العقار والتمويل،--

ــم -- ــي تشــوب نظــام تصمي ــف الاختــالات الت ــدارك مختل ــي تواجــه الاســتثمار وت ــات الت ــى العقب و القضــاء عل
ــره.  المجــال وتدبي

التفكيــر في وضــعأ دوات قانونيــة وتقنيــة لإضفــاء مرونــةأ كبــر علــى وثائــق التعميــر، كبديــل عــن التدبيــر .11
الإداري للاســتثناء في مجــال التعميــر: 

ولا تعنــي المرونــة هنــا بــأي حــال الدعــوة إلــى التخلــي عــن التخطيــط العمرانــي، ولكنهــا تحيــل بالتالــي إلــى تعميــر 
ــط المســاطر والإجــراءات، يســمح بتقاطــع التصــورات والآراء والمعــارف، وبإدخــال التغييــرات الضروريــة  مــرن مبسَّ

فــي الوقــت المناســب، طــوال فتــرة تفعيــل التصميــم. ومــن المناســب فــي هــذا الإطــار: 

ــرات خاصــة، واســتعمالات مشــروطة بمناســبة -- ــة إدخــال تغيي ــح إمكاني ــر فــي نظــام تخطيــط مــرن يتي التفكي
طلــب إحــداث تجزئــة أو تجمــع ســكني، أو تكييفــات صغــرى بمناســبة طلــب بنــاء، وذلــك طبقــا لشــروط قانونيــة 

محــددة؛

ــطَة لمراجعــة وتعديــل جزئــي أو كلـّـي لوثائــق التعميــر، بشــكل يتيــح إمكانيــة -- التفكيــر فــي مســاطر مبسَّ
تكييــف التصاميــم وقواعــد التعميــر وتعديلهــا، طبقــا لمسلســات مرنــة وواضحــة لمواجهــة تطــور الرهانــات 
والحاجيــات التنمويــة، ولكــن دون التعــارض مــع المقتضيــات التنظيميــة ولا المــس بتصميــم التهيئــة والبيئــة؛

عــات -- التنصيــص علــى اســتثناءات تنظيميــة لفائــدة المشــاريع المهيكِلــة الضخمــة كالمــدن الكبــرى والمجمَّ
الصناعيــة والمنشــآت الســياحية الكبــرى، علــى غــرار أنظمــة التعميــر لــكلّ مــن ضفتــي أبــي رقــراق وبحيــرة 

مارتشــيكا؛

ــس -- ــا بمرســوم لرئي ــة عليه ــى المصادق ــة دون اللجــوء إل ــة العمراني ــم التهيئ ــل تصامي ــف إجــراءات تعدي تخفي
ــة  ــم التهيئ الحكومــة. ويتعيــن أن تتســم المســطرة المحــدّدة لإدمــاج التعديــات التــي لا تمــس جوهــر تصامي

ــة أكبــر. بمرون
وضــع إطــار قانونــي شــامل مرتبــط بالسياســات العموميــة لإعــداد التــرا بوالتعميــر والســكن والعقــار، مــن .22

أجــل تنظيــم عمرانــيأ فضــل: 

قضيــة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر هــي بطبيعتهــا متعــددة الأبعــاد والمســتويات، ولا يمكــن التعامــل معهــا كظاهــرة 
معزولــة، بــل ضمــن رؤيــة نســقية يحكمهــا منطــق شــامل كفيــل بمقاربــة هــذه الإشــكالية وتقديــم حــل بديــل. ومــن 

الاقتراحــات الممكنــة فــي هــذا الصــدد: 
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وضع إطار قانوني ينظم مسألة إعداد وثائق إعداد التراب الوطني وتمفصلها مع وثائق التعمير:--

مــن المناســب فــي هــذا الإطــار اســتئناف عمليــة اســتكمال صياغــة مشــروع القانــون قيــد الإنجــاز حــول إعــداد 
ــق النســجام  ــة لخل ــه الســلطات العمومي ــى إطــار مرجعــي، تســتفيد من ــي، مــن أجــل التوفــر عل ــراب الوطن الت

وتنســيق أعمــال إعــداد وتهيئــة وتطويــر المجــال  فــي مختلــف المســتويات. 

وضــع مدونــة التعميــر، وتجــاوز العقبــات القائمــة، مــن أجــل التوفــر علــى مرجــع يقــدم حلــولا قانونيــة لقضايــا --
المرونــة والإجرائيــة والتنظيــم العقــاري: 

ــق التجانــس بيــن السياســات القطاعيــة وتوفيــر وســائل  ــار مســألة خل ــة بعيــن الاعتب ينبغــي أن تأخــذ المدون
عقاريــة وماليــة ومؤسســية لإعــداد التــراب. ويجــب أن تســتحضر أيضــا فــي موادهــا مبــادئ الإنصــاف العقــاري 
والاختــاط العمرانــي والاســتدامة. فضــا عــن ذلــك، يجــب أن تعمــل علــى تغييــر طــرق الحكامــة العمرانيــة 
عــن طريــق إعــادة توزيــع أدوار مختلــف المتدخليــن وتعزيــز مشــاركتهم فــي مسلســات إعــداد وثائــق التعميــر، 

عــن طريــق وضــع آليــات لتقديــم الطعــون والتحكيــم. 

إدراج برامــج الســكن المســتفيدة مــن رخصــة الاســتثناء ضمــن رؤيــة شــاملة للتعميــر فــي كليتــه، لتــدارك الآثــار  	- 	
ــر واشــتغاله:  ــات مجــال التعمي ــى مســتوى انســجام مكون الســلبية المســجلة عل

يجــب أن تنســجم سياســة الســكن مــع سياســة التعميــر منظــورا إليهــا ككل لا يتجــزأ، وهــذه الأخيــرة يجــب أن 
تنــدرج بدورهــا، فــي انســجام وتناســق، مــع سياســة شــاملة لإعــداد التــراب، وفــق تراتبيــة فــي التأطيــر والتوجيــه 
والانســجام. ومــن غيــر المقبــول أن تعُكَــس هــذه التراتبيــة، بحيــث يصبــح إنتــاج مجــال التعميــر خاضعــا فقــط 

لمنطــق الفــرص العقاريــة العموميــة.   

 وضــع آليــات لتمويــل التعميــر، بهــدف تســهيل عمليــة تفعيــل وثائــق التعميــر، وتفــادي النقــص في .33
التجهيــزات العموميــة، وخاصــة في المــدن، وتشــجيع تعميــر تدريجــي ومنســجم ومحفــز علــى الاســتثمار: 

ــات  ــى أرض الواقــع، ذلــك أن إنجــاز البني ــة للتطبيــق عل ــح قابل ــر كــي تصب ــى وثيقــة للتعمي لا يكفــي أن يصُــادَق عل
التحتيــة والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة عمليــة تتطلــب اســتثمارات ضخمــة وتقتضــي اللجــوء إلــى التمويل المُســبَق. 
ولإنجــاز البنيــات التحتيــة خــارج الموقــع وتشــجيع فتــح الأراضــي أمــام التعميــر، يجــب التفكيــر فــي إنشــاء أليــات 

للتمويــل بنظــام تعويــض يتحمّلــه المــاك المســتفيدون. 

ــة، والمســاهمة فــي  ــة بالتأثيــر فــي الســوق العقاري ــة كفيل ــق الأمــر باتخــاذ إجــراءات مؤسســية وماليــة وجبائي يتعل
تفعيــل وثائــق التعميــر. ومــن التوصيــات الممكنــة فــي هــذا الصــدد: 

إنشــاء آليــة ماليــة للمســاهمة فــي تمويــل التجهيــزات الأساســية علــى مســتوى الجهــات  فــي إطــار الصنــدوق --
الجهــوي للتأهيــل الاجتماعــي المنصــوص عليــه فــي الفصــل 142 مــن الدســتور، والهــادف إلــى تــدارك أوجــه 

القصــور فــي مجــال التنميــة البشــرية والبنيــات التحتيــة والتجهيــزات. 

إقــرار نظــام لمســاهمة مــاك الأراضــي فــي تمويــل المنشــآت ذات المنفعــة العامــة، مقابــل زائــد القيمــة جــراء --
إعــداد وثائــق التعميــر أو الإعــان عــن إنجــاز أشــغال أو عمليــات عموميــة؛ 

ز يشجع الملاكين على تعبئة أراضيهم غير المبنيّة. -- وضع نظام ضريبي محفِّ
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 وضــع وســائل مؤسســية وقانونيــة مــنأ جــل التحكــم في العقــار وتدبيــره، كشــرط مســبق لتعبئــة الأماكــن .44
صــة للتجهيــزات العموميــة والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة وتكويــن احتياطــي عقــاري عمومــي مــن  المخصَّ

طــرف الدولــة:

تطــرح القضيــة العقاريــة نفســها كمدخــل أساســي، كلمــا تعلــق الأمــر بالتخطيــط والتدبيــر العمرانــي، إذ إنهــا  
تشــكل مجــال تطبيــق واختبــار السياســات العموميــة فــي مجــال إعــداد التــراب والتعميــر والســكن، ووســيلة أساســية 
لتفعيلهــا. وممــا لا شــك فيــه أنهــا أداة للتدخــل والضبــط وعامــل حاســم لإنتــاج وتركيــز وتدبيــر المصالــح والثــروات. 

لهذا من الضروري وضع وسائل مؤسسية وقانونية خاصة بالتحكم في العقار وتدبيره، وتتمثل فيما يلي: 

إنشــاء وكالات عقاريــة جهويــة فــي خدمــة الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة مــن أجــل تدبيــر وضبــط --
أفضــل للوعــاء العقــاري. 

مواكبــة عمليــة فتــح مناطــق جديــدة للتعميــر عــن طريــق تدخــل الدولــة والجماعــات المحليــة، مــع إعمــال حــق --
الأولويــة، مــن أجــل توفيــر العقــار بأســعار معقولــة، مــع الحــرص علــى ضمــان التجهيــزات التــي تلبــي الحاجيــات 

الأساسية؛
ــ نفي .55 ــف الفاعل ــات مختل ــع اختصاص ــادة توزي ــن خــال إع ــة، م ــة الترابي ــكال الحكام ــر فيأ ش ــادة النظ إع

ــر: ــق التعمي ــداد وثائ ــل إع مسلس

إن اعتمــاد أي منهــج فــي إعــداد وتدبيــر المجــال وضــع نمــط حكامــة يقــوم علــى أشــكال مناســبة مــن طــرق تنســيق 
وتنظيــم العمــل الجماعــي. والســؤال، كيــف الســبيل إلــى اســتثمار عطــاءات وإســهامات مجمــوع الفاعليــن السياســيين 

والاقتصادييــن والاجتماعييــن، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي، ضمــن منطــق التكامــل والانســجام؟  

ويوصى في هذا الصدد بما يلي: 

تعزيــز دور الجماعــات الترابيــة تعبيــرا عــن دمقْرَطَــة تلــك المسلســات، طبقــا للمقتضيــات الدســتورية، مــع --
الشــروع فــي تأهيلهــا؛

إعــادة النظــر فــي اختصاصــات الوكالــة الحضريــة قصــد إشــراك هــذه المؤسســة أكثــر فــي التخطيــط --
ــل هــذه  ــك أن عم ــة، ذل ــة الجماعــات الترابي ــي خدم ــا أداة رئيســية للدراســات والأبحــاث ف ــي وجعله العمران
المؤسســة يجــب أن ينصــب أكثــر علــى التخطيــط العمرانــي، ممــا يجعلهــا تقــوم بــدور مرصــد للديناميــة 
العمرانيــة ومصــدر للمســاعدة التقنيــة عاليــة المســتوى. وقــد يســاهم هــذا الأمــر فــي تــدارك النقــص المتفاقــم 

ــراب. ــر وإعــداد الت ــاءات فــي مجــال التعمي ــي مــن الكف ــد الوطن ــى الصعي عل

الارتقاء بالســاكنة المحلية إلى مرتبة الســلطة الاجتماعية، من خلال تحســين مسلســل التشــاور مع  المواطنين --
ــي  ــط العمران ــا يخــص كل مشــاريع التخطي ــي، فيم ــق البحــث العموم ــي، عــن طري ــع المدن واستشــارة المجتم

وأنظمــة التعديــات الخاصــة، والاســتعمالات المشــروطة والتكييفــات الصغــرى للمشــاريع الاســتثمارية. 

ويجــدر فــي هــذا الصــدد التفكيــر فــي تجديــد مناهــج إعــداد وثائــق التعميــر، لكــي تتحــول إلــى وثائــق متوافــق --
ــزة علــى الاســتثمار. ويجــب أن تتصــف مســاطر إعدادهــا بالشــفافية وتكــون نتيجــة عمــل  حولهــا ومســهلة ومحفِّ

د مراحــل وآجــال تفعيلهــا، مــع إتاحــة إمكانيــة اللجــوء إلــى التحكيــم وتقديــم الطعــون.    جماعــي، وتحُــدَّ
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إدما جالبعد البيئي والتنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره: .66

يتعيــن عنــد إعــداد وثائــق التعميــر اســتحضار مفهــوم الاســتدامة فــي  التوجيهــات الخاصــة بالتهيئــة العمرانيــة 
المســتقبلية، وخاصــة عنــد إعــداد ومراجعــة طــرق  صياغــة هــذه الوثائــق والمصادقــة عليهــا وتحديــد 
مضمونهــا، وذلــك طبقــا لمقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 

ــي:  ــا يل ــام بم ــدا القي ــدف يجــب تحدي ــق هــذا اله المســتدامة. ولتحقي

إدراج القواعــد التقنيــة لمفهــوم الاســتدامة فــي المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة العمرانيــة وفــي تصاميــم --
التهيئــة العمرانيــة.

تعزيــز مفهــوم الإعــداد الإيكولوجــي مــن خــال إدمــاج تكنولوجيــات النجاعــة الطاقيــة والطاقــات المتجــددة فــي --
التصاميــم العمرانيــة، وفــي مجــالات البنــاء والســكن، والاســتفادة مــن تقاطعهــا مــع التكنولوجيــات الجديــدة 
للإعــام والتواصــل، وذلــك طبقــا للمرســوم رقــم 874-13-2 المتعلــق بالمعاييــر العامــة للبنــاء المحــددة 
للقواعــد الطاقيــة فــي المبانــي. ويحــدد هــذا المرســوم الــذي صــادق عليــه المجلــس الحكومــي يــوم 14 نونبــر 
2013 المتطلبــات الحراريــة والأداء الطاقــي الــذي يجــب احترامهــا فــي المبانــي الســكنية والمخصصــة للتجــارة 

والخدمــات. 

اســتحضار مبــدأ احتــرام التوازنــات الطبيعيــة للأنظمــة البيئيــة، وخاصــة عبــر محاربــة الهــدْر المجالــي، --
وتثميــن التــراث الطبيعــي والثقافــي والمعمــاري القائــم.

المحافظــة علــى الأراضــي الواقعــة فــي محيــط المــدن ذات المؤهــات الفلاحيــة الكبــرى، عــن طريــق --
التنصيــص علــى وجــوب منــع و إيقــاف التوســع الحضــري وتطويــر مشــاريع فــوق هــذه الأراضــي.

تشــييد المدينــة فــوق المدينــة )تحويــل منطقــة حضريــة ذات كثافــة ســكانية منخفضــة إلــى منطقــة ذات كثافــة --
ســكانية عاليــة( وفــق معاييــر وطــرق تمكــن مــن المحافظــة علــى جــودة الوظائــف العمرانيــة.

التفكيــر فــي إقــرار تخطيــط للقــرب لمواكبــة واســتحضار التطــورات الاجتماعيــة فــي مجــال خلــق مجــال ترابــي --
دي بعد إنســاني ومســتدام.  

إجراءات المواكبة فيما يتعلق بالمناهج و الاليات التقنية الملائمة ج.	
تــؤدي إجــراءات المواكبــة إلــى تحســين الممارســة الحاليــة الســائدة فــي مجــال التعميــر. وفــي هــذا الصــدد يجــدر 

القيــام بمــا يلــي: 

تدارك النقص في مجال الخبرة في ميدان التعمير، وخاصة في مجال التخطيط العمراني: .11

ويتحقق هذا الهدف عن طريق:

تطويــر عــروض التكويــن فــي مســالك تهيئــة وتصميــم المجــال، مــن أجــل إغنــاء الرصيــد الوطنــي مــن الخبــرة --
الوطنيــة ممــا ســينعكس إيجابــا علــى مهنــة المخطــط العمرانــي.

تقويــة برامــج التكويــن المســتمر، وخاصــة لفائــدة الــوكالات الحضريــة والجماعــات الترابيــة والمراكــز الجهويــة --
للاستثمار؛



دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

123

تعزيــز قــدرات الجماعــات الترابيــة باعتبارهــا صاحبــة مشــاريع فــي مجــال التخطيــط العمرانــي، مــن خــال --
تعبئــة الخبــرة وتطويــر المهــارات وإصــاح الهيــاكل الداخليــة للجماعــات المحليــة؛

تطويــر العــرض فــي مجــال البحــث والابتــكار العمرانــي، ذلــك أن تطويــر المجــال الحضــري الوطني يجب أن يســتند --
إلــى دراســات للتأثيــرات المحتملــة ونمــاذج تنمويــة استشــرافية ومبتكَرَة في مجال التعمير والهندســة المعمارية.

تطويرأ دوات التعمير العملياتي:.22

باســتثناء التجزئــات وعمليــات التقســيم التــي تتوفــر علــى نصــوص قانونيــة تنظمهــا، فــإن أنــواع المشــاريع الأخــرى لا 
تتوفــر علــى أدوات إجرائيــة. ومثــال ذلــك المــدن الجديــدة التــي تعُامَــل قانونيــا معاملــة التجزئــات الكبــرى وعمليــات 
التقســيم. هكــذا يصبــح مــن الصعــب الانتقــال مــن تعميــر الأراضــي المفتوحــة للتعميــر إلــى التعميــر، بســبب غيــاب 
أدوات تخطيــط إجرائيــة. لهــدا يتوجــب مواكبــة الإجــراءات الهيكليــة لضبــط وإصــاح التعميربالاســراع بوضــع 

مناهــج تقنيــة للتعميــر العملياتــي فــي إطــار قانونــي.  

الطــرق .33 وموقــع  يخــص تحديــد حجــم  فيمــا  العمرانــي  المجــال  إعــداد  ومعاييــر  مقاييــس  مراجعــة 
العمرانيــة الديموغرافيــة  المعطيــات  ادمــا ج اجــل  مــن  العموميــة  والتجهيــزات  الخضــراء  والفضــاءات 

فــرض كل الارتفاقــات التــي تضمــن شــروط الســامة الصحيــة والأمــن العمومــي وسلاســة التنقــل وجماليــة .44
مشــاريع إحــداث التجزئــات والتجمعــات الســكنية، بنــاء علــى دراســات مدققــة؛

إعادة النظر في مساطر الحصول على رخص البناء وإحداث التجزئات وتبسيط تلك المساطر؛ .55

حث المجالس الجماعية على اعتماد الأنظمة الجماعية في مجال البناء؛.66

الرفــع مــن مســتوى معاييــر الســكن الاجتماعــي لتــدارك الاختــالات السوســيو-مجالية والبيئيــة المســجاة .77
في إنتــا جالســكن الاجتماعــي. 

ــن رخــص  ــج الســكنية المســتفيدة م ــن البرام ــر م ــدد الكبي ــرات الناتجــة عــن الع ــل التأثي ــن خــال تحلي ــن م ويتبي
الاســتثناء، أن هــذه المســطرة ســاهمت بقــدر كبيــر فــي الرفــع مــن الوحــدات الســكنية وفــي محاربــة الســكن غيــر 
اللائــق. ولكــن إنجــاز تلــك البرامــج غالبــا مــا يتــم علــى حســاب القواعــد الصحيــة والجماليــة، ويســاهم فــي تدهــور 

المجــال العمرانــي والبيئــي للمــدن.  

والملاحــظ أن قضيــة الســكن الاجتماعــي تحكمهــا حاليــا رؤيــة ضيقــة، لا تــرى فيهــا ســوى وســيلة مــن بيــن الوســائل 
الآنيــة لإحــال الأمــن الاجتماعــي، بيــد أن هــذا التوجــه يجــب ألا يختــزل قضيــة الســكن الاجتماعــي فــي مجــرد 
إجــراءات ترقيعيــة تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تدهــور وضعيــة المدينــة تدهــورا منــذرا بالكثيــر مــن الاختــالات 
الاجتماعيــة. ويجــب ألا يصبــح النقــص فــي عــدد الوحــدات الســكنية مبــررا يســمح بالتضحية بجودة الســكن الكريم. 

لهــذا يشــدد المجلــس علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي المعاييــر المســموح بهــا فــي برامــج الســكن الاجتماعــي.
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المقتضيات المتعلقة بالاستثناءات الموجودة في قانون التعمير المغربي

لا يخلــو التشــريع المغربــي فــي مجــال التعميــر مــن إجــراءات متعلقــة بمنــح الاســتثناء، تــم التنصيــص عليهــا ضمــن 
شــروط محــددة بدقّــة. وســيكون مــن المناســب الوقــوف هنــا عنــد بعــض أبــرز الأمثلــة الدالــة علــى نــوع مــن المرونــة 
المســتفادة مــن القانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر والقانــون 25-90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات 

الســكنية وتقســيم العقــارات. 

11 إمكانات الاستثناء التي يسمح بها القانون 12-90 المتعلق بالتعمير .

مــة للبنــاء  ســينصب الاهتمــام علــى أربــع إمكانــات لمنــح الاســتثناء قياســا إلــى مقتضيــات التهيئــة والنصــوص المنظِّ
فــي الوســط القــروي ووجــوب الربــط بمختلــف الشــبكات فــي بعــض الحــالات الخاصــة.  

استثناءات على بعض مقتضيات التهيئة 1.11

ــم اســتعمال الســطح الــذي  يعُــدُّ تصميــم التهيئــة، كمــا يحــدده القانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر، وثيقــة قانونيــة تنظِّ
يطُبَّــق عليــه ذلــك التصميــم. ومــا إن يحظــى بالموافقــة، حتــى تصبــح الأحــكام المتعلقــة بالمرافــق العموميــة والطــرق 
والمســاحات الخضــراء مُلزِمــة للأغيــار لمــدة عشــر ســنوات. أمــا عــن التنطيــق، فــإن مــدة صلاحيتــه غيــر محــدودة 

إلــى أن يتــم إعــداد تصميــم آخــر.  

بنــاء عليــه، فــإن هــذه التشــريعات تســتبعد مبدئيــا كل شــكل مــن أشــكال الاســتثناء. ومــع ذلــك، ففــي إطــار الحــرص 
علــى مواكبــة التغيــرات الطارئــة علــى الأمكنــة، فــإن القانــون 12-90 ينــصّ علــى الشــروط التــي يمكــن أن يمُنـَـح فيهــا 
د بدقّــة وتشــكل جــزءا لا يتجــزّأ  الاســتثناء قياســا إلــى مقتضيــات تصميــم التهيئــة. وهــذه الشــروط يجــب أن تحُــدَّ

مــن هــذا التصميــم. 

هكــذا، طبقــا لأحــكام المــادة 19 مــن القانــون 12-90، فــإن مقتضيــات تصميــم التهيئــة المتعلقــة بالتنطيــق وقواعــد 
ــة  ــة زمني ــر وفــق جدول ــا أمــام التعمي ــاء والمناطــق الواجــب فتحه ــى البن ــة عل اســتعمال الســطح والقواعــد المطبَّقَ
دَة، يمكــن أن تخضــع للتعديــل، عنــد طلــب إحــداث تجزئــة عقاريــة أو مجموعــة ســكنية تطبيقــا للبنــود 1 و9 و11  محــدَّ
مــن المــادة 19 الســالف ذكرهــا. وفــي هــذا الصــدد، يجــب أن يحــدد تصميــم التهيئــة الشــروط التــي يمكــن وفقهــا 

إدخــال هــذا التعديــل. 

يتعلــق الأمــر إذن بنــوع مــن المرونــة فــي تصــوّر وتنفيــذ بعــض أحــكام تصميــم التهيئــة. ورغمــا محدوديــة هــذا 
الإمــكان، فإنــه يشــكل شــكلا مــن أشــكال الفعــل والمبــادرة فــي مجــال التخطيــط والتدبيــر المجالــي ، وأيضــا فرصــة 

لإقــرار حكامــة مجالية-زمانيــة شــفافة وديناميــة وقانونيــة. 

ــا مــن طابعهــا الإجبــاري،  ومــع ذلــك، ففــي أغلــب الأحيــان لا يتــم التنبُّــه لهــذه المرونــة، إمــا عــن جهــل بهــا، أو تنصُّ
علــى اعتبــار أن الاســتثناءات المقبولــة يجــب تحديدهــا مســبقا، والتنصيــص الصريــح عليهــا فــي تصميــم التهيئــة. 
وهــذا الأمــر يتطلــب درجــة كبــرى مــن التبصــر والتــروّي مــن قبــل مكاتــب الدراســات والإدارات عنــد وضــع تصاميــم 

التهيئــة.  
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 الاستثناء قياسا إلى القوانين الجاري بها العمل في الوسط القروي 2.12

نصّــت المــادة 40 مــن القانــون 12-90 والمــواد 46 و34 و37 مــن مرســوم تطبيقــه الصــادر بتاريــخ 14 أكتوبــر 1993، 
علــى إلزاميــة الحصــول علــى رخصــة البنــاء لــكل مبنــى يقــع علــى طــول الســكك الحديديــة وطــرق المواصــات غيــر 
الطــرق الجماعيــة إلــى غايــة عمــق يبلــغ كيلومتــرا ابتــداء مــن محــور الســكك الحديديــة والطــرق الآنفــة الذكــر، وعلــى 
طــول حــدود الملــك العــام البحــري إلــى غايــة عمــق يبلــغ خمســة كيلومتــرات. إضافــة إلــى ذلــك، تــم التنصيــص علــى 

مجموعــة مــن الشــروط الدنيــا الواجــب توفرهــا، وهــي: 

يجــب أن يقــام المبنــى علــى بعــد 10 أمتــار مــن حــد الطريــق العــام المجــاور لــه و5 أمتــار مــن الحــدود الفاصلــة --
بينــه و بيــن غيــره مــن العقــارات.

أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا؛--

ألا تزيــد مســاحة الأرض القابلــة للبنــاء علــى نســبة 1/50 مــن مجمــوع مســاحة الأرض بحيــث لا تتعــدى فــي أي --
حــال مــن الأحــوال 800 متــر مربــع؛

ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,50 أمتار باعتبار كل تجهيز فوقي. --

ومــع ذلــك، واعتبــارا للخصوصيــات المحليــة أو الاعتبــارات التقنيــة، يمكــن أن تمُنـَـح بعــض الاســتثناءات، بعــد 
نــة مــن الأعضــاء الآتيــن: ممثّــل عــن الســلطة الحكوميــة المكلَّفَــة بالتعميــر، ورئيــس، وممثــل  موافقــة لجنــة إداريــة مكوَّ
عــن وزارة الأشــغال العموميــة، وممثــل عــن زارة الفلاحــة، وممثــل عــن وزارة الســكنى67. وقــد تهــم هــذه الاســتثناءات 

المســاحة الدنيــا المطلوبــة68، وحيــازة الأرض المزمــع البنــاء فوقهــا وعلــو المبنــى. 

الاستثناء قياسا إلى إلزامية الربط بمختلف الشبكات3.13

يمنــح القانــون الجماعــة حــق رفــض تســليم رخصــة البنــاء إذا كانــت الأرض المزمــع التشــييد فوقهــا غيــر موصولــة 
بشــبكة التطهيــر الســائل أو توزيــع المــاء الصالــح للشــرب. بيــد أنــه يمكــن، طبقــا للمــادة 47، تســليم الرخصــة وإن 
لــم يتوفــر هــذا الشــرط إذا كانــت طريقــة التطهيــر الســائل والتزويــد بالمــاء تتوفــر فيهــا الضمانــات التــي تســتلزمها 

متطلبــات النظافــة والصحــة وذلــك بعــد اســتطلاع رأي المصالــح المختصــة فــي هــذا الميــدان.

ع بواقــع التغطيــة الضعيفــة للتــراب الوطنــي بشــبكات المــاء الصالــح للشــرب  ويكشــف هــذا الإجــراء عــن وعــي المشــرِّ
والتطهيــر الســائل وخاصــة فــي الوســط القــروي. 

 استثناءات إضافية مختلفة4.14

ــك  ــب تل ــى جان ــون 12-90، إل ــا القان ــى وجــود اســتثناءات أخــرى ينــص عليه تجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إل
ــل لا الحصــر:  ــى ســبيل التمثي ــا عل ــر منه ــا، نذك ــواردة آنف ال

67 - تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين: ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير رئيسا، وممثل وزارة الأشغال العمومية وومثل 
عن وزارة الفلاحة وممثل عن وزارة السكنى. 

68 - على سبيل الإيضاح، بسبب حالة تقسيم المنطقة المعنية، يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة  البناء 
مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية. على أن اللجنة المذكورة يجب أن تتأكد من أن البناء المزمع إقامته لن تترتب عليه عمليات عمرانية 

متفرقة تهدد بوجه خاص مميزات المنطقة المذكورة )فلاحية، سياحية، ساحلية، الخ.(.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

138

اســتثناء مــن أحــكام المــادة 53، التــي تحــدد مهــام المهنــدس المعمــاري الخــاص، يقتصــر وجــوب الاســتعانة --
بمهنــدس معمــاري، حســب المــادة 54، علــى تصميــم أو تغييــر المبنــى مــن الوجهــة المعماريــة إذا تعلــق الأمــر 

ــرا مربعــا أو تقــل عــن ذلــك؛ ــة وخمســين مت ــان تكــون مســاحة أرضياتهــا مجتمعــة تســاوي مائ بمب

ــص لــه المبنــى، بيــد أنــه يمكــن لرئيــس مجلــس الجماعــة الإذن فــي ذلــك بعــد -- لا يجــوز تغييــر الغــرض المخصَّ
ــي  ــة القطــاع المعن ــع وظيف ــاءم م ــد يت ــرض الجدي ــن أن الغ ــد م ــد التأك ــر وبع ــة بالتعمي لف ــة الإدارة المكَّ موافق

ــه. ــات المجــاورة ل ــه لا يشــكل أي إزعــاج بالنســبة لســكان أو مســتعملي البناي ــى وأن ــم المبن وتصمي

فضــا عــن ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الإجــراءات الاســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي القانــون 12-90 تصــبُّ كلهــا 
فــي المصلحــة العامــة وتســعى إلــى المحافظــة علــى حقــوق الغيــر. 

تنطــوي هــذه المقتضيــات الاســتثنائية المنصــوص عليهــا فــي القانــون 12-90 علــى مجموعــة مــن الإجــراءات المرنــة 
فــي حــالات محــددة، واعتبــارا لوضعيــات خاصــة. وتمكــن هــذه المرونــة مــن دراســة طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء 

فــي إطــار شــفاف وقانونــي، دون المســاس لا بالمصلحــة العامــة ولا بحقــوق الغيــر.  

22 الاســتثناءات الممكنــة التــي يســمح بهــا القانــون 25-90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنيّة .
العقــارات وتقســيم 

تستحق هذه الاستثناءات الممكنة الأربعة وقفة خاصة قصد تفصيل القول فيها. 

- مظاهر المرونة في مجال إنجازأ عمال تجهيز التجزئة1.21

مــن نافلــة القــول أن علــى كل صاحــب تجزئــة أن ينجــز أعمــال التهيئــة والبنيــات التحتيــة الضروريــة لتصبــح تجزئتــه 
مجــالا يســتوفي شــروط العيــش اللائــق. ولهــذا، لا يتــم تقســيم الرســم العقــاري وبيــع البقــع الأرضيــة إلا بعــد إنجــاز 

أعمــال التجهيــز. 

ولكــن، يمكــن لســلطات الجماعــة فــي بعــض الحــالات الاســتثنائية، عــدم التقيُّــد بالقاعــدة العامــة المتعلقــة بالمرافــق 
ــة، وفــي  الواجــب توفرهــا فــي مشــروع التجزئــة69. ويمُنـَـح هــذا الاســتثناء بعــد الحصــول علــى موافقــة الإدارة المعنيَّ
حــالات معيّنــة لا يمكــن فيهــا إنجــاز أعمــال التجهيــز، إمــا لأســباب تقنيــة70، أو لأســباب تعــود إلــى الموقــع الجغرافــي 

صــة لــه التجزئــة72.    للتجزئــة71، أو لأســباب مرتبطــة بالغــرض المخصَّ

فضلا عن ذلك، بالإمكان، من أجل إنجاز أعمال التجهيز تلك، تقسيم العقار إلى: 

قطاعات 73، أي أجزاء من الوعاء العقاري يتم تجهيزها بطريقة متتالية. --

69 - المادة 18 من القانون 90-25
70 -  كانعدام الشبكة الأساسية للطرق والصرف الصحي والماء للصالح للشرب والكهرباء

71 - مثل المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية 
72 - نذكر هنا مثلا تجزئة مكونة من قطع أرضية ذات مساحة كبيرة مخصصة للسكن 

73 - المادة 10 من القانون 90-25 
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أشــطر 74، ممــا يســمح لصاحــب التجزئــة أن يبيــع عــددا معينــا مــن البقــع الأرضيــة بمجــرد انتهــاء أشــغال تجهيــز --
ع هــذا الاســتثناء لبعــض  كل شــطر. ولضمــان إنجــاز كل التجهيــزات المرتبطــة بالبنيــات التحتيــة، أخضــع المشــرِّ

الإجــراءات 75.

وتدل هذه الإجراءات على استحضار المشرع القدرات المالية للمنعشين العقاريين.

 الاستثناء الممنوح لصاحب التجزئة للبناء في تجزئته قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز.2.22

لا تقــدم رخصــة البنــاء لتشــييد الأبنيــة فــي التجزئــة إلا بعــد التســلم المؤقــت لأعمــال التجهيــز. غيــر أنــه يمكــن 
تســليم رخصــة البنــاء قبــل انتهــاء أشــغال التجهيــز إذا كان صاحــب التجزئــة هــو الــذي ســيتولى بنفســه تشــييد مبــان 

فــي تجزئتــه76.

 إحداث التجزئة العقارية دون وجود وثائق للتعمير 3.23

ــد  ــة، بع ــي التجزئ ــة المختصــة تســليم الإذن ف ــز المحــددة، يجــوز للجه ــة والمراك ــر الجماعــات الحضري ــي دوائ ف
دة فــي تصميــم التنطيــق أو تصميــم  اســتطلاع رأي الإدارة، رغــم أن  الأغــراض المخصصــة لهــا الأراضــي غيــر محــدَّ
التهيئــة،  وإذا كانــت التجزئــة المُزمَــع إحداثهُــا موافقــة لمقتضيــات مخطّــط  توجيــه التهيئــة العمرانيــة، وفــي غيــاب 

 .77 مخطــط توجيهــي، إذا كانــت التجزئــة تتفــق مــع الغــرض الــذي يصلــح لــع القطــاع المعنــيِّ

النظام الخاص بالتجزئات الواقعة في التجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية 4.24

ــة  ــات العمراني ــي، باســتثناء التجمع ــراب الوطن ــوع الت ــي مجم ــون 25-90 ف ــا للقان ــات، طبق ــن إحــداث التجزئ يمك
القرويــة المتوفــرة علــى تصميــم تنميــة، وذلــك تطبيقــا للظهيــر الشــريف رقــم 063-60-1 بتاريــخ 25 يونيــو 1960، 

المتعلــق بتنميــة التجمعــات العمرانيــة القرويــة78. 

74 - المواد 37 و38 و39 من القانون 90-25
75 - يجب على صاحب التجزئة للحصول على الإذن أن يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن، برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع 

تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط 
الأشغال و تصريحا مصدقا على الإمضاء الذي يحمله يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات 

المقدمة لتأمين ذلك )كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون(.
76 - المادة 44 من القانون 90-25

77 - تنص المادة 9 من القانون 25-90  على أنه إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم 
التهيئة، يجوز للجهة المختصة تسليم الإذن في التجزئة، بعد استطلاع رأي الإدارة: 

1 - في دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة- إما وقف البت في الطلبات الهادفة إلى الحصول على 
إذن للقيام بتجزئة عقارية ؛

• وإما تسليم الإذن المطلوب إذا كانت التجزئة المراد إحداثها تتفق مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع الغرض الذي يصلح 
له فعلا القطاع الواقعة فيه في حالة عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية

2 - خارج الدوائر المشار إليها في البند )1( من هذه المادة :
تسليم الإذن في القيام بالتجزئة إذ اكانت التجزئة المراد إحداثها مخصصة لإقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات 

مرتبطة بالزراعة بشرط ألا تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد.
78 -  يسمح هذا الاستثناء للراغبين في إحداث تجزئات في منطقة تتوفر على تصميم تنمية لعدم التقيد بالإجراءات الإلزامية التي 

يفرضها القانون 25-90، وخاصة في مجا ل التسجيل المسبق للوعاء العقاري المعنيّ وتجهيز التجزئة بمختلف الشبكات.  
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33 محاولة لتقنين الاستثناء.

يسُــيلُ موضــوع الاســتثناء وخلفياتــه ومســاطره ومنطِقــه والآثــار المترتبــة عنــه الكثيــر مــن المــداد. وفــي كل الحــالات، 
ــر. لهــذا  ــي للاســتثناء فــي مجــال التعمي ــع المؤقــت الانتقال ــى الطاب ــد عل ــة عــن التأكي لا تكــف الســلطات العمومي

هــة إليــه.  ســعت إلــى إدراجــه فــي إطــار قانونــي، ســعيا إلــى الالتفــاف علــى ســيلْ الانتقــادات الموجَّ

ــات  ــن أجــل إصــاح الآلي ــران79، م ــن العم ــل أماك ــى تأهي ــدف إل ــون يه ــور مشــروع قان ــي هــذا الصــدد، رأى الن وف
القانونيــة التــي ظلــت حتــى ذلــك الحيــن تتحكــم فــي التعميــر. وكان مــن المفــروض أن يخضــع هــذا المشــروع، نظــرا 
ــا جــدا مــن أجــل وضــع تشــريع  ــا طوي ــب وقت ــة استشــارة واســعة تتطل ــرى، لعميل ــاد كب ــه مــن أبع لمــا ينطــوي علي
خــاص بالاســتثناء فــي مجــال التعميــر. وكان مــن الطبيعــي ألا تقبــل بهــذه الفتــرة الزمنيــة الطويلــة حكومــة سياســية 
تســعى إلــى إيجــاد أجوبــة مســتعجلة لهــذه القضيــة. وبالتالــي، أعــد القطــاع الــوزاري المكلــف بالتعميــر والســكنى  
مشــروع قانــون آخــر بأبعــاد أكثــر محدوديــة، والغــرض منــه فقــط وضــع إطــار قانونــي لمســألة الاســتثناء فــي مجــال 

التعميــر80.  

مضمون المشروع  	1.3 	

تــا لمواجهــة العقبــات  ــة لمشــروع هــذا القانــون، أنــه لــن يعــدو كونــه إجــراء مؤقَّ ــن مــن خــال الورقــة التقديميّ يتبيّ
المنتصبــة فــي وجــه التدبيــر العمرانــي، وخاصــة بــطء المســاطر وتصلــب أحــكام النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، 

وخاصــة مــا تعلــق منهــا بوثائــق التعميــر، وأيضــا مــن أجــل بــث ديناميــة جديــدة فــي مجــال الاســتثمار. 

ويطمــح هــذا المشــروع إلــى تقنيــن ممارســة الاســتثناء المُحدَثــة بموجــب الدوريتيـْـن 254 و622، اي إمكانيــة 
الترخيص اســتثناءً للمشــاريع الاســتثمارية التي تترتب عنها آثار إيجابية على المســتويين الاقتصادي والاجتماعي. 

وينــص هــذا المشــروع علــى أن منــح الاســتثناء يجــب أن يكــون معلّــا، بعــد موافقــة لجنــة جهويــة يترأســها الوالــي 
وتضــم العامــل وممثلــي الجماعــات المحليــة ومديــر الوكالــة الحضريــة والإدارات المعنيــة. وضمــن المنطــق نفســه، 
يتعيّــن علــى هــذه اللجنــة أن تحــرص علــى ضمــان انســجام هــذا المشــروع الاســتثماري مــع موقعــه، درءا لأيّ آثــر 

ســلبي علــى الموقــع فــي المســتقبل، مــع التحسّــب لــكل ضــرر بيئــي. 

أسبا برفض مشروع القانون   	2.3 	

ــى قاعــدة  ــص عل ــول التنصي ــر المعق ــن غي ــه م ــك أن ــى هــذا المشــروع، ذل ــة عل ــة للحكوم ــة العام ــق الأمان ــم تواف ل
ــق  قانونيــة والســماح بمخالفتهــا مــن خــال نــص واحــد معــزول، مــن دون إدراج المقتضيــات المعنيّــة ضمــن إطــار مدقَّ
ومتجانــس81. وعلــى النــص القانونــي أن يبيــن التغييــرات الخاصــة الممكنــة، ويجــب أيضــا أن يحــدد الشــروط التــي 

يمكــن فيهــا إدخــال هــذه التغييــرات. 

79 -  مشروع قانون تأهيل العمران
80 - مشروع قانون تحدد بموجبه التدابير المؤقتة لتشجيع مشاريع التنمية ذات فائدة اقتصادية واجتماعية مؤكدة

81 - جلسة الإنصات إلى محمد اليازغي، الوزير السابق لإعداد التراب  والبيئة والسكنى والتعمير، يوم 25 شتنبر 2014 بمقر المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 
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ومــن بيــن النقــاط الــواردة فــي هــذا المشــروع، والتــي اختلفــت المواقــف حولهــا، مســألة إقــرار مســاهمة للمســتفيد، 
تحــدد الإدارة طبيعتهــا ومبلغهــا، مقابــل الحصــول علــى الاســتثناء. ولا يخفــى أن هــذا الإجــراء يمنــح الســلطة 

د بوضــوح. التنفيذيــة ســلطة تقديريــة كبــرى، مــن دون إطــار قانونــي محــدَّ

وإذا كان الاســتثناء المنصــوص عليــه فــي الدوريتيــن 254 و622 يتعلــق فقــط بمحتــوى وثائــق التعميــر المصــادَق 
ــن 90-12  ــرة الاســتثناء عــن أحــكام القانونيْ ــون حــاول توســيع دائ ــإن مشــروع القان ــة، ف ــا بنصــوص تنظيمي عليه
و25-90 وظهيــر 1960، ولكــن دون نســخها. وهــو بذلــك يجعــل مســألة منــح الاســتثناء خاضعــة لعوامــل ذاتيــة 

ــة.   ــة الجهوي مرتبطــة بطبيعــة اللجن
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الملحق 5:

خطاطة مسطرة الاستثناء في مجال التعمير 



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

144

خطاطة مسطرة الاستثناء في مجال التعمير 

تقــدم الخطاطــة التاليــة، بشــكل تقريبــي، مســطرة دراســة الاســتثناءات المطلوبــة حســب الدوريــة رقــم 27/3020 
الصــادرة ســنة 2003
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الملحق 6:

الخطاطة العامة لعملية إعداد وثائق التعمير 
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الخطاطة العامة لعملية إعداد وثائق التعمير 

11 خطاطة مساطر التعمير .

Source : BEGDOURI Mohamed Habib , Note sur l’urbanisme au Maroc 

22 مساطر إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية .
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33 مساطر إنجاز تصميم التنطيق .

44 مساطر إعداد تصميم التهيئة .
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55 مساطر إنجاز مشروع البناء .

Source : BEGDOURI Mohamed Habib et BELAYACHI Mouloud, « La restructuration de l’habitat clandestin : la question 
de la réglementation », REVUE AL MAOUIL
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الملحق 7:

لائحة جلسات الإنصات المُنجَزة
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لائحة جلسات الإنصات المُنجَزة

وزير إعداد التراب والتعمير ●●

مديرية التعمير التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب ●●

المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية●●

وزارة السكنى وسياسة المدينة،●●

وزارة الفلاحة والصيد البحري●●

مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر●●

رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء●●

رئيس مجلس مدينة طنجة●●

رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة●●

وكالة تنمية و تهيئة ضفتي أبي رقراق،●●

وكالة تهيئة موقع بحرية مارتشيكا ●●

المديرية العامة لوكالة تهيئة الأقاليم الشرقية ●●

الوكالة الحضرية للدار البيضاء●●

الوكالة الحضرية لمراكش●●

الوكالة الحضرية للرباط●●

الوكالة الحضرية لطنجة●●

المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء●●

المركز الجهوي للاستثمار لمراكش●●

الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين●●

ميدزد●●

ليديك●●

شركة تهيئة مدينة زناتة،●●
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مجموعة العمران ●●

الشركة العامة العقارية●●

الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين●●

السيد توفيق حجيرة، وزير إعداد التراب والتعمير والسكنى سابقا●●

السيد أحمد اليازغي وزير إعداد التراب والماء والبيئة سابقا●●

السيد احمد عمور، وزير و مدير التعمير سابقا. ●●

خبراء وطنيون ودوليون :●●

-   السيد عبد الرحمان الشرفي 

-   السيد عبد النبي كزار 

-   السيد حبيب بكدوري

-   السيد عبد الله لحزم 

-   السيد فتح الله دبي

-   السيد عبد المنعم جسوس

-   السيدة مونيا لحلو
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الملحق 8:

مراجـع بـيبـليوغرافـية



المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

154

مراجع بيبليوغرافية

دستور 2011--

القوانيــن الوطنيــة المتعلقــة بالتعميــر، وخاصــة القانــون رقــم 12-90 المتعلــق بالتعميــر ، والقانــون رقــم --
25-90 المتعلــق بالتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية والتقســيم

الدوريــات المنظمــة لمجــال التعميــر: رقــم 254 الصــادر ســنة 1999، و622 بتاريــخ 08-05-2001، --
ورقــم 27/3020 فــي ســنة 2003، ورقــم 10098 فــي ســنة 2010 

لائحة الدوريات الجديدة ومشاريع القوانين والدلائل قيد الإنجاز من طرف وزارة التعمير --

القانــون المتعلــق بالملــك الغابــوي والدوريــات  والوثائــق التــي بعثــت بهــا المندوبيــة الســامية للميــاه --
والغابــات

الوثائق الرسمية●●

وزارة إعداد التراب والتعمير، دراسة تأثيرات الاستثناء على مساطر التخطيط والتدبير، 2009--

الوكالــة الحضريــة لمراكــش، دراســة تأثيــرات الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، فــي مســتوى جهــة مراكــش --
2013

ــة عــن المشــاريع الاســتثمارية  المســتفيدة مــن الاســتثناء فــي -- ــدة المترتب ليديــك، دراســة الكلفــة الزائ
ــدار البيضــاء الكبــرى مســتوى جهــة ال

وزارة إعــداد التــراب والتعميــر والســكنى والبيئــة، إعــداد التــراب والتعميــر، تقييــم أعمــال اللجنــة --
المختصــة المحدثــة بموجــب الدوريــة رقــم 254، التعميــر فــي خدمــة الاســتثمار، 2002

الــوزارة المكلفــة بالســكنى والتعميــر، دراســة حــول دليــل إعــداد التصاميــم الخضــراء الحضريــة بالمغــرب --
وإعــداد التصميــم الأخضــر العمرانيلمدينة آســفي، 2005 و2008

قســم إعــداد التــراب: دراســات المســاحات الخضــراء، مــن خــال دراســات المخططــات التوجيهيــة --
للتهيئــة العمرانيــة، الربــاط، 1984

الــوزارة المكلفــة بالســكنى والتعميــر، مديريــة التعميــر: المعاييــر الحضريــة للتجهيــزات الجماعيــة --
للقــرب، الربــاط، يونيــو 2005

تقرير مجلس الحسابات لسنة 2010--

المحــور الموضوعاتــي مــن التقريــر الســنوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  والبيئــي حــول التخطيط --
العمراني

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النظام الضريبي --

تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول تدبيــر الكفــاءات البشــرية فــي إطــار الجهويــة --
المتقدمــة 
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تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الأخضر --

ــة -- ــي للبيئ ــاق وطن ــة ميث ــون الإطــار بمثاب ــي حــول القان ــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ تقري
ــة المســتدامة  والتنمي

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تشغيل الشباب --

المؤلفات●●

ــة النجــاح -- ــى، مطبع ــة الأول ــر والســكنى. الطبع ــدان التعمي ــة فــي مي ــداد : السياســة العقاري ــادي مق اله
الجديــدة، الــدار البيضــاء، 2000.

مصطفــى الشــويكي : الــدار البيضــاء: مقاربــة سوســيو مجاليــة، مطبعــة فجــر الســعادة، الصفحــة الأولى، --
منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحســن II عيــن الشــق، الــدار البيضــاء، 1996 .

محمــد المحجوبــي: قــراءة عمليــة فــي قوانيــن التعميــر المغربيــة، دار النشــر المغربيــة الطبعــة الأولــى، --
الربــاط، 2006.

-- Abderrahmane Rachik : Casablanca : l'urbanisme de l'urgence, Impr. Najah el 
jadida, 2002.

-- Ali Sedjari (direction) : le devenir de la ville, imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 
2000. 

-- François Ascher : Les Nouveaux principes de l'urbanisme : la fin des villes n'est pas 
à l'ordre du jour, Editions de l'Aube, 2001. 

-- Alain Bourdin : Un urbanisme des modes de vie, Le Moniteur, 2004.

-- Claude Viviane : Faire la ville : Les métiers de l'urbanisme au XXe siècle, Editions 
Parenthèses, 2006. 

-- Claude Chaline : Les politiques de la ville, PUF, que sais-je ?1986.

-- E. Frantome et J.P Lebreton : Plan local d’urbanisme et zone d’aménagement 
concerté. Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, le Moniteur, 
paris, 2003.

-- Jacques Lécureuil : La programmation urbaine, le moniteur, Paris, 2001.

-- H. Jacquot & J.P. Lebreton : La refonte de la planification urbaine. AJDA, 2001. 

-- Mohammed Hazoui (coordination) : La ville marocaine entre la planification et 
l’anarchie, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Fès-Sais, 2006. 

-- Xavier Larrouy-Castera et Jean-Paul Ourliac : Risques et urbanisme, le moniteur, 

Paris, 2004.
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المقالات ●●

ــة النجــاح -- ــى، مطبع ــة الأول ــر والســكنى. الطبع ــدان التعمي ــة فــي مي ــداد : السياســة العقاري ــادي مق اله
الجديــدة، الــدار البيضــاء، 2000.

مصطفــى الشــويكي : الــدار البيضــاء: مقاربــة سوســيو مجاليــة، مطبعــة فجــر الســعادة، الصفحــة الأولى، --
منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحســن II عيــن الشــق، الــدار البيضــاء، 1996 .

محمــد المحجوبــي: قــراءة عمليــة فــي قوانيــن التعميــر المغربيــة، دار النشــر المغربيــة الطبعــة الأولــى، --
الربــاط، 2006.

-- Abderrahmane Rachik : Casablanca : l'urbanisme de l'urgence, Impr. Najah el 
jadida, 2002.

-- Ali Sedjari (direction) : le devenir de la ville, imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 
2000. 

-- François Ascher : Les Nouveaux principes de l'urbanisme : la fin des villes n'est pas 
à l'ordre du jour, Editions de l'Aube, 2001. 

-- Alain Bourdin : Un urbanisme des modes de vie, Le Moniteur, 2004.

-- Claude Viviane : Faire la ville : Les métiers de l'urbanisme au XXe siècle, Editions 
Parenthèses, 2006. 

-- Claude Chaline : Les politiques de la ville, PUF, que sais-je ?1986.

-- E. Frantome et J.P Lebreton : Plan local d’urbanisme et zone d’aménagement 
concerté. Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, le Moniteur, 
paris, 2003.

-- Jacques Lécureuil : La programmation urbaine, le moniteur, Paris, 2001.

-- H. Jacquot & J.P. Lebreton : La refonte de la planification urbaine. AJDA, 2001. 

-- Mohammed Hazoui (coordination) : La ville marocaine entre la planification et 
l’anarchie, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Fès-Sais, 2006. 

-- Xavier Larrouy-Castera et Jean-Paul Ourliac : Risques et urbanisme, le moniteur, 

Paris, 2004.

الاطروحات والبحوث ●●

أحمــد مالكــي : التدخــل العمومــي فــي ميــدان التعميــر بالمغــرب. أطروحــة لنيــل الدكتــوراه فــي الحقــوق : --
وحــدة التكويــن والبحــث الإدارة العامــة، كليــة الحقــوق بوجــدة، الموســم الجامعــي-2007 2008 .

عمــاد التمســماني : التعميــر والمشــكل العقــاري، بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة فــي --
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ــة،  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــدال، كلي ــة محمــد الخامــس- أك ــام، جامع ــون الع القان
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عبــد الله اســروح : الصعوبــات التــي تواجــه التخطيــط العمرانــي بالمغــرب. بحــث الدراســات العليــا --
المعمقــة فــي القانــون، وحــدة العقــار والتعميــر والإســكان. كليــة الحقــوق أكــدال الســنة الجامعيــة -2003

. 2004

ــي -- ــة ف ــا المعمق ــوم الدراســات العلي ــة، رســالة دبل ــر الاســتثنائي: دراســة مقارن حســن فاطمــي : التعمي
الحقــوق، جامعــة محمــد الخامــس، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة  أكدال-الربــاط، 

الموســم الجامعــي 2004-2005.

منيــر الــراوي : تصميــم التهيئــة بيــن الإدارة المكلفــة بالتعميــر والمجالــس الجماعيــة. رســالة لنيــل --
دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة بوحــدة التكويــن والبحــث« العقــار والتعميــر والإســكان »جامعــة محمــد 
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Université Hassan II, FLSH de Mohammedia, 2011.

-- Ellouali Belkacem : La planification urbaine face à l’éclatement de l’espace à Oujda, 
mémoire de 3ème cycle pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Supérieures en 
Aménagement et Urbanisme, Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, 
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-- www.mamr.gouv.qc.ca
-- www.mhu.gov.ma
-- www.marocurba.gov.ma
-- www.legifrance.gouv.fr
-- www.coin-urbanisme.org
-- www.gridauh.fr
-- www.hcp.ma


